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إلى كل الضمائر الحیة التي تقدر العمل بالقول المأثور من أن الوظیفة مسؤولیة 

  خص بالذكرولیست سلطة وأ
ي أشرف على ھذه الرسالة وكان نعم المشرف، ذالمحمد كرام  الدكتور الأستاذ

رحابة صدره وكذا روح المسؤولیة والعمل  بخل علي بتوجیھاتھ وأقدر فیھیلم 
  .الجاد

  

 العلوم الجنائیةكما أتوجھ بالشكر الخالص إلى كل أساتذتي في شعبة ماستر 
ة لطیفة ا وتكویننا، وأخص بالذكر الدكتورعلى ما بذلوه من جھد بغیة تأطیرن

العلوم على إنجاح مسیرة ماستر  ةوالساھر ةنعم المشرف تكان تيال الداودي 
  . شرفونا بقبولھم مناقشة ھذا العمل  ، وإلى الأساتذة الأفاضل الذین الجنائیة

  

ولن یفوتني في ھذا الصدد أن أشكر إدارة كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 
  .الاجتماعیة بجامعة القاضي عیاض، موظفین وأعوان على حسن المعاملةو

  

  .التقدیر لزملائي وزمیلاتي الذین رافقوني في درب التحصیل المعرفي
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  مقدمة
إن حمایة المستهلك أضحت في مقدمة الواجبات الأساسیة للدولة المعاصرة،لما    

المواطن  لدى هذه الدولة  أو تلك تعكس قیمة الإنسان و تمثله من ضرورة حضاریة ،  
في ظل فحمایة  المستهلك حمایة للإنسان الضعیف في معترك حیاته  الاقتصادیة  

ف في درجة المعرفة والاختلاف النفسي بین المستهلك من الاختلااللامساواة الاقتصادیة و 
  .جهة والقوى الاقتصادیة التي یتعامل معها من جهة أخرى

حاجته إلیها في العصر إذا كان المستهلك في حاجة إلى الحمایة مند القدم، فإن   
أصبحت أكثر إلحاحا ، نتیجة التطور الهائل الذي شمل كل نواحي الحدیث قد تعاظمت، و 

تنوعت طرق و  الحیاة الاقتصادیة   إقلیمیا  و عالمیا ، حیث  تطورت  أسالیب  الإنتاج
حلت المواد الكیماویة دعایة و الإعلان عن المنتجات ، و تعددت فنون الو التوزیع  

والدوائیة خاصة منها الغذائیة یعیة المكونة للسلع المختلفة ،و الاصطناعیة محل المواد الطبو 
  .التجمیلة و 

المحفوظة ، بعد اعتماده على لاعتماد على المأكولات المعلبة و ل المستهلك إلى اتحو و 
ثالثة وأخرى ملوثة و المأكولات الطازجة ، حیث أدخل في صناعتها مواد كیماویة حافظة 

منكهة ،هذا بالإضافة إلى ما تعج به الأسواق من مواد خطیرة تحتاج إلى درایة كافیة بطرق 
منها على الوجه المطلوب ، كما شمل التطور أیضا أسالیب الغش و الاستفادة و  الاستعمال

الناس ،و طفت الأهواء  التعاون على ما ینفع،حیث ضاع مفهوم الكسب المشروع و  التزییف
غیر المشروع إضرارا بجمهور المستهلكین في صحتهم و ع و السعي إلى الربح السریالجامحة و 

سائل إغراء المستهلك و إغوائه ، لدفعه و استمالته سلامتهم و ذمتهم المالیة ، كما تطورت و 
إلى اقتناء المنتجات و السلع المختلفة ،إذ لا یتحرج المنتج أو التاجر من إعلانه الكاذب أو 

غیر المشروع ، هذا بالإضافة إلى طرق و المضلل في سبیل تحقیق مآربه في الربح السریع 
دفع أو الوعد بجائزة ، بحیث  لا یترك الموزع  تسهیلات  في   ، من البیع المغریة و الجذابة

مدى حاجته الحقیقیة إلیها ، مما یجعل ة للتفكیر في جدوى هذه السلعة  و للمستهلك أیة فرص
 يطریدة سهلة الاصطیاد الأمر الذ، و  منه شخصا مسلوب الإرادة ، فریسة سهلة الافتراس

البدنیة و ذمته یس لضمان سلامته یكون معه المستهلك في حاجة إلى الحمایة الجنائیة ، ل
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نما لضمان سلامته المعنویة أیضا ، بتوفیر أفضل الشروط التي تكفل المالیة فحسب ، و  إ
في ملجأ في مأمن من التضلیل ، و  حریة إرادته و اختیاره، لیكونو للمستهلك سلامة رضاه 
  .من الخداع و الاستغلال

وفیر حمایة جادة له من الغش أهمها الأمر الذي أدى إلى الاهتمام  بالمستهلك و ت 
حمایة قانونیة ردعیة ، فالغش اعتبر مند القدم عملا منافیا للأخلاق و حرمته الشرائع 
السماویة ففي الشریعة الإسلامیة التي تمیزت عن الباقي الدیانات بولایة الحسبة من مختلف 

اكتالوا على الناس یستوفون  ویل للمطففین الذین إذا" مصادرها إذ علاوة على الآیة الكریمة 
، فقد ثبت في 1"و إذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون ألا یظن أولائك أنهم مبعوثون لیوم عظیم

عهد الرسول صلى االله علیه و سلم ، عندما مر برجل یبیع الطعام فأعجبه ظاهره،فأدخل یده 
السماء ،فقال علیه أصابته : ما هذا یا صاحب الطعام ؟ قال : الشریفة فوجد به بللا فقال 

  . 2هلا أبقیته فوق الطعام حتى یراه الناس ، من غشتا فلیس منا: الصلاة و السلام 
كما أن فكرة حمایة المستهلك ظهرت مند وقت طویل إلا أن المیلاد الحقیقي 
للاستهلاك و حقوق المستهلك في الحمایة لم یظهر إلا في الولایات المتحدة الأمریكیة 

 1962مارس 15أمام مجلس الشیوخ بتاریخ   j.Kennedyون كیندي خاصة في خطاب ج
، ثم امتد هذا الاهتمام إلى سن تشریعات خاصة تحمي المستهلك من جرائم الغش في 3

البضائع في معظم الدول ، و من بینها بطبیعة الحال المملكة المغربیة التي عرفت بدورها 
رة إلیه هو الأنظمة  و القواعد القانونیة التي تسلسلا في هذا الشأن إلا أنه ما یستدعي الإشا
  .ما بعد الاستقلالفرنسیة و تهدف إلى حمایة المستهلك في فترة الحمایة ال

في إطار اهتمام الإقامة العامة بزجر الغش  في المعاملات التجاریة قامت بتاریخ 
المواد  التزییف فيو ببعث نص نموذجي لقرار بلدي ، یتعلق بزجر الخداع  17/11/1913

الغذائیة و الأدویة ، إلى رؤساء المصالح البلدیة بالمدن الخاضعة للحمایة الفرنسیة تحثهم 
  . 4دار قرارات بلدیة ــفیه على النص على زجر الغش التجاري بواسطة إص

                                                
  .من سورة المطففین 5- 1الآیات  1-
  .1994،  10، مجلة القانون و الاقتصاد ، العدد  "الحسن الیوبي، دور المحتسب في حمایة المستهلك 2-

 3،ص1999حمایة المستهلك ، دار النهضة العربیة ، القاهرة السید خلیل هیكل ،نحو القانون الإستهلاكي   في سبیل  -3
  .وما بعدها

 . 372إلى  370، ص من  19/9/1913بتاریخ  47ر عدد . ج - 4
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تحت  20/11/1913و قد أصدرت بالفعل بلدیة الدار البیضاء قرارا مؤرخا  في 
، و الباشا مولاي إدریس )de casa nove(البلدیة توقیع المتصرف رئیس  المصالح 

لتحدید مختلف أنواع جرائم  2و  1الأمراني ، و یتكون من ستة فصول ، خصص الفصلان 
الغش دون أن یعطیها تعریفا محددا ،أما الفصول الأخرى فقد خصصت لمسطرة التثبت من 

  .هذه الجرائم 
في بیع البضائع، و  عبزجر الخدا ذا القرار یشكل أول اهتمام حكوميیلاحظ أن هو  

من القانون الفرنسي لفاتح  6و  3و 2و  1قد استلهم بطریقة  مختصرة جدا من الفصول 
أهم مظاهر و . المنتجات الفلاحیة المتعلق بزجر الغش في المواد الغذائیة و  1905غشت 

ناصر التي الاختصار هو أنه اكتفى بمنع الخداع في كمیة البضاعة المبیعة  دون باقي الع
هویتها أو خصائصها الجوهریة  كطبیعتها أو نوعها أو مصدرها أو: تطلب البضاعة لأجلها 

كما انه لا یتضمن أیة . 14/10/1914نقص إلا بمقتضى ظهیر لم یتم تفادي هذا ال، و 
مقتضیات خاصة بالعقوبات المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها فیه و هو الشيء الذي جعله 

اكتفى كذلك بتجریم المشتري دون باقي المتعاقدین ، و أنه اكتفى بمنع خداع  ناقصا ، كما
  .الوسائل المدلس بها دون باقي الوسائل 

یتجلى و یلاحظ أن قرار بلدیة الدار البیضاء ضعیف في فعالیته من الناحیة العملیة و 
راجعا ذلك بالخصوص في سلبه من المحتسب السلطات المتعلقة بالشرطة و هو ما یعتبر ت

المنتجات التقلیدیة  مراقبة المواد الغذائیة و في الزجر فعوض أن یأتي بما یحسن من 
بما فیه الكفایة المصنوعة أو المستهلكة  بالأحیاء  أغفل دور المحتسب الذي یعلم 

المراقبة  لعمداء الشرطة حقها من غش وأعطى سلطة البحث  و ما یمكن أن یلبالمنتوجات ، و 
  .و مندوبیهم 
غیر خبیر بمنتجاتهم المهنیة، و ا أن الباشا لم یكن ملما بشؤون الطوائف كم

المراقبة بخبرة حقیقیة ولذلك فلا كس من المحتسب الذي مارس الزجر و صناعتهم على العو 
  .جدوى لهذا القرار

و لقد كانت هذه الوضعیة  سببا في عدم وضع حد لتفشي ظاهرة الغش التجاري 
القواد  و بزجر مخالفات قرارات الباشوات و  المتعلق26/3/1914لأجل مواجهتها  صدر و 
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حیت زجر الخداع فیهما بطریقه علمیة حیث تم تنظیم  4/12/1914لنفس الغایة صدر قرار
  .مصلحة رسمیة  ور فعت  العقوبات 

أمام عدم فعالیة بعض المحاولات الأولى لتقنین زجر الغش وأمام قساوتها المفرطة 
لى تنظیم المادة بمقتضى قانون متكامل یعالج الموضوع بإحاطة أحیانا عمل المشرع ع

شمولیة و هذا ما كانت تطمح إلیه عدة مشاریع اقترحت في عهد الحمایة تولد عنها تقنین و 
على الرغم من كونه مستنبطا من القانون الفرنسي ، و 5 14/10/1914رسمي هو ظهیر 

قد طرأت علیه ض المقتضیات ، و ث الصیاغة و بعفإنه یختلف من حی 1905لفاتح غشت 
  6المتعلق بزجر الجنایات على صحة الأمة  29/10/1959عدة تعدیلات كان أهمها ظهیر 

،الذي 7الذي لازال العمل جاریا به إلى الآن 5/10/1984إلى أن ألغي بظهیر جدید هو .
  .التجاري الخداعلمشرع في حمایة جنائیة من الغش و رغبة او  یكون ثمرة المجهودات المبذولة

أخرى یلاحظ أن هناك مقتضیات موضوعیة و باستقراء مقتضیات هذا الظهیر ، و 
مسطریة إلا أن ما یثیره أولا هو أنه لم یحدد صراحة المقصود بالمصطلحات و نقصد هنا 

  المستهلك و الغش فما هو المقصود بهما؟
یعني " ك مفهوم المستهل"تعریف المستهلك احتدم  الخلاف حوله ، ذلك أن تحدید 

من ثم انقسمت ش في البضائع الذي نحن بصدده ، و تحدید نطاق تطبیق ظهیر زجر الغ
  :الآراء الفقهیة إلى اتجاهین 

یقصد بالمستهلك كل شخص یتعاقد بقصد إشباع حاجاته الشخصیة :اتجاه ضیق- 
 أو العائلیة فقط إذ لا یدخل ضمن هذا التعریف من یتعاقد لأغراض مهنته أو تجارته أو

  .مشروعه
یقصد  بالمستهلك كل شخص یتعاقد بهدف الاستهلاك أي بمعنى : اتجاه موسع - 

بهذا المعنى شخصي أو المهني ، و استعمال أو استخدام مال أو خدمة لأجل استعماله ال
المنصوص علیها في الفصل الأول من ظهیر " المتعاقد"یمكن أن یستنتج ضمنیا من عبارة 

عاما و شاملا لكل شخص یمكن أن یكون طرفا لعقد على أنه ورد  05/10/1984

                                                
 .793، ص29/10/1914، بتاریخ 105للحمایة عدد. ر. ج  - 5
 .29/10/1959، بتاریخ 2454عدد.ر .ج- 6
 .87-86،ص1994، 10مجلة القانون و الاقتصاد ،العدد جواد الغماري ،مصادر و خصائص قانون الاستهلاك ، - 7
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الاستهلاك ، إذ أن عملیة التعاقد قد تتم سواء لأجل الاستهلاك الشخصي المباشر أو لأجل 
الاستعمال في غرض مهني أو مشروع تجاري ففي كلا الحالتین یجب تطبیق الظهیر حمایة 

  .8للطرف المتضرر 
بأنه " إمیل لیتري"عرفه الفقیه الفرنسي  أما فیما یتعلق بالغش الإجرامي ، فقد 

التصرف بسوء نیة و خداع ، و عرفه الفقیه المصري رؤوف عبید بأنه كل فعل عمدي 
إیجابي ینصب على سلعة مما یعنیه القانون و یكون مخالفا للقواعد المقررة لها في التشریع 

تها أو ثمنها و بشرط أو في أصول الصناعة متى كان من شأنه أن ینال من خواصها أو فائد
  .عدم علم المتعامل الآخر به 

الذي من للقانون و  على ذلك یكون الغش هو التصرف الصادر بسوء نیة و المخالفو 
  .شأن الإتیان به إلحاق ضرر بالغیر

و لعل السبب في عدم إیراد المشرع تعریفا للغش هو كثرة الأفعال و الأعمال التي 
اكتفى بتحدید و إعطاء تعریف جامد لا یشمل كل مظاهر الغش تؤدي إلى قیامه و احترازا من 

أنوا الجرائم التي تشكل غشا ،إذ  قد یكون غشا عن طریق الزییف أو غشا عن طریق 
غیرها من و التداول التجاري أو غشا عن طریق الإعلان الكاذب أو غشا عن طریق الخداع 

طیاتها إشكالا رئیسیا یتمثل أنواع الغش والتي ستشكل محور الدراسة و التي تحمل في 
  أساسا في موضوعها و إجراءاتها؟

  ـ أهمیة الموضوع1
لا یخفى على أحد مدى أهمیة موضوع  الحمایة الجنائیة للمستهلك من الغش     

التجاري باعتبارها من  أقصى درجات الحمایة التشریعیة المقررة لمجموع مصالحه  المختلفة 
  .اللامتناهیة في إطار دخله المحدودالمتجددة و  لإشباع حاجاته في سعیه الدءوب

ومما لا شك فیه أن أهم التطورات الواقعة في العالم المعاصر هي التحولات   
سواء في سیاسته أسره ، وتتحكم في كل شيء فیه ، و الاقتصادیة  التي تسیطر على العالم ب

ات هو التوسع المستمر أو في شتى نواحي التقدم العلمي فیه، و أهم ما صاحب هذه التطور 
أضحت  و في  المیدان  الاقتصادي ،  وفي  نطاق  الغش التجاري    في السلوك الجرمي

  .الجریمة الاقتصادیة ، تحتل الصدارة ضمن باقي الجرائم  
                                                

 .  72،ص2003، 1حمایة المستهلك في ضوء زجر الغش في البضائع ،مجلة محكمة ، عدد" محمد بوفادي ، - 8
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تدور دراسة حمایة المستهلك من الغش التجاري بطبیعة الحال في  فلك القانون و 
ي، وهو ما یضفي على هذه الدراسة أهمیة علمیة الخاص من القانون الجنائي الاقتصاد

وباقي التجاري  ذلك بكون  دراسة  جرائم الغش  یمكن تفسیروعملیة في نفس الوقت، و 
الوصول إلى المعرفة   لى حدة، هي التي  تساعدنا  علىواحدة ع الجرائم الاقتصادیة كل

العلمیة هي التي تفید  المعرفة ن  الجنائي ، وهذه العلمیة في القسم الخاص من القانو 
وذلك بهدف الجنائي الاقتصادي  حثین في و ضع  نظریة قانونیة  ومنهج عامین للقانونالبا

العقوبات ثلة تسري على    جرائم و ووضع  ضوابط  عامة  متما  ،تنسیقهاتنظیم الحلول  و 
  .الحلول وبالمقابل  فإن  مثل  هذه  الدراسة  قد  تكشف   لنا  عن  عدم  انسجام  بعض  

مجال  كذلك إلى  سد النقص الحاصل في  و یهدف البحث في الغش التجاري 
الجنائي الخاص  قد     ن كانت بعض الجرائم  في القانونالبحث في جرائم الغش التجاري ، فإ

غیرها من الجرائم الاقتصادیة لم یبحث فیها ا من البحث ، فإن جریمة الخداع و نالت نصیبه
في  دراسات متفرقة ،و و حثین ، و ذلك في مؤلفات غیر متخصصة   إلا ندرة من البا

باعتبار أن البحث في الغش التجاري یكشف لنا عن تأثیر الاقتصاد على نطاق التجریم 
،فإنه یفیدنا كذلك في بیان عدة مشاكل متعلقة بخصوصیات الجریمة موضوع هذا البحث ، 

ن  هذه الجریمة  لا تتمیز بأیة أحكام أ  كد علىو ذلك على الرغم من أن بعض الفقه یؤ 
محاولة اكتشاف نواحي خروج  إلىسیدفعنا   ، و هذا الاختلاف في الرأي  هو الذي9خاصة

تحدید نطاق مبررات هذا الخروج إدا كان حكام العامة للقانون الجنائي ، و الغش عن  الأ
  .معقول 

ویمس  ناس من سلعومما لا شك فیه أن الغش في البضائع یرتبط بما یستهلكه ال
أصبح الأمر یتجاوز الفرد و  النزاهة الواجب توفره في المعاملات التجاریةبمتطلبات الصدق و 

ما یتطلب  والأمن الغذائیین وهو  یمس بالاستقرارو  العمومیة في  البلد   الصحة  لیهدد
ن و تبسیط فهم جمهور المستهلكیالدراسة و التحلیل لكشف أغواره و اقتحام هذا الموضوع ب
  .  التجار و الصناع له 

  
  

                                                
  .101إلى الطبعة و السنة، ص  رمشا ر، غی1محمود مصطفى،  الجرائم الاقتصادیة في القانون، ج- 9
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  ـ إشكالیة البــحـث2
إن موضوع الغش التجاري یستحق الدراسة و التحلیل لأنه یثیر إشكالیات متعددة بدءا 
من تحدید الجریمة حتى مسطرة المراقبة و البحث و هي إشكالیات تقتضي تحدید جوانبها 

  .جهة أخرى القانونیة من جهة، و تحدید رأي الفقه و القضاء فیها من
ي تحدید كل جریمة في أهم مشكلة یثیرها البحث هي تحدید أنواع جرائم الغش التجار و 

فالنصوص  تحدید عناصرهاذلك إلا بتحدید أفعال كل جریمة و لن یأتي لنا حد ذاتها، و 
الدور الكبیر التي تقوم به و التنظیم التقني و المفصل في مادة الغش التجاري، و الغزیرة، 

مجال الزجر عن الغش،و التوسع المستمر في السلوك الإجرامي عوامل أثرت  الإدارة في
وأضفت علیها ممیزات خاصة  المتطلبة قانونیا لقیام الجریمة كلها على الأركان العامة

  .القانون الجنائي سلطته و قوته   تأفقدو 
هذه یثیر موضوع الغش التجاري كذلك عدة إشكالیات متعلقة بالشروط الخاصة لقیام و 

زم هو ما یستلو الجریمة، ذلك أن المشرع اشترط أن یكون محلها بضاعة من جهة أخرى 
تحدید مفهوم البضاعة التي عاقب المشرع على الغش فیها تحدید طبیعة العقد المقصود ،و 

  .التجاري موضوع الدراسة  غیره من أنواع الغش بأنواعه سواء كان  تزییف أو خداع أو
جمع الأدلة و لمراقبة و البحث عن الغش و مسطرة خاصة باضع المشرع كذلك وقد و 

أهم هذه الأحكام ما یتعلق الطبیعة الخاصة لهذه الجریمة، و  خصها بأحكام متمیزة اقتضتها
تواجد لى المختبر المختص قصد تحلیلها والخبرة الحضوریة، و بعملیة أخد العینات و بعثها إ

  . جهاز مختص في المراقبة و البحث عن الجرائم
أما بالنسبة للعقوبات فقد اتخذ المشرع سیاسة عقابیة هامة تتلاءم مع طبیعة جریمة 

نشر الحكم و و  الغش  التجاري و ذات طابع وقائي وردعي ،حیث عاقب بعقوبات الغرامة
غیر ذلك إلا أن تعامل القضاء ، ومصادرة المواد المغشوشة ، والإغلاق و الحبس و  تعلیقه

ریة یثیر ملاحظات و انتقادات متعددة إضافة إلى ما یثیره النص مع هذه السیاسة الزج
  .القانوني نفسه من مناقشات 

كما أن ضرورة بیان ما تثیره بعض النصوص من دقة ووضوح أحیانا، من غموض 
مركزا لسبر أغوارها و أو نقص أحیانا أخرى، تفرض علینا تحلیل هذه النصوص تحلیلا دقیقا 

  .  صفیا دون سرد الأفكار سردا و
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مسطرة و یمكن القول باختصار أن البحث في الحمایة الجنائیة للمستهلك موضوعا و 
  :یدور حول الجوانب الثلاثة أسئلة أساسیة وهي

  ماهي حدود و عناصر أفعال الغش التجاري المعاقب علیها  قانونا ؟ -       
  ما هي الأحكام الخاصة بمسطرة الزجر عن الغش التجاري ؟ -      

  
  

بي و باقي التشریعات ما هي السیاسة العقابیة التي اتبعها المشرع المغر  -      
  مجال الغش التجاري ؟  المقارنة في
  :   و تشكل الإجابة عن هذه الأسئلة محوري هذا البحث طبقا للمنهج التالي   

 
  الحمایة الموضوعیة للمستهلك من الغش التجاري: الباب الأول

 
 ایة الإجرائیة للمستهلك من  الغش التجاريالحم: الباب الثاني
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  من الغش  -للمستھلك -الحمایة الجنائیة الموضوعیة: الباب الأول

  التجاري    
  تمهید وتقسیم

یسعى المشرع الجنائي دائما إلى حمایة المصالح الحیویة للمجتمع والفرد، حین یقدر عدم     
تكلفها فروع القانون الأخرى، ومن ذلك مصالح جمهور كفایة الحمایة غیر الجنائیة التي 

المستهلكین، حیث نجد بعض هذه المصالح محمیا بنصوص وردت في قانون العقوبات، أما 
هي بحسب الأصل قوانین اقتصادیة . غالبیة هذه المصالح فإنها محمیة بنصوص خاصة

كاما خاصة للتجریم تضمنت جزاءات جنائیة، كما أنه وضع أح -الأكثر اتساعا-بالمعنى 
وعلى ذلك فجریمة الغش . والمسؤولیة في حالة  الإقرار بهذه المصالح أو تعریضها للخطر

التجاري منصوص علیها وعلى عقوبتها في  قانون خاص، تخضع للمبادئ والقواعد العامة 
الواردة في مجموعة القانون الجنائي، شأنها في ذلك شأن جمیع الجرائم المنصوص علیها 

والكل مع  مراعاة القواعد الخاصة بها التي . لى عقوباتها في قوانین جنائیة خاصةوع
  .یتضمنها  نصها الخاص استثناء من تلك القواعد العامة

  
  :وعلى ذلك  سنقسم هذا الباب إلى فصلین

  
  جریمة الغش التجاري في ایطار المبادئ العامة: الفصل الأول           

  
  مختلف أنواع الغش التجاري وخصوصیة الجزاءات   :يالفصل التان           

  .المقررة                          
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  جریمة الغش التجاري في إطار المبادئ العامة: الفصل الأول
إن قانون الزجر عن الغش یعتمد على المبادئ العامة للقانون الجنائي، شأنه في ذلك     

ومن تم فإن جریمة الغش التجاري تتطلب توفر . ةشأن جمیع القوانین الجنائیة الخاص
الأركان التي تتطلبها كل جریمة لكي تقوم بصفة قانونیة، وتتمثل في الركن القانوني، 
نما سنركز  والمادي والمعنوي، وهذا لا یعني التوسع في دراسة قانونیة بحتة لهذه الأركان، وإ

انون الجنائي التقلیدي وعلى على أهم خصوصیاتها بالاعتماد على المقارنة مع الق
  .الاجتهادات القضائیة المتعلقة بمادة الغش التجاري

تظهر خصوصیات جریمة الغش التجاري بالخصوص في الركن القانوني والمعنوي أما  
ولدراسة . الركن المادي فهو یخضع للخصائص والممیزات المنبثقة عن دراسة الركن القانوني

  :المبادئ العامة سینقسم هذا الفصل إلى مبحثین جریمة الغش التجاري في إطار
  أركان جریمة الغش التجاري: المبحـث الأول

  
  المسؤولیة الجنائیة المترتبة عن جریمة الغش التجاري: المبحـث الثاني

  
  

  
  أركان جریمة الغش التجاري: المبحـث الأول

وء قانون زجر إن جریمة الغش في البضائع بالرغم من شمولها بتنظیم خاص في ض    
إلا أنها تبقى خاضعة للمبادئ الموضوعیة، والقواعد الوارد في مجموعة  13.83الغش رقم 

وكما هو معلوم لقیام كل جریمة لا بد من . القانون الجنائي مع انفرادها ببعض الخصوصیة
 :توفر ثلاث أركان

لمعنوي المطلب الركن القانوني المطلب الأول ، الركن المادي المطلب الثاني، الركن ا
  .الثالث
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  الركن القانوني في جریمة الغش التجاري: ولالأ المطلب
یهدف التجریم في مجال حمایة المستهلك من الغش التجاري إلى حمایة مصالحه من    

المساس بها لتحقیق نوع من التوازن، بین الأفراد والجماعات التي تتواجد في مراكز قانونیة 
  .ذوي المركز القانوني الأقوى نالمهنیی وبین -المستهلك–أضعف 

ذا كان هدف القانون الجنائي بشقیه الموضوعي والإجرائي هو حمایة المصالح الاجتماعیة  وإ
الجوهریة، والتي یراها جدیرة بالحمایة، فإن هذه الحمایة تتأكد وتزداد أهمیة، خاصة في 

یف باعتباره المجني علیه مجال حمایة المستهلك من الغش التجاري، لتقویة مركزه الضع
وهذا یعني أن القانون الجنائي الخاص یزجر الغش، .ولتحقیق التوازن بینه وبین القوى المهنیة

یعتمد على المبادئ العامة للقانون الجنائي شأنه في ذلك شأن جمیع القوانین الجنائیة 
قانوني كباقي جرائم الخاصة، ومن ثم فإن جریمة الغش التجاري تتطلب لقیامها توافر الركن ال

  .القانون الجنائي العام
مما یقتضي منا الارتكاز على ما یتمیز به من خصوصیة من حیث مضمونه 
والتطورات التي عرفها بالمقارنة مع مبادئ القانون الجنائي العام وسیكون ذلك على الشكل 

  :التالي
  مضمون الشرعیة وغایاته: الفقرة الأولى

  تطور مبدأ الشرعیة:  الفقرة الثانیة       
  

  مضمون مبدأ الشرعية وغاياته: الفقرة الأولى
  مضمون مبدأ الشرعیة   :أولا 

لا جریمة ولا عقاب بدون نص، مبدأ دستوري استقر في القوانین الزجریة بجمیع      
الأنظمة الدیمقراطیة، فالقانون هو الذي یحدد الأفعال التي تعد جرائم بسبب ما تحدثه من 

اجتماعي، ویوجب زجر مرتكبیها بعقوبات وتدابیر وقائیة، الشيء الذي یمنع اضطراب 
مؤاخذة شخص، على فعل لا یعتبر جریمة بصریح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم یقررها 

فشرعیة الجریمة والعقوبة یضمن الحمایة القانونیة للفرد ضد أي تعسف قد یلحقه من . القانون
  .لولایة في تطبیق القانون وتنفیذهالسلطة باعتبارها صاحبة ا
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ولهذا فإن مبدأ الشرعیة هو عماد الركن القانوني، فتحدید الأفعال التي تعد جرائم وبیان     
أركانها وتحدید عقوباتها ، من اختصاص المشرع وحده ولیس للقاضي شأن في ذلك، سوى 

لا معینا جریمة إلا فالقاضي لا یستطیع أن یعتبر فع. تطبیق ما یضعه المشرع من نصوص
ذا تطلب  لا كان مباحا ولو اقتنع بأنه مناقض للعدالة أو الأخلاق، وإ إذا وجد نصا یجرمه، وإ
المشرع توافر شروط معینة لاعتبار الفعل جریمة فالقاضي ملتزم بكل هذه الشروط، فلا 

  .10یجوز أن یغفل أحدها ولو كان في رأیه قلیل الأهمیة
نما اكتفى بتحدید أنواع جرائم ولم ینص قانون الزجر عن ا لغش على هذا المبدأ صراحة، وإ

الغش التجاري كل على حدة والعقوبات المتعلقة بها بشكل استقرائي، ولیس من الضروري أن 
  .یفعل ذلك مادام الأمر یتعلق بمبدأ منصوص علیه في الدستور

ى القبض على لا یلق: " على أنه 1996من دستور سنة  10وفي هذا الباب ینص الفصل 
  ".أحد ولا یعتقل ولا یعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص علیها في القانون

: " وهو نفس ما كرسه القانون الجنائي المغربي الحالي بمقتضى فصله الثالث الذي جاء فیه
ها لا یسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا یعد جریمة بصریح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم یقرر 

  ".القانون
ولیست هذه القاعدة إلا تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات ومؤداها أنه لا یحق للسلطة 
الإداریة، القبض على إنسان أو حبسه إلا إذا كان سلوكه جریمة بنص القانون، كما أنه لا 

جد یحق للسلطة القضائیة حین یعهد إلیها بإنسان ما، أن تحكم علیه بالعقوبة إلا إذا كان یو 
في القانون نص یصف صراحة السلوك المنسوب إلى ذلك الانسان، بأنه جریمة محددا لهذا 

وحیث لا یوجد هذا النص یتعین على القاضي الحكم بالبراءة مهما كان . السلوك عقابا
نما تقتصرمهمته على . السلوك المنسوب إلى المتهم ذلك لأن القاضي لا یضع القانون وإ

  .تطبیق القانون
  :مة من هذه القاعدة تتلخص في أمرینوالحك

إنها ضمان لحق المواطنین في الحریة، إذ یكون كل مواطن غیر معرض لأي قید : أ
لا أصابه التقلقل  على حریته في صورة قبض أو حبس، في غیر الأحوال المحددة قانونا، وإ

                                                
  . 242 ، ص2005، دار الجامعة الجدید للنشر، ط مایة الجنائیة للمستهلكالح محمد محمود علي خلفأحمد -   10
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التقدم والإضطراب توجسا من المفاجآت وانشلت حریته التي یتوقف علیها الدفع بعجلة 
  .الإجتماعي إلى الأمام

إنها ضمان لوحدة القانون ووضوحه بالنسبة للكافة، إذ لو تركت سلطة التجریم : ب
والعقاب للقضاء لتضاربت واختلفت آراء القضاة في السلوك الواحد، من حیث استحقاقه 

ة من للعقاب أصلا ومن حیث نوع ومقدار العقاب الذي یوقع من أجله فیصیر الأفراد في حیر 
أمرهم، لا یعلمون حكم القانون على وجه الیقین والتحدید ویختلف الواحد منهم عن الآخر في 

  .11المسؤولیة الناشئة عن ذات السلوك
ومن تم فإنه یتوجب تفسیر قانون زجر عن الغش بشكل ضیق، وعدم استعمال القیاس في    

ى تجریمها والمعاقبة علیها، مادة الغش التجاري، لتجریم أفعال لا ینص القانون صراحة عل
  .لأن ذلك من شأنه أن یخلق جرائم وعقوبات لا سند شرعي لها

و یؤدي ذلك إلى خرق المبدأ الدستوري، وهوأمر لا یعني التعامل مع النص القانوني بجمود 
  .قد یؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب

ال قاعدة أخرى تهدف إلى ومن جهة أخرى، فإن قاعدة التفسیر الضیق هذه لا تعني إغف   
تفسیر القانون لصالح المتهم بمنطق وتفكیر سلیمین، بما یحقق العدالة والإنصاف ویمنع من 

من القانون  6وقد نص علیه المشرع المغربي في الفصل. إدانة أشخاص قد یكونون أبریاء
ن تاریخ في حالة وجود عدة قوانین ساریة المفعول بی: " الجنائي والذي جاء فیه ما یلي

  ".ارتكاب الجریمة والحكم النهائي بشأنها یتعین تطبیق القانون الأصلح للمتهم
المنصوص   12كما یفرض كذلك العمل على احترام قاعدة عدم رجعیة القوانین الجنائیة   

لیس للقانون أثر " من الدستور الذي جاء فیه 4ق ج والفصل  4و 3علیها في الفصل 
من مؤاخذة أحد على فعل لم یكن یعتبر جریمة في وقت سابق  وهذه القاعدة تمنع".رجعي

على صدور القانون الذي یجرمه ویعاقب علیه، أو بالأحرى لم یكن یشكل جریمة بمقتضى 
  .القانون الدي كان ساریا وقت ارتكابه

ومبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي مبدأ عام ودستوري یطبق في مادة الغش التجاري إلا أنه 
  :عض الاستثناءاتیعرف ب

                                                
  .114، ص 1995الاسكندریة، ط ة للقانون الجنائي، منشأة المعارفالعام ,النظریةرمسیس بهنام   11

.45، ص  2003لطیفة الداودي ، القانون الجنائي المغربي ، طبعة   -12  
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حالة تواجد قانون یقضي بصریح نصه على تطبیقه بأثر رجعي وقد طبق المشرع : أ
هذا الاستثناء في حالة كارثة الزیوت المسمومة، التي عرفها المغرب في نهایة الخمسینات 

  13.المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الامة 1959أكتوبر  29وذلك بمقتضى ظهیر 
یعاقب على الجرائم المبینة في الفصل الأول ولو سبق : " على أنه 2في فصله حیث ینص 

وهو ما یعني تطبیق عقوبة الإعدام بأثر رجعي على " اقترافها تاریخ صدور ظهیر الشریف
  .الجناة الذین تسببوا في الكارثة

 استثناء التدابیر الوقائیة من مبدأ عدم الرجعیة حیث تطبق بأثر فوري حتى على: ب
الجرائم المرتكبة، قبل صدورها ویفسر ذلك بكونها تكون دائما هي الأصلح للمتهم من 

  .  التدابیر السابقة
 :مكونات مبدأ الشرعیة في مادة الغش التجاري: ثانیا

إن النص القانوني الذي یحدد بمقتضاه الركن القانوني للجرائم هو النص المكتوب، 
ت، إلا أن طبیعة مادة الغش التجاري اقتضت من دون غیره من المصادر كالعرف والعادا

المشرع أن یخرج عن هذه القاعدة، وینص صراحة على جعل العرف مصدرا من مصادر 
 1984أكتوبر  5فباستقرائنا للفقرة الأولى من الفصل الأول من ظهیر . تقریر مبدأ الشرعیة

أو الخداع، أو التدلیس،  یتبین لنا أن جریمة الغش التجاري، سواء كانت عن طریق التزییف،
فإنها تستمد أساسها القانوني من قانون زجر الغش والنصوص المتخذة لتطبیقه إلى جانب 

  .الأعراف المهنیة والتجاریة
على خلاف الأنظمة الأجنبیة التي جرت على تجریم الغش عن طریق نصوص قانونیة     

ي حیث اقتصرت المادة الأولى مكتوبة دون الأعراف والعادات ، ومن ذلك التشریع المصر 
على تبیان عناصر جریمة  1994لسنة  281المعدل بالقانون  1941لسنة  48من قانون 

وعلى هذا . الغش والتدلیس، وحصرها في النص القانوني دون الأعراف المهنیة والتجاریة
 7 النحو سار المشرع الفرنسي في المادة الأولى من القانون الغش والتدلیس الصادر في

وعلى هذا النحو فإن جریمة الغش التجاري سواء كانت عن طریق الخداع أو  1992دجنبر 
  :التزییف أو التدلیس فإنها تستمد شرعیتها مما یلي

  المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 13.83قانون -1
                                                

  30/10/1959یخ بتار  2453الجریدة الرسمیة، عدد -   13
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یة وهو القانون الإطار الذي یتضمن تحدید جرائم الغش ویضع لها عقوبات وتدابیر وقائ     
عینیة وشخصیة، سواء ضمن نصه أو عن طریق الإحالة على القانون الجنائي الذي یشكل 

فیما لم تختص بتنظیمه، . قسمه العام، قاعدة الارتكاز له ولكل القوانین الجنائیة الخاصة
فوجود هذا النص التشریعي أمر ضروري لحمایة المستهلك من أي تزییف أو خداع في 

فهو یهدف بشكل مباشر أو غیر مباشر لضمان الحقوق الأربعة  .المنتوجات أو الخدمات
 -3الحق في الأخبار -2الحق في السلامة  -1: الأساسیة المعترف بها للمستهلك ألا وهي

وعلى هذا الأساس، فإن القاضي لا یتمتع . الحق في الإنصات إلیه -4الحق في الاختیار 
أن یعتبر فعلا ما جریمة خارج ما حدده  بالسلطة التقدیریة بأن یكیف الأفعال بنفسه أو

وأن یلتزم بالشروط المعینة . القانون، بل یجب علیه أن یقوم بتحلیل الوقائع المعروضة علیه
ذا بدا  تشریعیا لاعتبار الفعل جریمة، فهو ملتزم بهذه الشروط فلا یجوز له أن یغفل أحدها، وإ

في حالة غیاب نص قانوني  له أن تكییف الوقائع المعروضة علیه غیر صحیحة، أو
ففي حالة .بخصوصها فإنه یتعین علیه أن یسقط عن الفعل صفة الجریمة ویحكم بالبراءة

فإن القاضي لا یحكم بالبراءة إذ  13.83غیاب نص یتعلق بجریمة الغش التجاري في قانون 
  . یمكنه اللجوء إلى النصوص المتخذة لتطبیق الظهیر والأعراف المهنیة والتجاریة

  النصوص المتخذة لتطبیق قانون الزجر عن الغش في البضائع-2
التي تبناها  1914-10-14وهي في الأصل النصوص التي صدرت لتطبیق ظهیر     

الذي نص على إبقاء العمل جاریا بأحكام تلك  47بمقتضى فصله  1984-10-5ظهیر 
الأحكام المطابقة  النصوص، كما نص على اعتبارات الإحالات الواردة فیها، إحالات على

  .14، الذي صدرت في ظله نصوص تطبیقیة أضیفت إلى السابقة1984لظهیر 
وتلك النصوص تتمیز بطابع إجرائي، تقني تنظیمي، وهي إما بمادة أو منتوج معین تعرفها 
وتحدد خواصها وتركیبها، وطرق عرضها وتقدیمها، والمناولات والعملیات الواجبة أو المباحة 

بشأنها، أو تنظم بشكل عام طرق العرض والتقدیم والترخیصات الممنوعة أو الممنوعة 
. من قانون زجر الغش نطاق هذه النصوص 16بالنسبة لجمیع البضائع، ولقد حدد الفصل 

وعلى هذا الأساس فإن الركن القانوني لجریمة الغش التجاري لا یمكن إدراكه إلا عن طریق 
                                                

ظهیرا وقانونا وما  22بلغ العدد الإجمالي لكل القوانین والنصوص التنظیمیة المتعلقة بالزجر عن الغش في البضائع -   14
  .مذكرة تقنیة 22نصا تنظیمیا في شكل قرارات وزاریة أو مراسیم تنضاف إلیها قرابة  150یناهز 
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قنیة الصادرة عن الجهات المختصة وهو الشيء الذي مجموعة من المقتضیات التنظیمیة والت
  .13.83یشكل أهم خصوصیات قانون 

  
  الأعراف التجاریة والمهنیة-3

لقد اعتبر قانون زجر الغش الأعراف التجاریة والمهنیة مصدر رسمیا وشكلا جدیدا 
مواد من التنظیم في مادة الغش التجاري، فهي تعتبر مصدرا من مصادر تجریم الأفعال أو ال

  .التي یرد التنصیص علیها في قانون زجر الغش أو النصوص المتخذة لتطبیقه
تعتبر الأعراف التجاریة والمهنیة مجموعة من القواعد التي ثواثرت وتكونت منذ القدم،     

بطریقة تلقائیة اعتاد الناس اتباعها اعتقاد منهم بأنها قواعد ملزمة، وأن من یخالفها یتعرض 
وهكذا فطبیعة جریمة الغش في البضائع اقتضت من . و معنوي یوقع علیهلجزاء مادي أ

المشرع أن یخرج عن قاعدة اعتبار النص القانوني المكتوب وحده مصدرا تشریعیا جنائیا، 
والنص صراحة في الفصل الأول من قانون زجر الغش، على اعتبار الأعراف المهنیة 

یة لاكن لاعتبار الأعراف التجاریة والمهنیة والتجاریة مصدر من مصادر تقریر مبدأ الشرع
  :مصدر للتجریم في مادة الغش التجاري لا بد من توافر ركنین

   الركن المادي - أ
وهو عبارة عن اطراد إتباع الجماعة لقاعدة من القواعد في علاقاتهم على نحو معین، 

اتهم لا أي تكرار السلوك بصفة عامة ومجردة، بحیث هذا السلوك یخاطب الأشخاص بصف
بذواتهم، وهذا لا یعني أن یكون السلوك المتعارف علیه منطبقا على كل إقلیم الدولة، فقد 

إلى جانب یجب أن یكون السلوك قدیما اطرد . یكون العرف محلیا مختصا بجهة معینة
كما . الناس على إتباعه زمنا طویلا، لدرجة یمكن معها القول بأن إتباعه أصبح مستقر

ثبات والاستقرار ضروریا في العرف إذ إتباع العرف في بعض الأوقات یعتبر عنصر ال
والعدول عنه في أوقات أخرى ینفي صفة الثبات عنه، والقاضي یتمتع بالسلطة المطلقة في 

  15.تقدیر ذلك دون أن یخضع لمراقبة محكمة النقض
  
  

                                                
   106: ص 2002لخامسة، الطیب الفصایلي، المدخل لدراسة القانون، ط ا  15
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  الركن المعنوي -ب
لتي درجوا على إتباعها زمنا وهو عبارة عن اعتقاد الناس وشعورهم بأن هذه القواعد ا

طویلا هي قواعد ملزمة لهم، أي أنهم لا یستطیعون الخروج أو التنحیة عنها خشیة الجزاء 
فإذا توافر هذان العنصران في العادة، . الذي سوف یتعرضون له من طرف السلطة الحاكمة

لا فإنها تبقى سلوكا غیر ملزم لا یمكن الاعتداد به في تنظ یم معاملات أصبحت عرفا، وإ
 . الناس داخل المجتمع الذي وجدت فیه

نما یحیل على التجاري والمهني      فقانون الزجر عن الغش لا یتخذ من العرف مصدرا، وإ
منه من حیث أن جریمة الغش التجاري جریمة اقتصادیة بامتیاز، تتمیز بنوع من 

تقدم المذهل والمطرد الخصوصیة في أنها متحركة ونظامیة، واصطناعیة ومتطورة نتیجة ال
في مختلف مجال العلوم، خاصة مع تشعب التجارات والمهن والحرف مما یصعب معه، 
وضع قواعد خاصة بكل حرفة أو مهنة  أو تجارة، فكان من اللازم الاعتماد على العرف في 

باعتبار أن القانون لم یوضع . غیر ما هو منظم فهو معیار تحدید خصائص السلوك والمواد
لینظم العلاقات والتعاملات في المجتمع ومن ثم فإن القانون، الذي ینكر على العرف إلا 

جدواه في الحیاة الاجتماعیة سیكون لا محالة متعارضا مع واقع ذلك المجتمع ورغباته التي 
  16.لا تتعارض مع النظام العام

ذلك لیس أمرا ومقابل مزایا العرف إلا أنه یعاب علیه صعوبة التثبت من وجوده، لأن     
سهلا، وحتى إذا كان سیعتمد علیه في مادة زجر عن الغش الجنائیة، یتعین على النیابة 
العامة بصفتها مصدر المتابعة أن تثبت من وجوده وثباته ، حتى یمكن القول بأن الشخص 

وبالرغم هذه الصعوبة في السند إلا أن .قد خالفه ویستحق العقاب على تلك الجریمة
العملیة أثبتت على أن العرف یمثل أساس للتجریم والمثال في ذلك كثیر من الممارسات 

الجمعیات المهنیة التي ینطوي تحتها ممارسو المهن حسب أنواعها، تقوم في إطار تنظیمها 
بتحدید الأعراف المتعلقة بها مع إمكانیة اتخاذ تلك الأعراف لوضع نصوص تنظیمیة وهو 

درهم  200إلى  12یعاقب بغرامة من :" بأنه. 13.83نون من قا 7بالفعل ما زكاه الفصل 
على المخالفات الصادرة بتطبیق هذا القانون التي لم ینص علیها وعلى عقوباتها في الفصل 

  "أعلاه أو في نص خاص 6الأول وما یلیه إلى الفصل 
                                                

  .70صفحة  2002الغماري جواد، جرائم الغش في البضائع، صومادیل الدار البیضاء، ط  -  16
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 5وخلاصة القول أن الركن القانوني لزجر جریمة الغش التجاري یتجلى في ظهیر 
  .والنصوص المتخذة لتطبیقه والأعراف المهنیة والتجاریة 1984 أكتوبر

  تطور مبدأ الشرعية في مادة الغش التجاري: الفقرة الثانية
استقرت غالبیة النظم الجنائیة المعاصرة على الأخذ بمبدأ الشرعیة وسجلته في دساتیرها    

ك إذا لم یتضمنها نص بعد النص علیه في قوانینها، وعلى ذلك فلا جریمة مضرة بالمستهل
قانوني یحدد عناصرها ویبین عقوباتها، لیس من أجل المعاقبة على ارتكابها فحسب بل 

  .أیضا لتوخي وقوعها
ن اتفق مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون في قوانین حمایة      غیر أنه وإ

. توافر النص القانونيالمستهلك مع المبدأ في قانون العقوبات بصفة عامة، من حیث وجوب 
إذ أن طبیعة وخصوصیة جریمة . 17إلا أنه یوجد اختلاف حول نطاق المبدأ في كل منهما

الغش التجاري كجریمة اقتصادیة متطورة ومتحركة تجعل قانون زجر الغش في البضائع 
الصادر من السلطة التشریعیة لیس المصدر الوحید في التجریم، بل قد تفوض السلطة 

في إصدار بعض القوانین والمناشیر والقرارات في مجال تنظیم جودة وسلامة  التنفیذیة
جراء التحقیقات من جهة، وتنظیم المتابعات من جهة ثانیة إلى جانب كون . البضائع، وإ

قانون زجر الغش في البضائع لا یتسم بالدقة والوضوح كما هو الحال في القانون الجنائي 
حدیدا دقیقا لهذا كان لا بد من تدخل السلطة التنظیمیة في مادة العام، ولم یتم تحدید جرائم ت

  .زجر الغش في البضائع
فما هي مبررات تدخل السلطة التنفیذیة في تطویر مبدأ الشرعیة في مادة الغش 

  التجاري؟و آثاره على مبدأ الشرعیة؟
  

  :مبررات تدخل السلطة التنفیذیة في مادة الغش التجاري: أولا 
رعیة الجرائم والعقوبات إلى ضمان حمایة الحریة الشخصیة إزاء خطر یهدف مبدأ ش

تعسف السلطة، فالأصل أن تجریم لا یكون إلا بقانون تصدره السلطة التشریعیة ولا یجوز 
ذلك لسلطة التنفیذیة، إعمالا لمبدأ الفصل بین السلطات إلا أنه قد یحدث تفویض تشریعي 
                                                
17- François Paul blanc le cadre juridique de la protection pénale du consommateur en droit    
marocain. R.m.d .n° 14. 1992 p 245.  
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ذیة، في مادة الزجر عن الغش التجاري، نظرا لما یطبع من السلطة التشریعیة للسلطة التنفی
جانب ظهور أنواع جدیدة من الجرائم المتعلقة به، تكشف عن  ىالغش التجاري من تطور إل

أكتوبر  5عیوب ونواقص القوانین الجاري بها العمل في جل التشریعات المقارنة فقانون 
تدلیس والغش المعدل أخیرا بقانون المتعلق بقمع ال 1941لسنة  48المغربي وقانون  1984
  .المصري لم یجرم الخداع في الخدمات 1994لسنة  281
إلى جانب أن مبدأ الشرعیة یمنع القانون الجنائي من قاعدة التفسیر عن طریق القیاس     

حیث ثار جدال حول ما إدا كانت قوانین حمایة المستهلك تخضع لأحكام التفسیر المقررة في 
یرى أن  18فجانب من الفقه.ائي أم أنها تستقل بأحكام خاصة تمیزها عن غیرهاالقانون الجن

التفسیر الواسع یعد من السمات الممیزة لقانون العقوبات الاقتصادیة بما في ذلك القوانین 
الخاصة بحمایة المستهلك ،ویستند ذلك إلى أن هذه القوانین تصدر على وجه السرعة، 

حرفیتها إضافة إلا أنها لا تكون بنفس دقة نصوص قانون وبالتالي لا یسوغ الالتزام ب
العقوبات العام، وأن أغلبها غامضة وغیر محددة وبالتالي یجب أن یتمتع القاضي بسلطة 

  .واسعة في التفسیر تمكنه من استجلاء هذا الغموض وذلك نظرا للظروف التي تصدر فیها
ا على أنه لا یسوغ تفسیر نصوص إن هناك جانب من الفقه ینتقد هذا الاتجاه تأسیس   

بأسلوب خاص في  -قانون الزجر عن الغش التجاري -قانون العقوبات الاقتصادیة ومنها
وعلى ذلك لا یصح في تفسیر قانون الزجر 19.طریقة تفسیرها تخالف القانون الجنائي العام

إرادة  عن الغش الأخذ بالقیاس في التجریم مع أنه یجوز في الإباحة وعدم جواز تجاوز
  .المشرع احتراما لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

أما المبرر الثاني فیتجلى فیما یتطلبه تشریعات زجر الغش من أسالیب ووسائل تقنیة   
مسایرة ومتلائمة، مع ما یعرفه العصر من تطورات اقتصادیة وعلمیة، إلى جانب تقنیات 

رف الضعیف، وتطبیق تشریع زجر الغش دقیقة لتوفیر حمایة فعالة للمستهلك باعتباره الط
  .التطبیق السلیم

فقانون الزجر عن الغش یتمیز بخاصیة أساسیة وهي تحولیة التقنیات المتخذة 
لتطبیقه، ذلك أن المشاكل المطروحة ظلت ثابتة على العموم، وأن طرق حلها ومعالجتها هي 
                                                

  .247ص , خلف،  م ج أحمد محمد محمود علي -  18
  .248أحمد محمود علي خلف، م ج، ص -  19
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لإجرام الذي یستغل وضعیة التي تتطور باستمرار، فقانون الزجر عن الغش یهدف إلى تتبع ا
فتحولیة هذا . اقتصادیة خاصة، تتلاءم بدورها مع عجز تقنیات المقتضیات الاقتصادیة

القانون تستلزم عدم التوقف عن تكییف النصوص مع الظروف والمستجدات، مع أنه یلاحظ 
امنا مما یطرح أم. أن هذا التطویر والتكییف یتم ببطء شدید انطلاقا حتى من صعوبة إعداده

مشكلة الفارق الزمني بین تاریخ اكتشاف الجریمة وعیوب تقنیات المقتضیات الاقتصادیة، 
وبین تاریخ سریان النص الجدید، ولتجاوز هذه الصعوبة یعتبر تدخل السلطة التنفیذیة عن 
طریف الأسلوب التنظیمي، الحل الأنجع الذي یسمح بمسایرة النص التشریعي لكل مستجد 

  .ن الغش والحد من الجنوح الاقتصاديوتطور في میدا
إلى جانب أن الطابع التقني لقانون الزجر عن الغش تأتیره الخاص على تفویض  

الامتیازات إلى السلطة التنفیذیة، ذلك أن القرارات التقنیة العدیدة المتخذة من أجل تطبیق 
لمختصین ، تكشف لنا عن وضعیة خاصة إلى درجة أن الخبراء وا1984أكتوبر  5ظهیر 

هم وحدهم الذین یمكنهم تتبعها بدقة،مع الأخذ بعین الاعتبار هذه الخصوصیة أثناء تطبیق 
العقوبات والتدابیر،مع العلم أن التشریع لا یستطیع أن یدرك بسرعة التدابیر الضروریة ذات 

  .الطبیعة التقنیة
جرام إجمالا لا یمكن القول أن عامل الزمن والتطورات العلمیة في مجال الإ

الاقتصادي هي التي تمنع مبدأ الشرعیة من أن یلعب دوره بكل فعالیة، لذلك كان لا بد 
لسلطة التنفیذیة ،التدخل في مادة الغش التجاري عن طریق التفویض استجابة لمتطلبات 

  .التنظیم التقني والمفصل للمادة الاقتصادیة
  فما هي أنواع التفویض؟

  20التفویض التشریعي المباشر-1
المشرع یلجأ إلى هذا النوع من التفویض نظرا لأن التجریم فیما یتعلق بحمایة  إن

ویتجلى . المستهلك من الغش التجاري، یتطلب درایة فنیة قد لا تتوفر لدى السلطة التشریعیة
هذا النوع من التفویض في تخطیط المشرع المبادئ العامة في التجریم وتحدید العقوبة، أما 

تحدد عناصر الجریمة أي أنه یترك للقرارات التنظیمیة الاهتمام بالتشریع السلطة المفوضة ف
المفصل، فالمشرع لا یستطیع أن یهتم بكل التفاصیل بشكل شاملا ومتقن، فیعمد إلى تفویض 
                                                

.271، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط)دراسة مقارنة( عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك  - 20  
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السلطة التنفیذیة للتنظیم، وهذه هي الطریقة التي أخذ بها المشرع المغربي إلى جانبه المشرع 
المغربي السابق نص في  1914-10-14نسي فبمقتضى ظهیر المصري و المشرع الفر 

سیقع البث في التدابیر الواجب اتخاذها من أجل ضمان تنفیذ هذا " على أنه  45فصل 
أكتوبر  5، وهذا ما سار علیه ظهیر "الظهیر بمقتضى قرارات ستصدر عن صدرنا الأعظم

  .منه 16في الفصل  1984
من القانون الفرنسي لفاتح  11الفرنسي في الفصل  ولقد سار في هذا الاتجاه المشرع   

من قانون قمع الغش والتدلیس  6و 5وسار علیه المشرع المصري في المادتین  1905غشت 
  .1994لسنة  281رقم 
وعلى كل حال فإن ما یوجد من النصوص  التنظیمیة لا یعني بأي حال من الأحوال بأن    

، بل إن هذه السلطة تتدخل في كل وقت مناسب، التفویض إلى السلطة التننظیمیة متوقف
وعلى هذا الأساس فإن الركن القانوني . لتنظیم ما یجب تنظیمه وتعدیل ما یستحق التعدیل

لجریمة الغش التجاري، لا یمكن تحدیده إلا بالاعتماد على المقتضیات التقنیة أو التنظیمیة 
  21.لغش بالقانون الجنائي على بیاضوهو ما أدى ببعض الفقه إلى تشبیه قانون الزجر عن ا

  التفویض غیر المباشر-2
یقصد بالتفویض الغیر المباشر أن یكتفي المشرع بالنص على العقوبة بینما یفوض 
للطریق التنظیمي مهمة تحدید شروط الفعل الجرمي وتكییفه، وعلى هذا الأساس إذا كان 

. ا حیث جمع بینهما في نفس الصیاغةالقانون الجنائي الكلاسیكي، یهتم بالتجریم والعقاب مع
فإن قانون الزجر عن الغش اتسم بخصوصیة النص على الجزاء في بعض الأحیان، وترك 
تكییف الفعل وشروطه إلى السلطة التنظیمیة، مما یتأكد لنا بدون شك الخروج عن مبدأ العام 

  .في التجریم والعقاب ألا وهو لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص
هذا النهج حیث نص في الفصل الأول على  1984أكتوبر  5انون فقد تضمن ق

عقوبة عامة تنطبق على مرتكبي أفعال الخداع والتزییف، مع العلم أن هذه العقوبة لا 
ینحصر تطبیقها على الجرائم المنصوص علیها في الظهیر فقط، بل تنصرف إلى حالات 

ظیمي له دور أساسي في تحدید بعض مما یتبین أن النهج التن.  مخالفة النصوص التنظیمیة

                                                
21  -  François feraL.L'Application de la législation sur les fraudes commerciales par Les cours   
et tribunaux marocains. R.M.D.N° 14, 1987, p.317.  -  
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شروط التجریم، للأفعال الخداع والتزییف وغیرها وأن كل خرق لأحكام التنظیمیة، تترتب 
  .1984أكتوبر  5من ظهیر  1علیه العقوبات المنصوص علیها في الفصل 

وقد جاء التأكید على الفصل بین التجریم والعقاب كخاصیة یتمیز بها قانون الزجر 
درهم إلى  12یعاقب بغرامة من : " منه الذي ینص على 7التجاري في الفصل عن الغش 

درهم على المخالفات للنصوص الصادرة بتطبیق هذا القانون التي لم ینص علیها  200
ومن ...".أعلاه أو في نص خاص 6وعلى عقوباتها في الفصل الأول وما یلیه إلى الفصل 

دد الجزاء المترتب عن مخالفة أي مقتضى هذا النص یتضح لنا أن المشرع المغربي ح
تنظیمي، صادر من طرف السلطة التنظیمیة مما یكسب القرارات التنظیمیة نقس القوة 

ویشترط في التفویض . القانونیة للقاعدة القانونیة التشریعیة أي الصادرة عن السلطة التشریعیة
لأوضاع الشكلیة التي ینص التشریعي أن یعهد إلى سلطة مختصة، وأن تلتزم هذه السلطة با

لا كان ما  علیها قانون التفویض، وأن لا تتجاوز العقوبات التي نص علیها التشریع العام، وإ
أصدرته السلطة المفوضة باطلا، إلى جانب عدم جواز السلطة أن تفوض غیرها في 

  .22الاختصاصات ذاتها
لیه بأنه تشریع جنائي رغم الانتقادات التي تتوجه إلى التفویض بنوعیه بحیث یؤاخذ ع

حیث یعطي للسلطة التنظیمیة تحدید السلوك الحقیقي للفعل المجرم مما یخرق . 23على بیاض
و لعل خیر میزة هي ضرورة الاستجابة لدواعي . مبدأ الشرعیة فإن مزایاه تفوق هذا النقد

ین التنظیم التقني، من حیث تحدید الجودة ومعاییرها، وتنظیم البضائع من حیث التكو 
والتسمیة، ضمانا لتحقیق النزاهة في المعاملات واحترام الثقة والحفاظ علیه بین أطراف 

  .العلاقة الاستهلاكیة
  :آثار خرق مبدأ الشرعیة: ثانیا

یعتبر التطویر الإداري الذي تشهده مادة زجر الغش التجاري والمتمثل في غزارة 
. تائج مبدأ شرعیة الجرائم والعقوباتالنصوص التجریمیة، من أهم الأسباب التي تؤثر على ن

فإذا كان التفسیر مقید في القانون الجنائي بعدم التوسع، مما یفرض على القاضي الامتناع 
                                                

  .245أحمد محمد محمود علي خلف، م س، ص   22
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كمال النص إذا كان غامضا فإن مادة زجر الغش التجاري خرجت  عن استعمال القیاس، وإ
  :عن هذه القاعدة وذلك راجع إلى عدة مبررات

نجد أن الركن القانوني لجرائم : لتفسیر الضیق للقانونعلى مستوى خرق قاعدة ا
الغش التجاري لا یتسم بالدقة والوضوح، وأن النصوص والقرارات التنظیمیة تكمل بالضرورة 
هذا الركن، مما یؤدي إلى غموض التجریم الأساسي وعدم دقته وشساعة أطرافه، وهو ما 

إلا القانون،عكس القانون الجنائي  أعطى للقاضي بكل وضوح دورا كبیر لا یسمح به عادة
الذي یتسم بالدقة والوضوح، فغزارة النصوص التنظیمیة وعدم الدقة في الركن القانون لجرائم 
الغش والخداع التجاري، ینزع من القانون مبادئ الوضوح والسلطة والمعنویة إلا أن هذا 

  .                     نما تقرر المتابعةالتزاحم والغزارة تسهل على النیابة العامة القیام بمهمتها حی
فإذا كان القانون الجنائي الكلاسیكي یركز على حمایة الفرد  بالأساس إضافة إلى      

توفیر الحمایة اللازمة للمجتمع من الإجرام ،فإن قانون زجر الغش التجاري بفقد هذا التوازن 
ة التي تعترض النیابة العامة، لم لفائدة حمایة المجتمع، ولعل خیر دلیل على ذلك الصعوب

بل . تعد تقتصر على البحث عن النص القانوني القابل للتطبیق على واقعة إجرامیة معینة
تختار النص من بین النصوص المتعددة التي یجب تطبیقه، مما یوضح أن قانون زجر 

 . الغش قانون یحمي مصلحة المجتمع أكثرمن مصلحة الفرد

ح للسلطة التنظیمیة في مادة الغش التجاري نتیجة تبین مدى یعتبر التفویض الممنو 
قصور النصوص المنظمة لجریمة الغش التجاري، عن تحقیق الردع الكافي وعدم تحقیق 

أكتوبر  7الفعالیة المرجوة منها فقد تعددت الظهائر،والمراسم والقرارات المتخذة لتطبیق قانون 
اسیم وقرارات صدرت من أجل تنظیم مادة وتراكمت، فمثلا نجد أن هناك عدة مر  1984

 4قرارات و 7إذ وصل عددها إلى . استهلاكیة معینة مثلا الاتجار في مادة الدهون الغذائیة
مراسیم وظهیر واحد إلى جانب المتاجرة في الحلیب فقد تم تنظیمها بمقتضى مرسومین 

ین منعا من إیقاعهم في أما الشروط التي یجب أن تقدم وفقها المنتوجات للمستهلك. وقرارین
كما تم  2/1/1915الغلط بشأن العناصر الأساسیة للبضاعة فقد تم تحدیدها بمقتضى قرار 

  24.مرات 4المتعلق بمسطرة زجر الغش التجاري  6/12/1920تعدیل قرار 

                                                
  .29/1/1929بتاریخ.849عدد.ر،.ج -24
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ونتیجة لكثرة التعدیلات في النصوص التنظیمیة بقانون زجر الغش إلى جانب تعقد 
ستمر، جعل المتقاضي والمواطنین یعیشان الشك وعدم العلم بالقانون تقنیتها وتطویرها الم

والتعدیلات اللاحقة بتطبیقه ،مما جعل المنتج والموزع یخرق القانون بشكل شبه مستمر، 
وذلك راجع إلى صعوبة العلم الیقین بجمیع القواعد القانونیة وتفاصیلها المختلفة نتیجة تغیرها 

  .باستمرار وبسرعة كبیرة
صة القول إن التحدید القانوني الموسع للركن القانوني لجریمة الغش التجاري، خلا

جعل أطرا العلاقة الاستهلاكیة یتیهون فیه مما یؤدي إلى خروقات قانونیة متعددة، وبقدر ما 
تتعدد النصوص المنظمة بقدر ما تتسع و تنتشر المخالفات، بل أكثر من ذلك قد تصدر في 

یة، لارتكابهم جریمة الغش التجاري ومع ذلك یعودون إلى ارتكاب حقهم عدة أحكام قضائ
نفس الفعل، غیر آبهین بما صدرت في حقهم من عقوبات ولا بما یلحق المواطنین من 

  . أضرار
مما یبرز لنا مكامن ضعف سلطة القانون حیث أن طبیعة العقوبات المحكوم بها تبدو      

التي یحصل علیها مرتكب الجریمة ولا مع الأضرار التي خفیفة ولا تتناسب بالمرة مع الفوائد 
ولعل خیر مثال على بعض المؤسسات التي لا یقوى القانون على . تصیب المستهلكین

مجابهتها ،هي مؤسسة مطاحن صافیا المختصة في طحن الحبوب وبیعه على شكل دقیق 
 1990سنوات ما بین  3أحكام في ظرف  10یحمل اسمها حیث صدرت في حقها 

لى جانب مؤسسة تعاونیة الحلیب تادلة حیث أدنیت من أجل الغش في الحلیب  251993و وإ
  .199126و 1990مرات في ظرف سنتین ما بین  6
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  الغش التجاري لجریمةالركن المادي : المطلب الثاني
إن الركن المادي لأي جریمة یتجلى في القیام بفعل منعه القانون أو الامتناع عن 

ه، فهو إذن نشاط خارجي مدرك كالقیام بتزییف البضاعة، أو عدم وضع ملصقة فعل أمر ب
قانونیة على وعائها فهو فعل إیجابي أو سلبي،ولا یتحقق الركن المادي دائما في صورته 

نما یتخذ عدة صور أخرى كالمحاولة أو المشاركة أو المساهمة   العادیة، وإ
  ؟فما المقصود بالسلوك المجرم وحدود تجریمه 

  وما هي الأشكال التي تعطیه مظهره المعاقب علیه؟
ماهیة الركن المادي الفقرة :الفقرة الأولى: وبالتالي سوف نقسم هذا المطلب إلى فقرتین  

  .صور الركن المادي:الثانیة
  الفقرة الأولى، ماهية الركن المادي

منوع قانونا إن الركن المادي لجریمة الغش التجاري یتحقق كلما وقع انجاز الفعل الم
بشكل تتحقق معه عناصره، مما یوجب  تحدید تلك العناصر بالنسبة لكل جرم بشكل واضح 
حتى یمكن تطبیقها، بشكل متناسب مع الأفعال المرتكبة بالقول بالوجود المادي للجریمة من 
عدمه، دون قیاس أو توسع في التفسیر، واعتبار لذلك فإنه یتعین الرجوع إلى قانون الزجر 

الغش والنصوص القانونیة المتخذة لتطبیقه والأعراف المهنیة والتجاریة للقول بأن الفعل  عن
عطائها الوصف المناسب مع إبراز العناصر  المرتكب یشكل جریمة غش معاقب علیها، وإ
بكل وضوح، دون الاكتفاء بالقول بأن الفعل هو جریمة غش دون وصف محدد، وهو ما 

وبصفة عامة فإن الركن المادي لجریمة الغش . عیا وقانونیایدخل في تعلیل الأحكام واق
التجاري یتمثل في الخداع الذي یستهدف إیقاع المتعاقد في غلط و في التزییف وما في 

  .حكمه والذي ینصب على البضاعة
 مصلحة المستهلك في الحصول على السلع والمنتجات دون خداع: أولا

یعد مرتكبا " ول من قانون زجر الغش على أنهنص المشرع  المغربي في الفصل الأ    
الغش عن  طریق الخداع أو التزییف كل من غالط المتعاقد بوسیلة ما في جوهر أو كمیة 

لتطبیقه أو   الشيء المصرح به أو قام خرقا للأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة
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یتبین من ". یس إلى تغییرهاخلافا للأعراف المهنیة أو التجاریة بعملیة تهدف عن طریق التدل
نما نص على طرق معینة على سبیل الحصر  ذلك أن المشرع لم یحدد معنى الخداع، وإ
یمكن على أساسها معرفة الخداع، ویمكن تعریفه بأنه القیام ببعض الأكاذیب أو بعض الحیل 

، أوهو 27البسیطة التي من شأنها إظهار الشيء موضوع العقد على نحو مخالف للحقیقة
وعلى  ذلك یتحقق الخداع . 28إلباس الشيء مظهرا یخالف ما هو علیه في الحقیقة والواقع

بقیام الاعتقاد الخاطئ لدى المتعاقد بأن الشيء محل العقد، تتوافر فیه بعض المزایا 
والصفات، في حین أنها غیر موجودة به، یهدف الجاني من وراء ذلك الحصول على القیمة 

. ل الشيء الذي وقع علیه اختیار المشتري بشيء أقل من قیمتهالمالیة عن طریق إبدا
فالخداع المكون لجریمة الغش أمر مادي لا یكفي فیه الكثمان والكذب، بل یجب أن تتحقق 
فیه ممارسات تقع على الشيء نفسه لیحدث الغلط المطلوب بالتأثیر على فكر الشخص 

ي طریق یؤدي إلى التباسه بغیره، المشتري ، من خلال إظهار الشيء بغیر حقیقته عن أ
ودون أن یصل الأمر إلى التزییف بحیث تقتصر الأفعال على أعمال خارجیة تمارس على 

، بعبارة أخرى أن الغلط المقصود في 29الشيء دون أن تلحق أي تغییر بطبیعته أو جوهره
طال من حیث الغش عن طریق الخداع  هو الغلط الذي یقوم معه العقد لكنه یجعله قابلا للأب

  .كونه یشكل عیبا في رضى المتعاقد یقع على جوهر الشيء محل العقد ذاته
  نطاق جریمة الخداع-1

من قانون زجر الغش المغربي یتبین بأن القانون  4والفصل  1باستقرائنا للفصل       
یفترض وجود عقد ومتعاقد وهما هدفه في الحمایة من تجریم الخداع وهذا ما نوضحه على 

  :كل التاليالش
  
  
  
  

                                                
27 Raoul combalolieu, la fraude en matiere alimentaire en france rev inter; de droit, comp, 
1974, p516.                                                                     

  .26ص  1996سنة ، 2أحمد الجندي، شرح قانون قمع التدلیس والغش ط  حسني  28
  .102جواد الغماري، المرجع السابق، ص   29
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  العقد - 
نوع العقد أو   31والفرنسي. 30لم یبین المشرع المغربي شأنه شأن التشریع المصري 

والعقد وفقا للقانون المدني هو التعبیر عن إرادتین . طبیعته في تجریمه لجریمة الخداع
  .إنهائهمتطابقتین لإحداث أثر قانوني معین سواء كان إنشاء التزام أو نقله أو تعدیله أو 

في عقد بیع أم لا؟ یتضح من  32ولكن هل یشترط أن یكون العقد في جریمة الخداع
 1984نص المشرع المغربي والمصري من خلال المادة الأولى و الرابعة من ظهیر أكتوبر 

المصري أن التنصیص جاء عاما ومطلقا،  1941لسنة  48،وقانون قمع الغش والتدلیس رقم 
وتأیید . فقد یكون نطاق الخداع عقد بیع أو عاریة استعمال أو إیجارأي یشمل جمیع  العقود 

من : " ذلك بما ورد بالمذكرة الإیضاحیة للقانون المصري السالف الذكر حیث جاء فیها
الحقائق الواقعة انتشار الغش فیما یتابیع الناس فیه انتشار یكاد یتناول جمیع ما یحتاجون 

ع في المعاوضة وفي الرهن وفي العاریة بأجر، وعلى الجملة إلیه فالغش كما یقع في البیع یق
في كل بیع یقتضي تسلیم أعیان منقولة لذلك أطلق النص في المشروع لیتناول جمیع  ما 

  " .تقدم من الحالات
أما المشرع الفرنسي فقد وسع نطاق جریمة الخداع ولم یقصره على البیع فقط بعد حذف    

المعدل  1978ینایر  10الصادر في  23الأولى من قانون رقم الفقرة الثالثة من المادة 
حیث أصبح نطاق الخداع یسري على أي عقد آخر كالوكالة  1905لقانون أول غشت 

  .والعمولة والوساطة،مع ضرورة أن یكون العقد من عقود المعاوضة ملزما لجانبین
ي تقع جریمة الخداع أم ولكن هل یشترط في العقد أن یكون صحیحا وفقا للقانون المدني لك

  لا؟   
  :للفقهاء في ذلك رأیان

                                                
  .لغش والتدلیس المصري بقمع ا 1941سنة  48الفصل الأول من قانون   30
  . 1993یولیوز  26من مدونة الاستهلاك الجدیدة الفرنسیة الصادرة في  213/1المادة    31
، 1997سنة , ط  الخامسة, عبد الرزاق السنهوري، الوجیز في شرح القانون المدني تنقیح المستشار مصطفى الفقیه - 32

  .128ص
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یرى ضرورة أن یكون العقد صحیحا من الناحیة المدنیة وتتوافر أركانه من : الرأي الأول
رضاء ومحل وسبب مشروع، فإن لحقه البطلان فلا محل للمساءلة الجنائیة باعتبار أن 

المدني كافیة لحمایة المتعاقدین بطلب   القانون الجنائي لایكون إلا حیث تكون قواعد القانون
بطلان العقد، وبالتالي فلابد لتحریك هذه الجریمة أن یكون العقد صحیحا من الناحیة 

  33.المدنیة
یرى أنه لایمنع من تمام جریمة الخداع أن یكون العقد باطلا أو قابلا : الرأي الثاني 

أم عیب آخر مستجد من سبب  للإبطال، سواء أكان سبب البطلان هو الخداع الذي وقع،
التعاقد أو أهلیة المتعاقدین، حتى لو كان سبب البطلان هو مخالفة العقد للنظام العام أو 
حسن الآداب، كالتعامل  في  سلعة غیر مشروعة، إذ إن الأصل في العقد أنه صحیح إلى 

  .34أن یتقرر بطلانه أو فسخه طبقا لقواعد القانون المدني
الثاني ونرى قیام جریمة الخداع حتى لو كان العقد باطلا من الناحیة  ونحن نؤید الرأي  

المدنیة ذلك أن هدف المشرع من تجریم الخداع هو حمایة الثقة والأمانة في التعامل التجاري 
  .والصناعي، بغض النظر عن صحة انعقاد العقد أو بطلانه

ین العقد أو وقت تنفیذه قد ترتكب جریمة الغش عن طریق الخداع المعاقب علیه وقت تكو 
  فما هي الآثار القانونیة المترتبة على تحدید وقت الارتكاب؟

  وقت إبرام العقد: الحالة الأولى
یهدف المخادع في هذه الحالة إلى الوصول الى رضاء معیب من الضحیة، لأنه إذا    

أنه لیس هناك أخبره بعناصر البضاعة المغشوشة، فإنه لن یقبل التعاقد بطبیعة الحال، إلا 
ما یمنع الضحیة، من قبول التعاقد حول البضاعة المعیبة في إحدى جوانبها المحددة في 

  .من ق ز غ م والمادة الأولى من قانون قمع التدلیس والغش المصري 4الفصل 
  عند تنفیذ العقد :الحالة الثانیة

تم الاتفاق علیها بین  قد ینعقد العقد بغیر خداع وتتوفر في البضاعة كافة العناصر التي   
الطرفین أو المحددة في القانون، إلا أنه یتبین عدم التنفیذ السلیم للعقد في أن یتم تسلیم 

أو كمیة أقل من الكمیة المحددة، وغالبا ما . الضحیة شیئا آخر یختلف عما تم الاتفاق علیه
                                                

  .وما بعدها 390ص  1969دار الفكر الفكر العربي، ط .كمیلي شرح قانون العقوبات الت. أحمد رؤوف عبید-   33
  .40ص  1992 س، 7ع , مجلة روح القوانین, محمد عبد الحمید مكي، خداع المتعاقد في قانون قمع التدلیس والغش-   34
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بر هذه الصورة وتعت. یتم تسلیم بضاعة عوض أخرى عندما یكون العقد شیئا معینا بذاته
الأكثر جسامة للخداع ،كما أن الخداع الذي یقع وقت تنفیذ العقد غالبا ما یرد على عقود 
البیع المثلیة، كأن یتفق طرفي العقد على أن الزیت المتعهد به زیت زیتون مثلا ولكن 

   35.القنینات التي تم تسلیمها تحتوي على زیوت نباتیة
  :محل العقد

كل من خدع المتعاقد أو حاول " م على عقاب .غ .ز . قینص الفصل الرابع من 
  .."أو نوعها... أو خصائصها أو تركیبها... خداعه في ماهیة البضاعة 

مما یتعین معه طبقا للقانون زجر الغش أن محل العقد أو المحل الذي تقع علیه 
  .الجریمة بضاعة

لحمایة المستهلك الذي یقضي بتحدید تدابیر  31-08لكن بالرجوع إلى قانون رقم 
وسع لنا نطاق محل العقد حیث لم یعد یقتصر على البضائع فقط ،بل  2نجذه في المادة 

أطلقه لیشمل الخدمات بالإضافة إلى المنتوجات والسلع سواء المعدة للاستعمال الشخصي أو 
ة العائلي، شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي الذي لم یقصر محل الحمایة الجنائیة في جریم

ولم بعرف كلا المشرعان . 36الخداع على البضائع، بل أطلقها لتشمل الخدمات والمنتجات
وتركا للفقه والقضاء تعریفها عكس المشرع الجزائري الذي خصص فصلا . محل الجریمة

وعرف المنتوجات بأنها كل سلعة أو خدمة  03/09بمجموعة من التعاریف في إطار قانون 
بمقابل أو مجانا خال من أي نقص أو عیب خفي، یضمن  یمكن أن تكون موضوع تنازل

عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو مصالحه المادیة والمعنویة فضرورة أن یكون 
  .المنتوج سلیم ونزیه قابل للتسویق

  :وبرجوعنا للتعریف البضاعة نجد أن للفقه في ذلك رأیان

                                                
  .غ م 761ملف جنحي رقم 23.1.1991حكم صادر عن ابتدائیة بني ملال دون عدد بتاریخ   35
علام المستهلك ألغي العبارة السابقة وأضاف بدلا منها قمع الخداع والغش 13023رقم عند صدور قانون   36 حول حمایة وإ

  .في المنتجات والخدمات 
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یباع أو یشترى أو أي نوع من یرى أن البضاعة تشمل كل ما یمكن أن : الرأي الأول
المنتجات یعتبر بضاعة سواء على المنتجات الصناعیة أو الطبیعیة ویكون محلا للتعامل 

  .37التجاري 
وهو رأي محكمة النقض الفرنسیة وقضت بأن البضاعة تشمل كل : الرأي الثاني

ر تجاریة كما شيء قابل للنقل والحیازة من جانب الأفراد ،سواء كان ذا طبیعة تجاریة أو غی
  .یشمل الأشیاء المادیة والمعنویة أیضا

لهذا ذهب بعض الشراح الفرنسیین لتعریف البضاعة بأنها الأشیاء المادیة المنقولة، 
التي یمكن أن تحسب أو توزن أو تقاس، حیث یشمل المواد الغدائیة والعقاقیر الطبیة 

  .والمنتوجات الصناعیة والطبیعیة والمشروبات وغیرها
ن نؤید الرأي الأول لأنه یتفق مع قوانین قمع التدلیس والغش وعلى ذلك شمل لفظ ونح

البضاعة كل منقول سواء كان صلبا أو سائلا أ غازیا ،سواء كان له قیمة مادیة أو معنویة 
        38.وتقوم الجریمة ولو كانت البضاعة معدومة القیمة محدودة

  المتعاقد - 
من  4كما ینص الفصل " من غالط المتعاقد كل" م .غ. ز. من ق 1ینص الفصل 

فانطلاقا من هذا الفصل وجب أن " كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه" نفس القانون
یتوافر في المجني علیه صفة التعاقد، فالمشرع المغربي أحاط بالحمایة الجنائیة المتعاقد 

على المتعاقد فقط  بصفته المجني علیه، عكس المشرع الفرنسي الذي لم یقصر الحمایة
من مدونة الاستهلاك  213/1بحیث مددها إلى الغیر الأجنبي عن العقد، وذلك طبقا للمادة 

  .1993یونیو  26الجدیدة الصادرة في 
و لم یعرف المشرع المغربي والفرنسي من هو المتعاقد ویمكن تعریفه بأنه الشخص الذي 

فالخداع . لذي توجه إلیه وسیلة الخداعیتعاقد مع الجاني فیقع في الخداع أي هو الشخص ا
، الذي یقع على البضاعة موضوع التعاقد ذاته، 39یوجه إلى شخص المتعاقد عكس التزییف

وعلى هذا یجب أن یكون متعاقدان وأن یخدع أحدهما الآخر بأیة طریقة من الطرق، فیجوز 

                                                
  . 339، ص 5حنیدي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، مطبعة الاعتماد، جزء   37

38  -cass 16mai 1845.s.i.434. 
.33، ص 1996ي ، منشأة المعارف الإسكندریة ، ط عبد الحكم فودة ، جرائم الغش التجاري و الصناع- 39  
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ئع، لأن الفصل أن یكون المتهم في جریمة الخداع في عقد البیع هو المشتري ولیس البا
الأول من ق ز غ م على غرار المادة الأولى من قانون قمع الغش والتدلیس المصري لم 
یحدد أي طرف من أطراف العقد یعتبر متهما في جریمة الخداع مثال ذلك أن ینقل البائع 

، أو تصدر منه طرق 40بضاعته إلى مخازن المشتري، لوزنها فیغش المشتري في  موازینه
  . و تصریحات كاذبة، تشكك البائع في نوع ومصدر البضاعة لشرائها بثمن أقلاحتیالیة أ

والجدیر بالذكر المشرع المغربي شأنه شأن المشرع الفرنسي والمصري لم یحصر 
صور الخداع في نطاق معین، نظرا لسعة ما یلجأ إلیه الغشاشون في معاملاتهم التجاریة، 

ون منها من العقاب، ومن تم یكفي أن یثبت في وما قد یؤدي إلیه الحصر إلى ثغراث یفلت
حق البائع أو المهني أنه إلتجأ إلى وسیلة خادعة في سبیل تحقیق غرضه ومن بینها التدلیس 
الذي هو إیقاع المتعاقد في غلط یدفعه إلى التعاقد، ورغم هذا التلازم فإن التدلیس إذا لم یكن 

ضمن المحاولة فقط إذ أن الغلط الناتج عن  من شأنه إیقاع المتعاقد في الغلط، فإنه یبقى
  .التدلیس أو غیره من الوسائل الاحتیالیة هو المعتبر في قیام الجریمة التامة

إلى جانب أن التشریعات لم تشترط أي درجة من الجسامة لأن الثقة هي أساس 
 المعاملات في سوق الصناعة والتجارة، لذا كان معیار تقدیر الخداع موضوعي ومطلق،

حیث تبقى المسألة خاضعة لقضاة الموضوع، الذي علیهم أن یعللوا أحكامهم تعلیلا كافیا من 
ولو في حالة البراءة مستعملین في ذلك ملكاتهم وذكائهم وعلمهم . الوجهتین القانونیة والواقعیة

والحقائق الثابتة بشكل موضوعي، دون أن . العام، الذي ینسجم مع طبیعة وأهداف المشرع
ر الإقنتاع الشخصي بغیر ذلك وینحرف الاستنتاج عن مساره وحقیقته، للترابط المتلازم یتأث

  .بین استقرار المعاملات التجاریة والنزاهة والاستقامة في مباشرتها
  
  أنواع الخداع المعاقب علیه -2

یتطلب القانون للعقاب على جریمة خداع المتعاقد قیام نوع خاص من التدلیس یشكل 
ادي للجریمة، ویقع الخداع بكل فعل یقوم به الجاني یوقع فیه المتقاعد الآخر في الفعل الم

غلط حول ذاتیة البضاعة أو حقیقتها أو صفاتها الجوهریة أو نوعها أو أصلها أو مصدرها 
من  4أو عددها أو مقدارها أو كیلها أو غیر ذلك من الصور، المنصوص علیها في الفصل 

                                                
  . 47محمد منصور أحمد، جریمة الغش التجاري، مطبعة مخیمر، الجزء الأول، بدون سنة نشر، ص -   40
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المصري بشأن قمع  1994لسنة  281ادة الأولى من قانون رقم وكذا في الم 13.83قانون 
  41.التدلیس والغش

كما أن نص المادتین لیس نصا عاما یطبق على كل صور الخداع أو التدلیس     
لأن المشرع حدد نطاق الخداع أو الشروع فیه بأحد الصور . الذي  یرتكب بمناسبة العقد

لها نطاق وأركان تختلف عن نطاق وأركان التي وردت على سبیل الحصر، ولأن الصور 
  .الصور الأخرى

  :وعلى ذلك سنتناول صور الخداع بشيء من الإیجاز على النحو التالي
یتحقق الخداع في ماهیة البضاعة في كل عمل  :الخداع في ماهیة البضاعة -1

یهدف إلى تصریف بضاعة محل أخرى غیر المتفق علیها أو المصرح بها، أو التي یفید 
العرف التجاري والصناعي أو النصوص القانونیة والتنظیمیة أنها المقصودة بعینها دون 

  42.سواها
كتصریف المركرین مكان السمن والقطن مكان الصوف فالزبدة كما : ومثال ذلك

 195543دجنبر 12المغیر بمرسوم  2المغربي بمقتضى فصله  1921نونبر  22عرفها قرار 
دة أو خلیطها، كما حدد خصائص الزبدة وأنواعها والزبدة هي ناتج مخض الحلیب أو الزب

  .وخصائصها ودرجة الحموضة في كل منها" السمن" المملحة 
-14من ظهیر  23أما المركرین التي هي منتوج صناعي مركب فقد عرفها الفصل 

المبقى علیه كذلك بأنها كل الدهون الغدائیة غیر السمن ودهن الخنزیر، تشبه  10-1914
من  ةفي المائ 10وتخصص لنفس استعماله ویمنع أن یدخل في تركیبها أكثر من  السمن

  .السمن أو تلوینها صناعیا

                                                
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنیه ولا تتجاوز "تنص المادة الأولى على - 41

داتیة  :تیةالآمور لأحدى اإن خدع او شرع في ان یخدع المتعاقد معه بأیة طریقةمن الطرق في  عشرین الف جنیه كل م
البضاعة ،حقیقة البضاعةاو طبیعتها او صفاتها الجوهریة او ما تحتویه من عناصر نافعة و بوجه عام العناصر الداخلة 

فیها بموجب الاتفاق او العرف النوع او المنشأ او في تركیبها نوع البضاعة اة اصلها او مصدرها في الاحوالالتي یعتبر 
  "الاصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا اساسیا في التعاقد 

  . 113ص ، س.مالغماري جواد،   - 42
  .13/12/1921بتاریخ  477ر .، ج 1921نونبر  22، قرار  13/12/1921اللمغیر بعدة قرارات،  - 43
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المتعلق بزجر الغش في صنع  26/1/1970كما عرفها الفصل الأول من مرسوم 
مادة داسمة غذائیة غیر السمن وذهن الخنزیر لها مظهر السمن : " وبیع المركرین أنها

  ".لهوتخصص لنفس استعما
وعلى هذا الأساس فلا یمكن بیع المركرین محل السمن مهما كانت الأسباب لأن كل 
عنصر ممیز عن الآخر، سواء في العرف التجاري أو  النصوص بالرغم من إن كل مادة 

  .ومعدة لنفس الغایة كما ورد في  النص ىتشبه الأخر 
یة هي تلك یقصد بالصفات الجوهر :الخداع في الصفات الجوهریة للبضاعة -2

الصفات الرئیسیة التي یتضمنها الشيء موضوع العقد ،والتي تقوم علیها القیمة الحقیقیة 
للبضاعة من وجهة نظر المتعاقد، أي تلك الصفة التي وضعها المتعاقد في اعتباره عند 

 يالتعاقد ،وما كان لیتعاقد عند تخلفها ولا  یلزم أن تكون هذه الصفة هي السبب الأساس
كدرجة تركیز الحامض في جافیل . 44ولكن یجب أن تكون أحد الأسباب الدافعة  إلیه لتعاقد

وعمر السمن المملح، حیث یعتبر  العرف التجاري والمهني قدم السمن خاصیة جوهریة في 
  .المادة تمیزه، إذا كلما كان قدیما من غیر فساد كانت جودته مرتفعة یرتفع معها ثمنه

سنوات وكان هو  المقصود  5تة أشهر مكان سمن عمره وهكذا إذا بیع سمن عمره س
وبثمن مرتفع یدفع على الاعتقاد أن له تلك السنوات من القدم فإن الغش عن طریق الخداع 

  .یتحقق
وقد قضى في مصر إذا كانت الواقعة الثانیة هي أن المتهم باع سمنا تزید حموضته 

رین فإنها لاتعتبر غشا في  حكم المادة على القدر المتفق علیه، مع من تعاقد معه من المشت
نما . 1941لسنة  47الثانیة من القانون رقم  إذا زیادة الحموضة لیست من عمل المتهم وإ

هي حاجة ناتجة من تفاعل المواد التي یتكون منها السمن، بل هي تعتبر خداعا للمشتري 
اقب علیه بالمادة في صفات المبیع الجوهریة وما یحتویه من عناصر نافعة الأمر المع

  .45الأولى من القانون المذكور
  :الخداع في العناصر النافعة للبضاعة والعناصر الداخلة في تركیبها-3

                                                
  .60ص  م س  ،,حسني أحمد الجندي - 44
  .41، ص 1989عبد  الحمید الشواربي، جرائم  الغش والتدلیس، دار الفكر الجامعي، طبعة  -45
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یقضد بهذا النوع من الخداع إعطاء بیانات خاطئة وغیر صحیحة تتعلق بتركیب 
اللوائح  منتوج معین، وبالعناصر النافعة فیه، وتتحدد هذه العناصر إما بالتركیب الذي تحدده

ما بالرجوع إلى عناصر متفرقة  ما بالرجوع إلى بیانات العقد وإ للمنتوج إن وجدت، وإ
كالفاتورات أو الإشهار، والتي تتضمن أحیانا المقومات اللازمة للمنتوج فالعناصر المفیدة هي 
الهدف الأساسي من اقتناء المنتوج، لأن  الأصل في اقتناء أي منتوج هو منافعه، وبالتالي 
تقوم الجریمة بمجرد أن یكون التركیب أو العناصر النافعة مختلفا في درجته أو كمیته عن 

ولا یهم أن تكون هذه البضاعة للغرض المخصص لها من عدمه، . المسموح به صراحة
ولایشترط أن یكون هذا التكوین أو العنصر غیر الصحیح ثابتا في العقد أو مشروط فیه، أما 

واصفات فتقوم الجریمة بمجرد مخالفة البضاعة لما سبق أن  أعلن عنه إذا لم تحدد هذه الم
  .أو العینة التي تم التعاقد بمقتضاها

  الخداع في نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال التي یعتبر فیها  -4
  بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو الاصل أو المصدر المسند غشا إلى     
                      :دالبضاعة  سبب في التعاق    

إن علة التجریم هنا ترجع إلى أن البضائع قد تتشابه من ناحیة الشكل والمظهر ولكنها   
تختلف فیما یلیها بحسب النوع أو الأصل أو المصدر مما یترتب علیه تغییر في قیمتها في 

ثم یكشف  فإذا كان التعاقد مبناه مراعاة نوع أو أصل أو مصدر معین، 46.نظر المتعاقدین
ویشترط لعقاب على هذه .الأمر عن اختلاف أي من الأمور السابقة اعتبرت الواقعة خداعا

الاتفاق أو  بالصورة أن یكون النوع أو الأصل أو المصدر المسند غشا على البضاعة بموج
عكس المشرع . 13.83من قانون رقم  4العرف، سببا أساسي في التعاقد كما ورد في الفصل 

أن یكون النوع أو الأصل المسند غشا في البضاعة بمقتضى " لذي ألغى عبارةالفرنسي ا
حیث یعاقب  1993یولیوز  26بمقتضى قانون ". الاتفاق أو العرف سببا أساسیا في البیع

على الخداع في نوعیة البضاعة أو مصدرها دون اشتراط أن یكون  النوع أو الأصل المسند 
  .التعاقد غشا إلى البضاعة سببا أساسیا في

                                                
.66حسن الجندي، م س ، ص - 46 
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ونرى  أن المشرع  الفرنسي فد وفق بحذفه هذه العبارة لأنه بذلك یكون قد وسع  من 
نطاق العقاب على الخداع في نوعیة الأشیاء محل التعاقد أو  تستند إلى مصدر غیر 

  .صحیح
وللمحكمة أن ترجع في تحدید ما إذا  كان النوع أو الأصل أو المصدر  سببا أساسیا 

ى الاتفاق المبرم بین المتعاقدین، إن لم یكن یرجع في تحدیده إلى العرف أو في التعاقد إل
غرض المتعاقد ،ویتم ذلك بجمیع طرق الإثبات في القانون العام كالشهود والأوراق 

  .والإعلانات وثمن المبیع ، وعموما فهذه مسألة تخضع لتقدیر قاضي الموضوع
عن غیرها من مثیلاتها مثال ذلك والنوع هو الذي عن طریقه یمكن تمییز بضاعة 

جنس الحیوانات كبیع أبقار هجیین على أنها أبقار هولندیة أو بیع زیت الذرة باعتباره زیت 
زیتون، والبضاعة قد تأخذ نوعها طبیعیا، أو عرفا أو بنص تنظیمي وقد تأخذه من تسمیة 

  .معینة في شكل علامة تجاریة
لمكان نشأة البضاعة أو مكان الإنتاج ویعرف أصل البضاعة بأنه تحدید جغرافي 

بالنسبة للمنتجات الطبیعیة، أو المنتجات الصناعیة ومكان الاستخراج بالنسبة للمنتجات 
المعدنیة، مثال ذلك بیع النسیج الإنجلیزي على أنه مصري حیث یتحقق الخداع عند بیع 

نضارات صناعیة  منتجات على أنها تقلیدي لذلك الانتاج كما  لو أعلن التاجر عن بیع
  47.هولندیة مع أنها صناعة إیطالیة

ویتحقق الخداع في مصدر البضاعة إذا كان الشيء المبیع من مصدر آخر غیر 
المتفق علیه مثال ذلك بیع حصان عربي باسم حصان انجلیزي وسجاد تركي على أنه سجاد 

  .عجمي

                                                
تعاقب على الإشارات الكاذبة الخاصة  1905غشت |توجد نصوص أخرى في فرنسا بخلاف نصوص قانون أول  -47

بتوجیه الصناعة والتجارة والمعدل بقانون  1973دیمسبر  67ن  من قانو  44/1بمصدر السلع بصفة عامة من ذلك المادة 
الذي ینظم وضع البطاقات والبیانات على المنتجات الغذائیة تجرم  1974من مرسوم دجنبر  3/1والمادة  1985دجنبر  30

أو كل لبس أو غموض بشأن المصدر في مجال بطاقات السلع الأساسیة كما توجد نصوص تنطبق على بضائع معینة 
مارس  25من مرسوم  27الخاص بالخمور المعدل والمادة  1921غشت  19من المرسوم  13مجموعة منها مثلا المادة 

  :والشاي المعدل انظر   المتعلق بالقهوة 1932أكتوبر  7بشأن منتجات الألبان المعدل وأخیرا مرسوم  1924
Samba, BA, lp 76. 
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مصدر یلاحظ أنه في أغلب الحالات تصطحب جریمة الخداع في الأصل أو ال
ببعض المزاعم ، للإیهام المجني علیه بصحة المصدر أو الأصل كأن یستعمل بیانا تجاریا 
أو علامة تجاریة غیر صحیحة ،أو تغییر في الاسم التجاري وفي هذه الحالة توجد جریمتان 

من  4الأولى، جریمة الخداع في الأصل أو مصدر البضاعة والمعاقب علیها في الفصل 
غربي ، والثانیة جریمة تقلید أو وضع علامة تجاریة غیر صحیحة الم 13.83قانون 

، الشيء 48المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة والتجاریة 2002-2-15والمعاقب علیها بظهیر 
الذي یجعل الخداع في هذه الحالة یكیف حسب العناصر  التي تقع تحت طائلة القانون 

 هخضع لها القانون الجنائي إلا ما وقع استثناؤ الذي ینطبق علیه، مع مراعاة القواعد التي ی
فعلى سبیل المثال  إذا تعلق  الأمر بالتحف الفنیة والانتاجات الفكریة التي . صراحة بنص

تخضع الى قانون حمایة الملكیة الأدبیة والفنیة قد تخضع للقانون الجنائي، إذ تعلق الأمر 
لى قانون زجر الغش في  البضائع إذا كا ن الإنتاج بضاعة بمفهومها المطلق بتزویر وإ

  .وتوفرت عناصر جریمة الغش فیما  بوشر بشأنها من أفعال
وقد أیدت محكمة النقض المصریة هذه التفرقة بین الجریمتین، حیث قضت بأنه 

تختلف عناصر كل جریمتي تقلید العلامة التجاریة والغش عن الأخرى، فالركن المادي في "
ي إتیان فعل من أفعال التقلید أو التزویر أو الاستعمال لعلامة الجریمة الأولى، ینحصر ف

تجاریة، أو وضعها على منتجات بسوء نیة، أو بیعها أو عرضها للبیع وعلیها هذه العلامة 
المقلدة  أو المزورة وكل من هذه الأفعال یكون في ذاته جریمة مستقلة ولها ممیزاتها 

ینحصر  1941لسنة  47المادة الأولى من القانون الخاصة، بینما الركن المادي في جریمة 
  .49"في فعل خداع المتعاقد أو الشروع في ذلك وینص على بضاعة معینة بذاتها

  الخداع في كمیة الأشیاء -5
هي أشیاء محددة بكونها مصنوعة أو معبأة أو مخزونة من أجل البیع أو مبیعة أو 

المغربي، فالكمیة كما تنصرف إلى  من قانون زجر الغش 4كما ورد في الفصل , ومسلمة
السعة والكیل والطول، تنصرف إلى العدد والحجم وكل ما یفید التحدید، فقد تتم صناعة 
الأشیاء أو تعبئتها، بناء على طلب الزبون  الذي یحدد الكمیة المطلوبة ویتفق علیها، مما 

                                                
  .2000-3-9بتاریخ  4776ر عدد  - ج -  48
  .339رؤوف عبید المرجع ، م س ، صفحة  - 49
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كمیة ناقصة كما لو  یمنع على من یتعاقد معه أن یغشه في الكمیة المتفق علیها، ویسلمه
  .كانت كاملة

فعندما یقع الاتفاق على صناعة قنطار من بضاعة ما یجب أن یتم تسلیم القنطار 
ذا كان هناك من نقص یجب أن یخبر به الزبون لیسقط ثمن النقص  كاملا غیر ناقص، وإ
من مبلغ الاتفاق، أما أن یقع تسلیم أقل من قنطار ویخفي الصانع النقص أو یدعي أنه 
الكمیة المتفق علیها تبعا للثمن المحدد، فإن الأمر یصبح غشا، إلا إذا كان هناك سعر 
وانعدم اتفاق مكتوب، ونفس الأمر ینطبق على الاتفاق على تعبئة كمیة معینة كما ینطبق 

  .على السعة والعدد والطول
و وتتحقق هذه الصورة من الخداع باستعمال موازین أو مقاییس أو مكاییل زائفة أ

وفي هذه . میزان معطل أو بإضافة أشیاء غریبة ذات قیمة تافهة للبضاعة المبیعة باستعمال
الحالة تعد هذه الوسائل ظرفا مشددا للعقاب على الخداع في كل من  التشریع المصري 

المعدل  1941لسنة  84والتشریع الفرنسي، وفقا للفقرة الرابعة للمادة الأولى من القانون رقم 
المتعلق بقمع الغش والتدلیس المصري وتقابله في التشریع  1994لسنة  281رقم  بالقانون

المعدل  1905من الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من قانون أول غشت ) ب(الفرنسي البند 
،وعلى ذلك سار المشرع المغربي  199350یولیوز 26وأخیرا بقانون  1978ینایر  10بقانون 

لفصل الرابع من قانون زجر الغش في البضائع حیث أوجب الحكم في الفقرة الأخیرة من ا
 .بعقوبة الحبس رغم أن الفصل الأول المعاقب علیها یخیر بین الحبس أو الغرامة

وعلى ذلك فالتشریعات تمیز في العقاب بین الخداع البسیط وهو ما یتم بمجرد أقوال 
د توافر ركنهاالمادي بتسلیم كاذبة، وتتمثل في أشكال مختلفة حیث تقوم الجریمة بمجر 

  .البضاعة أقل وزنا من البضاعة المتفق علیها بالإضافة إلى نیة الغش
أما الخداع المشدد وهو الذي یتم باستعمال طرق ووسائل احتیالیة، یلجأ إلیها البائع 

  .الخ...للإیهام المشتري بسلامة البضاعة سواء في العدد أو الوزن أو الكیل
                                                

من مدونة الاستهلاك  1993یولیوز   26من  قانون  2- 213المعدلة بالمادة  1978ینایر  10من قانون  8المادة  - 50
  :من الفقرة الثانیة من تلك المادة على أنه) ب(الفرنسیة وینص البند 

(b) çoit a laide de monaeuvres ou procèdes tendant a faurrer l'analyse ou du dosage les 
opérations de. 
Du pesage,ou du mesurage, ou tendant a modifier frauduleusement la composition, le poids 
ou le tolume des marchandises, même avant ces opération. 
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نه نادرا ما تقع جریمة الخداع في صورته البسیطة دون أن  تكون وفي الواقع نرى أ
مقترنة بوسائل وحیل، من شأنها إیهام المشتري بسلامة البضاعة في الحالات السالفة 

  .ذكرها،و في هذه الحالة تتحول الجریمة من خداع بسیط إلى خداع في صورته المشددة
  

  الغش عن طریق التزییف :ثانیا
ن المشرع المصري والفرنسي في قانون قمع الغش أنه شأشرع المغربي شلم یعرف الم    

بأنه فعل عمدي ایجابي  فقد عرفه البعض، وترك تعریفه للفقه والقضاء  معنى التزییف،
أو في  ،ه القانون ویكون مخالفا للقواعد المقررة لها في التشریعینینصب على سلعة مما یع

من خواصها أو فائدتها أو ثمنها وبشرط عدم علم  نه أن ینالأكان ش تىأصول الصناعة م
  51.خر بهالآالمتعاقد 

وقد عرفه البعض بأنه كل تغییر أو تعدیل أو تشویه یقع على جوهر أو التكوین 
ن دلك النیل من خواصها الأساسیة أو أویكون من ش ،الطبیعي لمادة أو سلعة معدة للبیع

ودلك بقصد  ،ختلف عنها في الحقیقةترى أو إعطاؤها شكل ومظهر سلعة أخ إخفاء عیوبها
الاستفادة من الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق 

  52.الثمن
ن التزییف كما یتحقق بإضافة مادة غریبة إلى أوقد قضت محكمة النقض المصریة ب

حت مظهر بضاعة تیتحقق أیضا بإخفاء ال، من عناصره النافعة يءالبضاعة أو بانتزاع  ش
بالخلط أو بالإضافة بمادة مغایرة لطبیعة  لكویتحقق كداخادع من شأنه غش المشتري،

ا الخلیط ذن هبأبقصد الإیهام طبیعتها، ولكنها من صنف اقل جودة البضاعة أو من نفس 
ظهارها في صورة أجود  مما هي ،  خالص لا شائبة فیه أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإ

  53.لحقیقةعلیه في ا

                                                
  . 396ذ عبید رؤوف ، م س ، ص  - 51
  .148الجندي حسني، م س ، ص   - 52
ص  2عام، ج  25ق، مجموعة قواعد النقض في  19سنة  01-14، طعن رقم 1950یونیو  14نقض مصري  - 53

882.  
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كما ، فالتزییف جریمة عمدیة لا یقي من قیامها والمعاقبة علیها حتى علم المشتري بها
ا لم إذن الغش في البضائع المغربي ومن تم فعمن قانون الزجر  14لك الفصل ذ لىینص ع

ن العنصر المعنوي لجریمة الغش عن طریق ل فعله التغییر بطریقة تدلیسیة فإصد الفاعقی
تباشر على البضاعة بقصد تغییرها   التي ن التزییف هو الأعمال المادیةلأ عدمین ،التزییف

المتعاقد أو علم بدلك التغییر مما  فكتشإ لوو ، 54ولو فشل في تلبیسها بالبضاعة الحقیقیة
غ .ز .من ق  14ن الجریمة شكلیة أكثر منها جریمة النتیجة تبعا لتعبیر نص الفصل أیعني 

ا الأساس فعلم المستهلك ذییر هو خرق النص أو العرف وعلى هن الهدف من التغ،لأم .
نائیة مع القاعدة الج اتماشی ،أو تزییفها أو فسادها لا ینفي وقوع الجریمة ،بغش البضاعة

ولیس تصریف البضاعة دون مباشرة أي عمل ، 55للجاني القائلة بأن رضى الضحیة لا یشفع
  .علیها
 طرق التزییف-1

ة هو مقتضیات قانون الزجر یالبضاعة المزیفة والبضاعة الحقیقإن أساس التمییز بین 
والأعراف التجاریة والمهنیة وهو ما  ،لتطبیقه تخذةعن الغش في البضائع والنصوص الم

 ،وتركیبها,وخصائصها الجوهریة یشكل معیار تفرقة تحدد عن طریقه ماهیة البضائع
  .طاق والتحدید یعتبر تزییفوكل خروج عن هدا الن .ومحتواها من العناصر المفیدة

  :ویتحقق الركن المادي لجریمة التزییف بإحدى الوسائل التالیة
 : falsification par additionالتزییف عن طریق الخلط أو الإضافة - أ

ولكن  ویتحقق الغش فها بخلط السلعة بمادة أخرى مختلفة أو بمادة من نفس الطبیعة
أو بغرض إخفاء رداءة ، ن السلعة خالصةبأعتقاد ودلك بغیة زرع الا، ذات نوعیة اقل جودة

صناعي بآخر طبیعي  الكخلط الحلیب  :أو إظهارها بوصفها ذات جودة عالیة، نوعیتها
أو ، ا الخلط أو الإضافة مرخص به بنصوص قانونیة أو تنظیمیةذبشرط أن لا یكون ه

یكون الغرض منه  ،  كأن یكون ضروریا لحفظ بعض المنتجات أومطابقا للعادات التجاریة
                                                

أحمد الفقیه ، القانون المغربي ، و قمع الغش في المعاملات التجاریة ، ندوة القضاء الإداري و حمایة النشاط  - 54
  .   ادیر،كلیة الشریعة أك1996ماي   17الاقتصادي  المنعقدة  یوم 

                    
، ص 2003، 1محمد  بوفادي ، حمایة  المستهلك في ضوء  قانون زجر الغش في البضائع، مجلة المحكمة، العدد  - 55
83.  
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كما حدث في  ،وكخلط بعض التجار زیوتا غذائیة بزیوت معدنیة مستعملة.  56تحسین الإنتاج
المغرب حیث أصیب كل من استهلك تلك الزیوت المغشوشة ي أواخر الخمسینیات ف

المسمومة بنوع رهیب من الشلل في أطرافه السفلى والعلیا ودهب ضحیتها الآلاف من 
المتعلق بزجر الجنایات  1959/  29/10تج عنها صدور ظهیر نأساة التي المغاربة وهي الم

  .57على صحة الأمة وطبق بأثر رجعي
مجرد الخلط أو الإضافة وحده كافي لقیام الغش ولو لم یترتب علیه الإضرار بف
التكوین  ا كانت المادة المضافة لا تدخل فيذویثبت الغش بالإضافة أو الخلط إ،بالصحة

  .ادة الأولىالطبیعي للم
  falsification par retrait:التزییف عن طریق الإنقاص-ب

ویتم بإنقاص جزء من العناصر التي تدخل في تكوین المنتوج الأصلي ودلك عن 
لك بغرض ذو  ،58الذي یدخله الجاني على وزنها أو مكوناتها ،طریق التغییر أو التعدیل

یقة التي استخدمت أن تترك للسلعة ویشترط في الطر ،المسلوبة  صراالاستفادة من العن
  .المظهر الخارجي الذي یوصي باعتبارها السلعة الأصلیة

التزییف عن طریق النزع المعاقب علیه والمعتبر غشا هو المنجز بدون ترخیص أو مخالف و 
 ( سمإاع تحت بي یذال  21/05/1951أما  المرخص به بمقتضى قرار  ،للنص التنظیمي

بشرط ألا یتعدى كمیة الكافیین فیه نصف غرام في الكیلوغرام ، ) فیینن لا یحتوي على الكاب
مكملا  -غالبا  -الغش بالانتقاص ویأتي.ن لا یفقد من جراء العملیة خصائصه الجوهریةأو 

كما هو حاصل في الماركات العالمیة للعطور مما أدى إلى الاعتقاد بوجود  ،للغش بالإضافة
  .59لقضاء لعقوبة الجریمة الأشدستوجب تطبیق اإ الجرائم يتعدد ف

  
  

                                                
الذي منع  خلط البن بمواد أخرى غیر  22/1/1996المعدل  بمرسوم   1951- 5- 21كالبن الذي كان ینظمه قرار  - 56

التعدیل  یرخص بخلط البن  بمواد أخرى بشرط ألا یتضمن التعریف بالمنتوج أي إشارة على البن  مشتقاته، بینما كان قبل
  .إلا من حیث كونه من مكونات المادة%75الذي یجب ألا ینقص في المنتوج عن 

  .137جواد الغمالي، م س ، ص  - 57
، 1994المعارف الإسكندریة، طبعة الثانیة، معوض عبد التواب، جرائم الغش في التدلیس و تقلید العلامات، منشأة  -  -  58

   58. 13ص 
  .160، ص2000، دار النهضة العربیة،  3حسني الجندي، في شرح قانون قمع التدلیس والغش، الطبعة  - 59
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 الغش بالصناعة-ج

عة بمواد لا لستحداث الكلي أو الجزئي لسالاویتحقق الغش بالصناعة عن طریق 
كما هو محدد بالنصوص القانونیة والتنظیمیة أو في العادات ، تتدخل في تركیبها العادي

ف الحلیب بصناعته من مواد نه وقعت محاولة لتزییأكر أذ وفي هذا الباب. المهنیة والتجاریة
صفرت ألتصریفه إلى مؤسسات لتحضیر الحلیب وتوزیعه وهي محاولة  ،عضویة وكیمیائیة

كما ضبطت عصابة ، ثر بسبب اكتشاف الغش في مرحلته الأولىأدون أن یكون لها 
في زیوت معدنیة لاعطاءها لون الابزار وحكم  )لمحمصةحرق ( عن طریق "الابزار " لتزییف
ولم تتسرب البضائع إلى التداول بالسوق بسبب ظبطها قبل ، جناة بعقوبات خطیرةعلى ال

  .60مما یؤكد الرقابة المستمرة هي أنجع وسیلة للقضاء على هدا النوع الخطیر من الغش ،لكذ
ن هناك صور ترجع إلى أسباب فإ ا كانت صور التغییر السابقة بفعل الإنسانذوإ 

لا یمكن أن یعتبر غشا معاقب علیه كفساد المادة من  ومن تم ،خارجة عن إرادة الإنسان
أو التجاري  كما هو الحال بالنسبة للحوم التي تبقى مدة طویلة في المحل ، تلقاء نفسها 

 ذاوفي هده الحالة یجوز معاقبة الفاعل بجریمة أخرى وهي عرض ه ،إلى أجهزة حفظهاتفتقد 
من قانون زجر الغش  5لثانیة من الفصل ادها طبقا للفقرة اسالبضاعة للبیع مع العلم بف

  . المغربي وهو ما سوف نتطرق له في إطار الفصل الثاني من بحثنا
واستظهار الغش عن طریق تزییف من المسائل الموضوعیة التي یرجع تقدیرها إلى 

الذي یستعین في كشفها بأعمال الخبرة والمختصین في تحلیل المعامل  ،قاضي الموضوع
ضي اقالن إ إذ .أن رأي هؤلاء استشاري تستأنس به المحاكم في المسائل الفنیة إلا ،الكیماویة

 ،في حكمه ما یشیر إلى حدوث الغش أن یحددلكنه مطالب ب، في الدعوة الأعلى هو الخبیر 
أو فساد الاستدلال  ،بأدلة مستمدة من أوراق الدعوة في عبارات خالیة من شوائب الغموض

یل أو غیر دلك من عیوب التسبیب التي تعیب الأحكام وتستوجب الإسناد إلى الدل أأو خط
  61.نقضها

  
  

                                                
  .141جواد الغماري، م س ، ص  - 60
  .150حسني الجندي، م س ، ص  - 61
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 :شروط العقاب على التزییف- 2

یجب أن ینصب على الغش عن طریق التزییف على محل معین یحمه القانون جنائیا وقد    
في الفقرة الأولى من الفصل  -أي موضوع الجریمة-ورد المحل الذي یقع علیه الغش

  :الفصل الخامس فقد جاء في، انون زجر الغش المغربيالخامس من ق
  :تنطبق العقوبات المنصوص علیها في الفصل الأول"

كل من زیف مواد عدائیة یستهلكها الإنسان أو الحیوان أو مواد مستعملة للمداواة  1
  ."أو المشروبات أو منتجات فلاحیة  أو طبیعیة معدة للبیع أو التوزیع

اب على الغش عن طریق التزییف مشروط بنوع المادة التي ء الذي یجعل العقيالش
والاستعمال التي أعدت له من جهة أخرى وعلة تجریم الغش عن  ،وقع تزییفها من جهة

یة والعقاقیر ذهي المحافظة على صحة الإنسان والحیوان من الأغ ،طریق التزییف
  .المتصلة بها وضمان مذاق الأطعمة ورائحتها وحمایة سمعة الصناعات ،المغشوشة

  :ه الأشیاء على النحو التاليوسنتناول بحث هذ
  المواد التي یقع علیها التزییف - أ 

 :أغذیة الإنسان والحیوان* 

وهي كل ما یؤكل أو یشرب بقصد التغذیة سواء كان سائلا أو صلبا في حالته 
أو الحافظة  كالمواد الملونة ،الطبیعة أم المجهزة أو مضافا إلیها مواد أخرى غیر غذائیة

ن كانت مخصصة فإلغداء الإنسان أو الحیوان  ،یة مخصصةذغالأویجب أن تكون 
كما یجب أن تكون هده ،فلا یدخل غشها تحت هده العبارة .لأغراض أخرى صناعیة مثلا

لا فلا عقاب علیها، یة معدة للاستهلاك المباشرذالأغ مثال دلك الحیوان قبل ذبحه لا  .وإ
عداد لحمه لاستهلاك ف ،ما بعد الذبحأالغذائیة  یدخل في معنى المواد ، نه یعد مادة غذائیةإوإ

ه الحمایة خاصة بالحیوانات التي ذمایته وهبحك المواد الخاصة بالحیوان شملها المشرع ذلوك
كالحیوانات المنزلیة والمستأنسة الموجودة بحدیقة الحیوانات أما الحیوانات ، یحوزها الإنسان 

  .ا تم أسرهاذا القانون إلا إذع لهالمتوحشة فلا تخض
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 العقاقیر والنباتات الطبیعیة والأدویة* 

لأنها ترتبط بحیاة الإنسان نظرا  هي عبارة عن منتوجات طبیة تتسم بالخطورة 
ن أثارها قد یظهر بعد فترة طویلة من الزمن یكون قد استهلك فیها العدید ونظرا لأ، وسلامته

ه الأغراض لم تكن متوقعة لحظة تداولها ذرغم أن ه عقاقیره الأدویة والذمن المرضى ه
نتاجها   .62وإ

أو وقائیة من  علاجیةویقصد بهده المواد جمیعا كل مادة أو مستحضر یكون له خصائص 
 ود بالعقاقیر الطبیة صینما عرف البعض المق، ب 63أو الحیوان مخصص للإنسان مرضال

و نبات طبي أو أي مادة صیدلیة تستعمل معنى واسعا حیث یطلق على كل دواء أو عقار أ
أو بطریقة الحقن لوقایة الإنسان أو الحیوان من الأمراض أو علاجه  ،أو الظاهر من الباطن

   .ن لها هده المزایاأمنها أو توصف ب
  :المشروبات*
 .هي كل السوائل التي تدخل في المواد الغذائیة أو المواد المستعملة في المداواة  

  :لزراعیةالحاصلات ا* 
یقصد بالحاصلات الزراعیة هي كل ما تنتجه الأرض نتیجة لعمل المزارع ویستبعد منها ما   

التي لا دخل للإنسان في العمل في إنباتها ویدخل ما یعتبر من  ،تنتجه الأرض من النباتات
، حومكالحبوب والألبان والفاكهة ومنها ما ینتج عن الحیوانات والطیور كالل ،المواد العدائیة

ویشمل أیضا ما یستعمل في الصناعة سواء للبناء كالخشب أو النسیج كالقطن الصوف 
 .والحریر

 :المنتجات الطبیعیة والصناعیة* 

أو  ةأو مادیة وسواء كانت سائل ةویقصد بها ما تمنحه الطبیعة للإنسان سواء كانت غازی   
ام والنباتات كالأشجار وسواء استخرجت من الهواء أو الأرض أو البحر كالرخة، یابس

عن عملیات  نتجویقصد بالمنتجات الصناعیة المنتجات التي ت البحریة ،الغابات والنباتات

                                                
بائع  المستحضرات الصیدلیة، رسالة الدكتوراه ، جامعة جمال عبد الرحمان محمد،  المسؤولیة المدنیة لمنتجي و  - 62

  .10، ص1993القاهرة، سنة 
  .76، ص 1محمد منصور أحمد ، جریمة الغش التجاري، مطبعة  مخیمر، جزء  - 63
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شكلا جدیدا  ذء فیأخيأو التي تكون بإدخال تعدیلات على الش ،معینة سواء باستخدام المادة 
و صناعات أ،لتحویل الحدید والصلب إلى آلات أو ماكینات  ،وتشمل الصناعات التحویلیة

التعبئة كمصانع مستحضرات التجمیل والأدویة والمشروبات الغازیة التي تعبئ المواد 
  .المستوردة 
 الاستعمال المخصص للمواد المزیفة -ب

لكي تتحقق وتكتمل صورة الغش عن طریق التزییف یشترط أن تكون المواد السابقة الذكر  
بمكافحة الغش التجاري حمایة واستقرار  حیث أن المشرع قصد .معدة للبیع أو التعامل بها

وبالتالي فلا عقاب على أي استعمال آخر غیر البیع للأشیاء  ،المعاملات التجاریة
ا لم یكن المواد المغشوشة معدة للبیع كما لو كانت معدة للاستهلاك إذأي  ،المغشوشة

  .الشخصي أو العائلي فلا جریمة
لسلعة أي یلزم أن یكون قصد البائع أو المنتج كما یشترط توافر نیة البیع عند إعداد ا

ا كان الشخص ذما إ، ولا یشترط أن یتم البیع  فعلا ، أأو التاجر تخصیص السلعة فعلا للبیع
أو لإجراء بعض التجارب علیها  ،یقوم بغش السلعة بغرض الاستهلاك الشخصي أو العائلي

لة واقعیة یستقل بتقدیرها أدمه هي مسكانت المادة معدة للبیع من ع إذاومعرفة ما .فلا جریمة
  .حد الأشیاء السالف ذكرهاأوبالتالي یجب أن تنصب الغش على ، قاضي الموضوع

  صور الركن المادي:الفقرة الثانية  
 للفصلل طبقا تتمیلقد سبقت الإشارة إلى أن الركن المادي لجریمة الغش التجاري 

 يتعاقد عن طریق الخداع المتمثل فقانون زجر الغش المغربي بمغالطة الم من  الأول
من  ،أو التزییف المتمثل في تغییر حقیقة البضاعة وكمیتها وطبیعتها وغیرها ،الكذب

فهده الصور تكتمل الخامس  والفقرة الأولى من الفصل  الرابعالعناصر المذكورة في الفصل 
هذه بین سببیة ة ونتیجة إجرامیة وعلاق،  نشاط مادي :بتحقیق عناصر الركن المادي كاملة

  .النتیجة ودلك النشاط
ه العناصر الثلاث حیث إتمام الركن المادي وتحقق هذ إلا أن القانون لا ینظر إلى

ي بعد توقف أ. بل یعاقب على مجرد البدء في تنفیذ الفعل المجرم.لكي یتدخل بالعقاب
على ناقل لسبب خارج عن إرادته كالقبض  ،الجاني عن بلوغ النتیجة التي یهدف إلیها

ه هي وهذ. على خلاف ما هو مضمن بالفاتورة الموجودة لدى الناقل ،بضاعة ناقصة الوزن
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قق في صورة تحتالصورة الثانیة من صور الركن المادي لجریمة الغش التجاري كما یمكن أن 
  .لك في الحالة التي یقوم فیها عدد من الجناة بتنفیذ الجریمةالمساهمة والمشاركة، وذ

  :ولها على الشكل التاليتناه الصور ذینا دراسة هوتفرض عل
 .زجر الفعل التام:أولا 
 .المحاولة والمشاركة والمساهمة: ثانیا

 زجر الفعل التام: أولا 

إن الركن المادي لأیة جریمة هو القیام بفعل منعه القانون أو الامتناع عن فعل أمر 
ة أو عدم وضع ملحقة قانونیة على كالقیام بتزییف البضاع ،فهو إذن نشاط خارجي مدرك به

  .فهو فعل ایجابي أو سلبي 64لفافتها أو وعائها
وهي التي یحقق ,إما أن تكون جریمة نتیجة،  یجابیة أو سلبیةإوالأفعال سواء كانت 
لا بقیت الجریمة محاولة ،  بحیث أن النتیجة شرط في قیامه،  ركنها المادي بتحقیق النتیجة وإ

ما أن تكون شكلیة مجرد مخالفة للقانون بحیث أن تجریمها مبني ،  ا ما توفرت أركانهاذإ وإ
باعتبار أن و لم تترتب علیه أیة نتیجة أو ضرر ،و ل، فقط على اتیان السلوك الممنوع 

ن لم تلحق الضرر بالغیر هي مظنة إ ن كل مخالفة للقانون و ولأ الضرر متوفر بشكل تجریدي
  .للضرر

نجاز الفعل إیمة الغش التجاري یتحقق كلما وقع الركن المادي لجر  ومن تم فإن
ة لكل سبمما یوجب تحدید تلك العناصر بالن، الممنوع قانونا بشكل تتحقق معه عناصره

بالوجود  افعال المرتبكة للقولى یمكن تطبیقها بشكل متناسب مع الأحت، جریمة بشكل واضح 
یتعین الرجوع نه إلك فلذاعتبارا و  .و توسع في التفسیرالمادي للجریمة من عدمه،دون قیاس أ

عن الغش والنصوص التنظیمیة المتخدة والأعراف المهنیة والتجاریة، للقول  لى قانون الزجرإ
عطائها الوصف المناسب، مع  إبراز ن الفعل المرتكب یشكل  جریمة غش معاقب علبأ یها وإ

وصف محدد،وهو  الفعل هو جریمة غش دون نالعناصر بكل وضوح دون الاكتفاء بالقول بأ
  .حكام واقعیا وقانونیالأاما یدخل في تعلیل 

 ،ولقد سوت جل التشریعات بین الفعل التام وبین المحاولة من حیث التجریم والعقاب
لإیجاب والقبول،ویعني دلك اد العقد بین الطرفین أي بتلاقي حیث یتحقق الفعل التام بانعقا

                                                
64- Elie alfandari, droit des affaires , deuxième éd , Dalloz , 1982; p151. 
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حدى عناصرها المحددة تتضمن عیبا في إلجاني یعرض البضاعة للبیع عالما أنها ن اأ
  .قانونا

ویضع المتعاقد الآخر فریسة للغش بالفعل إذا تعاقد معه على البضاعة وهي تحمل 
خالف البضاعة الحقیقیة في عددها أو هویتها أو خصائصها تالعیب المذكور،كأن 

وسواء كان .و مدنیاأ الجوهریة،ولا یهم بعد ذلك ما إذا كان التعاقد شفویا أو كتابیا أو تجاریا
بمجرد إتمام العقد أو لى المشتري القیمات التي تنتقل ملكیتها إ من ،الشئ محل التعاقد
ن یتراخى ضها محل بعض، في الوفاء حیث یمكن أوالسلع التي یحل بع المثلیات، كالأقمشة

ل منذ حواتاما في جمیع الأویعتبر الغش  یة الى حین الفرز والكیل والقیاس،انتقال الملك
أو في تنفیذ جزء معین منه لأي ما التراخي في تنفیذه أ.65التاریخ الدي یعتبر فیه العقد مبرما

كانت صوره سواء  فلا یحول دون القول بتحقق الغش التام كیفما ،و واقعیاسبب كان قانونیا أ
  .و عن طریق التزییفعن طریق الخداع أ

في صوره لاقة لها بفعل الغش  لة مدنیة محضة ولا عفعدم تنفیذ العقد یبقى مسأ
بب البطلان ن یكون سحال ما إذا كان العقد، یحمل سبب یمكن أن یبطله،فلا یهم ألك الوكذ

العقد على تحقق فعل بطال لاعتداد بأثر إاإن عدم  .خرهو الخداع نفسه مثلا أو أي سبب آ
وقواعد  لسوقلى كون قانون الزجر عن الغش یهدف الى حمایة الثقة في االخداع، یرجع إ
  .التجارة والصناعة

ي صورتها التامة تتحقق و التزییف فریمة الغش سواء عن طریق الخداع أومادامت ج
ذلك عن الخداع لا یحول من تحققها  ن عدول الجاني بعدبتلاقي الإیجاب والقبول ، فإ

یقة تبه الى حقنین ،فحتى لو رضي مثلا بفسخ البیع و رد الثمن إلى الطرف الآخر دون  أ
  .66لك لن یؤثر على قیام الجریمة في صورتها التامةذن البضاعة فإ
غلب الحالات في جریمة الغش عن طریق الخداع مثلا یمیل إلى القضاء في أ ویلاحظ أن

قوله الخداع یبین أي نوع من الخداع یقصد ك الأفعال وصف الخداع التام دون أن  ،إعطاء
  .68كسكسوالخداع في ال 67في الدقیق

                                                
  .مدني بخصوص كیفیات إبرام العقد والآثار المترتبة علیهیمكن الرجوع إلى مؤلفات القانون ال - 65
  .226رؤوف عبید، م س، ص  - 66
  م. ، غ24/1/1990صدر بتاریخ  475إستئنافیة بني ملال، قرار رقم  -  67
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یعتبر انعكاسا لى مستوى القضاء الغموض الحاصل ع هذا أینا یمكن القول أنوفي ر 
ن ، لأعلى مستوى التشریع الجنائي الخاص بزجر الغش في البضائع ،للغموض الحاصل

الانحراف الحاصل في مبدأ الشرعیة ینعكس سلبا وبطریقة مباشرة على الركن المادي 
  .للجریمة

بیقیة المتعددة هي التي تساهم في تحدید الركن المادي أن القرارات والمراسیم التط إذ  
ه الوضعیة ، ویتخوف بعض الفقه من أن تعطي هذللجریمة الغش التجاري بجمیع صوره

  .69للقاضي سلطة على بیاض
 :المحاولة والمشاركة والمساهمة:ثانیا 

سائل إن الجاني قد لا یحقق النتیجة التي فكر فیها وقصدها من خلال استعماله للو   
ذ یؤاخذ بجریمة محاولة الخداع أو التزییف إذا كان ذبة، ومع ذلك لا ینفلت من العقاب إالكا

  .نتیجةالفي الوصول إلى  التي خطط لها ولكنه لم یتوفق شرع في تنفیذ الأفعال
وقد یرتكب الغش التجاري من طرف أشخاص متعددین سواء في جمیع مراحل تنفیذ 

شاركة و الموتعدد الجناة یتخذ إما صورة المساهمة أ .خرىالجریمة أو في مرحلة دون أ
   :وسنتولى الإشارة إلى كل صورة من هذه الصور على حدة

  
 المحاولة:  1

بالرغم  ول تسبق المرحلة النهائیة للتنفیذ، ران بمراحمی  و الترك من حیث المبدأالفعل أ    
لك قد تكون معاقبا علیها كالجریمة ى ذعدم التنفیذ التام لجریمة ما، فالأفعال السابقة علمن 

فما .بالمحاولةوهو ما یصطلح علیه  ،عمالا تحضیریة،وأحیانا أالتامة ولو لم تتعدى الشروع 
  وما هي شروط تحققها في جریمة الغش التجاري؟المقصود بالمحاولة، 

من  من الكتاب الثاني ،تعرض المشرع المغربي في الباب الثاني من الجزء الاول       
الفصل :ربعة فصول نذكر منهاوخصها بأ"في المحاولة"المجموعة الجنائیة تحت عنوان

عمال لا لبس فیها تهدف ب جنایة بدت بالشروع في تنفیدها أو بأكل محاولة ارتكا:"114
                                                                                                                                                   

  .م.، غ3/12/1990صدر بتاریخ  187إستئنافیة بني ملال، حكم رقم  - 68
  :انظر - 69

LEAUTE .Rapport général sur les infractions économiques, travaux de l'association Henri 
Capitant, T:VIII, 1963, p  628. 
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م یحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف و لة إلى ارتكابها إذا لم یوقف تنفیذها أمباشر 
وفي الفصل ".تعتبر كالجنایة التامة ویعاقب علیها بهذه الصفةها، خارجة عن إرادة مرتكب

رض فیها من الجریمة غیر یعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي یكون الغ:"117
  ".ممكن بسبب ظروف واقعیة یجهلها الفاعل

كنها في تنفیذها وهو ما یشكل       ر لا من الشروع حاولة في إطارها العام لا تنطلق إفالم   
بحسب هذا الركن ف.لى ارتكاب الجریمة بكل وضوح دون التباسالذي یهدف إ لالأول، والعم

في تنفیذ وقائع الجریمة أو بإتیانه لأي عمل لا لبس فیه الجاني  لا محل للمحاولة إذا لم یبتدأ
ن كل عمل دون ذلك لن یعتبر سوى عملا تحضیریا للجریمة یهدف مباشرة إلى تنفیذها، لأ

  .70عاقب علیه مبدئیا ما لم یقرر المشرع عقابه لاعتبار معینغیر م
هو انعدام  ولا یكفي الشروع في التنفیذ للقول بوجود المحاولة بل یتعین توفر ركن ثاني

  .لیهالعدول الإرادي، بحیث أن عدم تمكن المجرم من إتمام الجریمة لا یرجع إ
ستمرار في تنفیذ الجریمة بل یجب كما لو استیقظ ضمیره أو خاف من العقاب فتوقف عن الإ

ي مرحلة تسبق التنفیذ النهائي ادته مادیا أو معنویا، وبالتالي فأر أن یكون السبب خارجا عن إ
  .راديلجریمة یمكن ان یحصل فیها العدول إرادیا كان أم غیر إل

وهي التي لا یصل فیها زاء هذا یوجد نوع من المحاولة یعرف بالجریمة الخائبة وإ 
كما في حالة  غرضه ن كونه سلك كل الطرق الموصلة لتحقیقبالرغم م ،لى هدفهي إالجان

كما تكون الجریمة . دوات غیر دقیقة في الغشعدم إتقان عملیة الغش أو استعمال الجاني لأ
و بط ل اللازمة لوقوعها لسبب خارج عن إرادته كمن یضفعاموقوفة إذا كان الجاني لم یتم الأ

  .71الغش الخمور بقصد حول الىضافة الكهو یحاول إ
وفي الجانب الثاني المقابل للجریمة الموقوفة والجریمة الخائبة توجد الجریمة 

المغربي من القانون الجنائي  117المستحیلة كنوع من المحاولة وقد نص علیها الفصل 

                                                
من الفانون الجنائي ) 293( الفصل ، والعصابات الإجرامیة 175 الفصل في عقابه الاتفاق  الجنائي في المؤامرة، كما -  70

  .المغربي
التموین والمخابرة والملكیة الفكریة ، المجلد الأول، مركز في قوانین الغش و  عموسوعة مصر العلمیة في مذكرة المدفو  - 71

  .65محمود، الإصدارات القانونیة، ص 
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یعاقب على المحاولة حتى في الاحوال التي یكون الغرض من الجریمة غیر ممكن :"بقوله
  ."بب ظروف واقعیة یجهلها الفاعلبس
جنائي المغربي من القانون ال 114وعقاب المحاولة كما هو واضح من نص الفصل    

لك صراحة كما جاء في أما بالنسبة للجنح فإنه مقید بوجود النص على ذ,مطلق في الجنایات
في "خاصنص  لا یعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى" من نفس القانون 115الفصل 
محاولة "من نفس القانون  116محاولة المخالفة لا عقاب علیها مطلقا بنص الفصل حین أن 

  ".المخالفة لا یعاقب علیها مطلقا
ن العقد یدلنا على أ وهكذا فالعقاب على البدء في التنفیذ للخداع دون انتظار إبرام

مى وهي بل إلى تحقیق مصلحة أس ،المشرع لا یهدف الى تحقیق مصلحة خاصة فحسب
انطلاقا من منعه الغش فیما  ،جل حمایتهاامة التي شرع قانون زجر الغش من أالمصلحة الع

كما یهدف المشرع من وراء العقاب على المحاولة إلى السماح للإدارة ، 72یتعامل فیه الناس
المكلفة بالبحث عن الغش والتثبت منه بإجراء مراقبة دوریة دون انتظار وقوع الجریمة 

  .ي قیام الضحیة بتقدیم شكوىوبالتال
في قانون الزجر عن الغش في البضائع یتضح من خلال تحدید الغش الوارد في و 

و التزییف كل ما غالط المتعاقد بوسیلة یعد مرتكبا عن طریق الخداع أ": منه الفصل الأول 
ى حدإتتم مغالطة المتعاقد في  ن المحاولة غیر معاقب علیها ویلزم بالضرورة أنأ..." ما

وذلك على عكس ما ورد في  م .غ. ز. من  ق 4عناصر البضاعة الواردة في الفصل 
كل صریح بعقوبة ن المشرع استدرك الموقف وعاقب على المحاولة بشأإلا  .73القانون القدیم

ا ذوتسیر معظم التشریعات في همن ق ز غ م ،  4لك بمقتضى الفصل الجریمة التامة وذ
  .74الاتجاه

                                                
  .13عبد الحمید الشواربي،  م س ،ص - 72
تمنع مغالطة أو محاولة مغالطة : " 1صراحة عن المحاولة بمقتضى الفصل  1914- 10-14عاقب القانون  - 73

  ".المتعاقد
المعدل عدة مرات، والقانون الفرنسي لفاتح غشت  1941لسنة  48ل الأول من قانون  رقم كالمشرع المصري في الفص - 74

من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بمرسوم  1في فصله الأول المعدل بدوره عدة مرات، والمشرع السعودي في الفصل 
  .14/8/1981بتاریخ  45الملكي رقم 
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لم یضع أركانا خاصة  -وهو نص خاص -1984أكتوبر  5انونوباعتبار أن ق
ه الأخیرة تخضع للشروط العامة السابقة الذكر من المجموعة ذه نإف ،بمحاولة الخداع

  .75الجنائیة
ویتضح هذا من ، ویبدو أن القضاء المغربي لا یتوسع في مفهوم البدء في التنفیذ

نماع محاولة خداع،ضائع المغشوشة للبیكونه لا یعتبر واقعة عرض الب یعتبرها جریمة  وإ
ن القضاء یتخذ كأساس إلا  أ ا التكییف في رأینا صحیح من الناحیة القانونیةهذ إنتامة، و 

م في حین یتعلق الأمر بالفصل الرابع من ق ز غ  .غ .ز.ق  الأول من  قانوني له الفصل
السیرو  كعرض مادة، نفیذنه لا یمنع من اعتبار عرض مادة ما للبیع بدءا في التكما أ 76،م

عرض الدقیق  أو 78،  أو عرض مادة القهو مغشوشة للبیع 77بالنعناع المغشوش للبیع
  .79المغشوش للبیع

هب بعض الفقه الفرنسي إلى أن مجرد عرض البضائع للبیع ومن دون أن یتقدم وذ
ولا ، لأنه لم یتم تهدید أي شخص بعد، 80لا یشكل في حد ذاته محاولة يلطلبها أي مشتر 

تجاه لأنه عاقب على العرض للبیع بكل القانون المغربي یسیر بدوره في هذا الإشك أن 
  .81 صریح ومنفصل عن المحاولة و كذلك الحال بالنسبة للقانون الفرنسي

فقد فسر القضاء الفرنسي البدء في التنفیذ تفسیرا واسعا حینما اعتبر مجرد الطرح 
) exposition en vente( ، 82ب العرض للبیعإلى جان،)  la mise en vente( للبیع

ذهب القضاء الفرنسي في  ا الإطارلة الخداع عن الخداع التام،وفي هذكافیا لتمییز محاو 

                                                
  .م. ج. قمن  116والفصل  115والفصل  114الفصل  - 75
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  م.، غ1186ملف جنحي رقم  24/12/1990بتاریخ  8661إستئنافیة مراكش، قرار رقم  -  77
  .م.غ  271قم ، ملف جنحي ر 14/3/1991بتاریخ  1776إستئنافیة مراكش قرار رقم - 78
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80 - J.A Roux, traite de la fraude dans la vente de marchandise , Sirey 1925 p 575. 
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الخداع في مصدر البضاعة أو خصائصها  ةیعد مرتكبا لمحاول" :حكم صادر عنه أنه 
بائع ، رنسيالف 1905الجوهریة المنصوص علیها في الفصل الأول من قانون فاتح غشت 

إلى زبنائه بعینات من الخمر مرفقة بوثائق تبین بتفصیل اسم المصدر أو  یبیعالخمر الذي 
ن عملیة الإرسال هذه تشكل إونتیجة لذلك ف .لةصتعیین منشأ لا یمث إلى الخمر المعني ب

ارتكاب الخداع ،و سوف یكون الضحیة فیها هو المشتري  بدءا في التنفیذ وتهدف مباشرة إلى
ذا لم  یتقدم أي زبون لشراء ،ا رفا بالتالي لم تتم الجنحة فإن ذلك یعتبر ظ ولمحتمل، وإ

  .83مستقلا عن إرادة الخادع
وذهبت محكمة النقض الفرنسیة كذلك إلى أن قرار الإدانة في محاولة الخداع قد علل 

نه لم ح،وأمعه فاتورة متضمنة وزنا غیر صحیثبت أن الناقل كان یحمل كافیا، عندما أتعلیلا 
لقاء القبض  یتوقف عن إعادة طرح المادة المغشوشة للبیع إلا بسبب تدخل مفوض شرطة وإ

،  85 وكذلك الحال بالنسبة لصانع بطاقات كاذبة قبل وضعها على البضاعة المعبأة .84علیه
  .لة معینةر مشروع عقد یتضمن وصفا مغلوطا لآأو تحری

لم یعاقب على ، على محاولة الخداعالذي عاقب   ن المشرعأوتجدر الإشارة إلى 
م إلى درجة أن  .غ .ز .من ق 5نح المنصوص علیها في الفصل المحاولة في باقي الج

 المقارنة وهو عكس ما ذهبت إلیه بعض التشریعات،محاولة التزییف غیر معاقب علیها
 والمشرع السعودي في1941لسنة  48كالمشرع المصري في الفصل الثاني من قانون رقم 

بتاریخ  45قم من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي ر  2و1الفصلین 
وحیازة ، ن جرائم البیع والعرض والطرح للبیعومع ذلك یجب أن نلاحظ أ. 1981/ 14/8

المزیفة أو المخصصة لتزییف تحقق الزجر الضروري أكثر من اللجوء إلى جنحة  المنتجات
  .المحاولة 

 لمشاركة في جرائم الغش التجاريالمساهمة وا- 2

وقد ترتكب من طرف أشخاص متعددین رف شخص واحد أیة جریمة قد ترتكب من ط   
و الجریمة قد تكون فردیة أ سواء في جمیع مراحل تنفیذها أو في مرحلة دون أخرى بمعنى أن

                                                
83  - Cass.crim. 3 Mai 1974 : Bull.crim.n15 
84  -  Cass. crim. 1èr août 1896 : Bull. crim .n.254 
85  - Cass.crim 24 Janv.1970 : D’s .1971 .244.. 
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تواجد ننا سنالحالة فإه وفي هذ راك بین عدد من الأشخاصتتتم عن طریق المساهمة أو الإش
  :من الناحیة القانونیة في مواجهة إحدى الحالتین الآتیتین

 :الحالة التي عبر عنها المشرع الجنائي بالمساهمة*       

المكونة   وفیها یكون كل واحد من الفاعلین قام  شخصیا بتنفیذ بعض الأعمال
هم لبعض في للجریمة كما یعرفها النص الجنائي، فالمساهمة تتجلى في إعانة الفاعلین بعض

 86تنفیذ الجریمة مادیا ، و كل مساهم یعتبر فاعلا أصلیا للجریمة بدوره ، یعاقب مبدئیا
  .بالعقوبة المقررة للجریمة كأنه هو الذي اقترفها منفردا 

ق ج م لما  128والمساهم بالمفهوم السابق هو ما عبر عنه المشرع الجنائي قي المادة 
  ".من ارتكب شخصیا عملا من أعمال التنفیذ المادي لها یعتبر مساهما في الجریمة كل:"قال

  :نجده یعتبر المساهمة تتحقق أیضا 87وبالرجوع إلى الفقه
في كل حالة یبثث فیها وجود الاتفاق والتصمیم بین شخصین أو أكثر على إتمام تنفیذ  :أولا

سب التعریف حدهم تنفیذا للاتفاق لا یدخل بحأالجریمة حتى ولو كان النشاط الذي قام به 
  .القانوني في الركن المادي للجریمة

في كل حالة یثبت فیها سبق وجود اتفاق مصمم علیه بین عدة أشخاص على ارتكاب : ثانیا
ولكن یجهل من قام منهم بالتنفیذ المادي ، ه الأخیرة بالفعلذجریمة من الجرائم ویتم تنفیذ ه

  .لها حیث یعتبرون كلهم مساهمین
ن المساهم في جرائم الغش التجاري إادئ العامة للقانون الجنائي فوتطبیقا لهذه المب

  .یعاقب نفس العقوبة المتعلقة بالجریمة التي ساهم  فیها
  

 :الحالة التي عبر عنها المشرع الجنائي بالمشاركة*     
حدهم أأو  )مساهمون(في هذه الصورة یقوم بالتنفیذ المادي للجریمة بعض الجناة 

أما الباقون فیقتصر دورهم على المساعدة ودلك بقیامهم بإعمال ثانویة ،) فاعل أصلي وحید(

                                                
، ص 2009عبد الواحد العلمي ، شرح القانون الجنائي المغربي ، القسم العام ، مطبعة النجاح الجدیدة ، ط  الثالثة ،  -  86

182.   

  
  .190، ص 1989رح القانون الجنائي القسم العام، ط الثانیة أحمد الخملیشي، ش  - 87



60 
 

أي أنهم یقومون  ،لا تصل إلى مرتبة القیام بكل أو بعض أفعال التنفیذ المادي للجریمة
  .بأعمال ثانویة لا تعتبر مشكلة لوقائع الجریمة بحسب التعریف القانوني لها

ین المساهمة والمشاركة فقد أعان المشرع على تذلیل ولصعوبة التمییز من الناحیة العملیة ب 
ق ج م لتحدید الأعمال التي تسمح بخلع صفة  129حیث تعرض في المادة  ،هذه الصعوبة

شریك في الجنایة أو الجنحة على فاعل ما دون المخالفات التي لا عقاب على المشاركة 
هم مباشرة في تنفیذها ولكنه أتى یعتبر مشاركا في الجنایة أو الجنحة من لم یسا:"فیها فقال

  :الآتیةحد الأفعال أ
      وذلك بهبة أو وعد أو تهدید ، الفعل أو حرض على ارتكابه بأمر بارتكا -1

 .أو إساءة استغلال سلطة أو ولایة أو تحایل أو تدلیس إجرامي

قدم أسلحة أو أدوات أو أیة وسیلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع   -2
  .تعمل لدلكعلمه أنها ستس

ریة أو یالفاعل أو الفاعلین للجریمة في الأعمال التحض أعانساعد أو  - 3
، كالذین یقدمون تعلیمات من أجل ارتكاب الخداع  المسهلة لارتكابها مع علمه بذلكالأعمال 

وهم یعلمون بذلك كتقدیم ،والوسائل المسهلة لارتكاب الجریمة  أو یزودون الفاعل بالأدوات، 
ة قصد إلصاقها بالبضاعة المعبأة، أو سیارة أو شاحنة لنقل البضاعة المغشوشة بطاقات مزیف

 .قبل طرحها للبیع في السوق
من  أكــــثرتعود على تقدیم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو  -4

ضد أو ،أو العنف ضد امن الدولة أو الأمن العام  ،الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة
 .مع علمه بسلوكهم الإجراميالأشخاص أو الأموال 

  ."أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب علیها
ن المشارك لا یقوم بأي عمل من أعمال التنفیذ على عكس أویتضح من هذه الأعمال    

نما یساعد الفاعل الأصلي لتسهیل ارتكاب الجریمة أو یشجعه على ارتكابها  ،المساهم وإ
فلا أن یكون عالما بما یعتزم الفاعل الأصلي القیام به  ،ویشترط في المشارك لیمكن معاقبته

یعاقب، من قدم شاحنة نقل للمخادع عن حسن نیة ومن غیر أن یعلم ما إذا كانت ستستعمل 
في نقل البضائع المغشوشة، كما یجب كذلك توافر علاقة سببیة بین فعل مشارك وبین تنفیذ 
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  عمال الأداة التي قدمها للفاعل الأصلين یتم استأك مثلاجریمة الغش عن طریق الخداع، 
  .في ارتكاب الجریمة

ق ج م الذي یشكل  129ونلاحظ أن التحریض المنصوص علیه في الفصل    
 یختلف عن التحریض المنصوص علیه في الفقرة الأخیرة من ،صورة من صور المشاركة

لي بشكل واضح الأصن الأول یتجلى في تشجیع الفاعل ، لأ88 الفصل الخامس من ق ز غ م
نوع الثاني مفهوم البینما ،  وبالوسائل المحددة في القانون،  ومباشر على ارتكاب الجریمة

ضحایا الغش التجاري بجمیع صوره أي  إلىمضمون الخطاب یوجه  أن ذلك ،خاص
ن التحریض هنا موجه إف، وبعبارة أخرى،  وبوسائل أخرى تختلف عن الأولى .ینالمستهلك

  .في الغلط أجل  الإیقاع  لآخر منإلى المتعاقد ا
ا الفرق لا یعني عدم وجود نوع من التشابه بین النوعین فالتحریض على إلا أن هذ 

الأخیر إلى تسهیل خداع المعدة للتزییف یهدف في  أو،استعمال المواد المغشوشة 
 لمباشروهو ما یمكن اعتباره نوعا من التشجیع غیر ا، وكسب ثقتهم في المنتوج، المتعاقدین

للمخادع على ارتكاب الخداع  أو التمادي فیه ، وغالبا ما یكون الطرف المستفید من الخداع 
  .هو المحرض على استهلاك المنتوجات المغشوشة

ن المشرع جعل من التحریض على استعمال المواد المغشوشة ومهما یكن من أمر فإ
هلكین للمواد المغشوشة لا یشكل ذلك أن استعمال المست  جریمة مستقلة عن أیة جریمة أخرى

نما التحریض على اس هو الذي یشكل فعلا مجرما ویعاقب علیه  اعمالهتفي حد ذاته جریمة وإ
  .فالفاعل هنا یعتبر فاعلا أصلیا ولیس مشاركا.درهم 7200إلى  200بغرامة من 

وهي نظریة حدیثة  ر إلى الحدیث عن الفاعل المعنويجوالحدیث عن المشاركة ی
وفي القانون الجنائي المغربي من خلال الفصل ،إطارها في القوانین الجنائیة الحدیثةوجدت 

من حمل شخصا غیر معاقب  بسبب ظروفه أو صفته الشخصیة "نهأالذي ینص على  131
والملاحظ أن . "نه یعاقب بعقوبة الجریمة التي ارتكبها هدا الشخصإعلى ارتكاب جریمة ف

لصفة الشخصیة التي تنصرف إلى الأشخاص الغیر عدیمي ربط عدم العقاب بالظروف أو ا
                                                

عل كل من حرض على استعمال المنتجات   10تطبق العقوبات المقررة في الفصل "ینص الفصل في فقرته الأخیرة  -  88
ن نوعها، والمواد المبینة في هذا الفصل بواسطة مناشیر أو بیانات وصفیة أو ملصقات أو إعلانات، أو تعلیمات كیفما كا

  .أو بأیة طریقة أخرى من طرق الإعلام سواء كانت شفویة أو بصریة أو سمعیة بصریة
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ن الركن المعنوي إوالأشخاص الذین بالرغم من تنفیذهم المادي للفعل الجرمي ف،المسؤولیة 
إذ أن حمل الشخص على ارتكاب الجریمة قد یجعل منه في حالات معینة ، ینعدم لدیهم

بل أحیانا قد یتم ذلك ،  ا هو فاعلهدون أن یدري بم، مجرد آلة مسخرة في ید الفاعل المعنوي
وهذه الحالة قد تنطبق ،  تنفیذا لأوامر یجهل الفاعل المادي ما تنطوي علیه من غایات

والتي لا یدو منها ما یمكن أن ، بالأخص على العمال الذین ینفذون الأوامر الصادرة إلیهم 
عدة كیمیائیة سلمت إلیه كالعامل الذي ینفذ قا یشكك في الغایة الإجرامیة للذي صدرت عنه

  .في ورقة من طرف مشغلة وهو لا یعلم أن التركیبة تتضمن غشا أو تزییفا للتركیبة الحقیقیة
  العنصر المعنوي في جرائم الغش التجاري: المطلب الثالث

أن الجنایات والجنح "من القانون الجنائي على 133في الفصل   المغربي نص المشرع
إلا أن الجنح التي ترتكب خطا یعاقب علیها بصفة  ارتكبت عمداا إذلا یعاقب علیها إلا 

استثنائیة في الحالات التي ینص علیها القانون أما المخالفات فیعاقب علیها حتى لو ارتكبت 
  ."ضرارلإزم فیها القانون صراحة قصد اتلسیالحالات التي  افیما عد أخط

یات والجنح شكل العمد أو ما أصلا في الجنا ذویفهم من ذلك أن الركن المعنوي یأخ
صورة الخطأ غیر العمد عندما  افي الجنح استثناء ذوقد یأخ ،یطلق علیه بالقصد الجنائي

نص إذا ضرار الإنیة  ها علىبینما الأصل في المخالفات عدم توفر  ،ینص القانون على ذلك
  .القانون على خلاف ذلك

 ،قانون زجر الغش في البضائعوهذه القاعدة في المیدان الجنائي تنطبق أیضا على 
ي یستوجب إبراز عنصر ذي یتضمن الجنایات وجنح عمدیة إلى جانب المخالفات الأمر الذال

  .ا تعلق الأمر بالجنایات والجنحإذوالتدلیل علیه في كل حالة على حدة خاصة  ،سوء النیة
ن التطبیق أوعلى الرغم من أن تلك القواعد الأصولیة مستقرة في جمیع التشریعات إلا 

استقر اجتهاد المحاكم المغربیة  حیث ،المغربي جاء منافیا لدلك 14/10/1914ولي لظهیرالأ
 ، تباث الغشلإحیازة مواد مغشوشة قرینة مطلقة  خلافا للمحاكم الفرنسیة آنذاك على اعتبار

ة ن سوء النیة أمر مفترض ولا تحتاج النیابألا یدفعها حتى ثبوت حسن النیة لدى المتهم و 
تباث حكمه كما أن المحاكم لیست ملزمة بالبحث عن هذا العنصر والتدلیل إالعامة إلى 
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حیث  ،1919مارس 26إلا أنها سرعان ما تراجعت عن ذلك بعد صدور تعدیل  .89علیه
أصبح سوء النیة  في حیازة المواد المغشوشة واجب الإثبات أما المخالفات فمعاقب علیها 

  .ولو كان عن طریق الخطأ
ن أساس الركن المعنوي جاء مسایرا للمبادئ إالبضائع ف يما في قانون زجر الغش فأ
  .العامة

  عمدیة في قانون زجر الغش في البضائع؟الفما هو أساس الجرائم العمدیة والغیر 
وكیف ینظر القضاء إلى الركن المعنوي؟وما هي الصعوبات التي تعترض النیابة العامة في 

  :التساؤلات من خلال النهج الآتيه ذسنجیب عن ه إثباته؟
  أساس الجرائم العمدیة على ضوء الاجتهاد القضائي في مادة  : الفقرة الأولى 

  الغش التجاري                 
  أساس الجرائم الغیر العمدیة على ضوء الاجتهاد القضائي في  : الفقرة الثانیة

  مادة الغش التجاري                 
  ساس الجرائم العمدية على ضوء  الاجتهاد  القضائي في  أ:الفقرة الأولى

  .مادة  الغش التجاري                     
صدر النشاط الإجرامي عن إرادة أن ییقصد بالركن المعنوي لجریمة الغش التجاري 

توجیه الإرادة إلى تحقیق النشاط لواعیة قادرة على التمییز وحرة قادرة على الاختیار 
ه ذا ما یعبر عنه في هفي الغش مع علم الجاني بحقیقة هذا النشاط وهذ لمتمثلا ،الإجرامي

ن أساس الركن المعنوي هو سوء النیة لأ ،لحالة بالعمد أو  النیة الإجرامیة أو سوء النیةا
وبالتالي لا ، ئ النیةیة المكونة للغش لا یعتبر سعوهكذا فمن لم یتعمد تنفیذ الواق.بالأساس 

الفعل الإجرامي المتمثل إن توفر عنصر ف .لكذوانطلاقا من . معنوي قد تحققیعتبر الركن ال
كمعرفة الجاني بتوزیع  أمر ضروري ،في الوعي بتوفر الركن المادي للجریمة المعاقب علیها

  .فهذا هو الوعي بمادیة الفعل الممنوع 90بأنها ماتت بأمراض معدیة یعلملحوم حیوانات 

                                                
في قضیة المدعو ناهون، وأیضا حكم المحكمة الابتدائیة  16/6/1916قرار محكمة الاستئناف بالرباط المؤرخ في  - 89

  "سیر الكرونادین"في قضیة   31/5/1918الدار البیضاء الصادر في 
  .1984أكتوبر  5زء الثاني من الفقرة الأولى من الفصل الثامن ظهیر الج -  90
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ى مرتكب الجریمة فینبغي ستوجب إذن العلم والإرادة لدوالخطأ الجنائي أو الجنحي ی
زجر انون ــن قــالفصل الأول م"عمدا  قد تصرف عن طریق الغش  ،ا الأخیرأن یكون هذ

ارتكب أنه علم نجمیع الأحوال أن وفي  " قانون زجر الغشالفصل الثالث من "و "الغش
الخطأ كما تنص على دلك  وهذا "والخامس من قانون زجر الغش الفصلین الثاني" جریمة

ه القاعدة وردت في قرار صادر عن ، وهذ مبادئ القانون الجنائي لا یفترض بل ینبغي إثباته
بالغش  الخاصیتعلق بالقانون الجنائي  1959أكتوبر  13محكمة الاستئناف بالرباط بتاریخ 

هدا و ، للمتهم أن جنحة الغش في المواد العدائیة ینبغي أن تتمیز بالقصد الجنحي" ورد فیه
إثباته  ا الخطأ الذي یتعین على النیابة العامةذوه، 91 "الجنحةالعنصر الأخیر ضروري للقیام 

قامة الدلیل علیه  وفق للمبادئ العامة ن كان إ و  -فیما عدا اعتراف المتهم -أو الاستنتاج وإ
  .92دلك یمثل صعوبة في بعض الأحیان

الجنائیة  الغرفةعن  02/10/1979بتاریخ  ن القضاء الفرنسي في قرار صدروللإشارة فإ
ستنتج أن سوء نیة المتهم في القانون الفرنسي ضروریة لكل تكییف جنحي ا ،بمحكمة النقض

تخلى كان المتهم ملتزما مهنیا بالتزام ا ذولا یمكن استنتاجها إلا إ ،أو جنائي واجبة الإثبات
  .یةعمدا عن القیام به كإجراء البحوث و التحلیلات الضرور 

نه أیلاحظ  ، حیث ة للقانون المغربي لیس هناك ما یمنع من مسایرة ذلكسبنه بالنأإلا   
لك أن إهمال القیام بالفحوص ذتحققت تبثث مادیة الجریمة إذا  ،وضع ظوابط محددة

نه أن یثبت سوء أذارات من شعدد الإنقبل تسلیم السلعة بالنسبة للجمهور رغم ت ،الضروریة
  .93الجنائي دصالنیة ویشكل الق

بالنسبة لجریمة الخداع یلاحظ أن المشرع لم یجعل من سوء النیة ركنا تكوینیا    
 29یتضح دلك من مجرد قراءة سریعة لظهیر ، للجریمة سواء في صورتها كجنحة أو كجنایة

من  4و 2و 1والفصول ، المتعلق بزجر الجرائم المرتكبة ضد صحة الأمة 1959أكتوبر 
نه اشترط توفر هدا العنصر في حالة واحدة وهي الحالة المنصوص أإلا ، 1984ظهیر 

                                                
  .7، ص 1987، 11بول بلان ، تصنیف  جرائم الغش في البضائع، المجلة المغربیة للقانون، العدد  - 91
  .85محمد بوفادي ، م س ، ص  - 92
رار عن المجلس الأعلى بتاریخ في عدم التقید بالاندارات الموجهة من طرف المصلحة المختصة على ذلك من ق - 93
  .في قضیة فانیني 29/03/1962
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 ا العنصریشترط توفر هذنه أإلا ،  1984من ظهیر  2الفقرة الثانیة من الفصل  يعلیها ف
من ظهیر  2في حالة واحدة وهي الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من الفصل 

ن اللحوم أو الإسقاط ، بأعلى المتهم العلمالمتعلقة بجنحة الخداع المتشدد اشترط  1984
ثبت الفحص أنها معدیة أو أالتي یبیعها أو یعرضها للبیع من أصل حیوانات ماتت بأمراض 

  .أو ذبحت لإصابتها بالأمراض المذكورة، أمراض طفیلیة تنتقل إلى الإنسان أو الحیوان
المادي اللهم تلك  ن المشرع یعاقب على الخداع بمجرد توافر الركنأفهل یعني هذا 

  المذكورة سابقا؟ ةالحالة الاستثنائی
في رأینا أن البحث عن سوء النیة في جریمة الغش عن طریق الخداع لا یمكن أن   

فالمعاینة التي تتم في غالب الأحوال بواسطة محضر ، یستند فقط على مجرد مادیة الجریمة
سوء النیة واستنتاجها انطلاقا من  فینبغي بالضرورة البحث عن، هي في حد ذاته غیر كافیة

یكون قد  ،بالمقابل وأیكون المتهم تعمد تنفیذه أم لا ،  التزام بالقیام بعمل أو الامتناع عنه
ا الإطار حكم ذارتكب عملا یهدف من وراءه إلى خداع المشتري المحتمل ولقد صدر في ه

اعة لا تقوم إلا إذا جریمة الغش عن طریق الخداع حول الأوصاف الجوهریة للبض:"بأنه
كانت نیة المتهم هي خداع المشتري حول هذه الأوصاف الجوهریة للبضاعة ویتعین على 

  .94 "قضاة الموضوع أن یعاین نیة الخداع لدى المتهم
نها أن أوبالتالي سیتعین على محاكم الموضوع أن تبحث عن العناصر التي من ش

ذا، وجود القصد الإجرامي  لدى الفاعلثبت ت ن الحكم الصادر لا إلم یتم القیام بذلك ف وإ
من طرف محكمة الاستئناف فقط بل حتى قرار محكمة الاستئناف إذا  ،یكون معرضا للإلغاء

  .95نه یكون معرضا بدوره للنقضإصدر في هذا الاتجاه ف
بالنسبة لجنحة التزییف المنصوص علیها في الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 

،  لم ینص على عنصر النیة الإجرامیة بالمرةالمغربي هیر نجد أن المشرع الخامس من الظ
ي اتبعه المشرع الفرنسي ذوهو نفس النهج ال هل یعني هدا مجرد الفعل المادي یعاقب علیه؟

 1941لسنة  48ي ینص في الفصل الثاني من القانون رقم ذعلى عكس المشرع المصري ال
كل من غش أو شرع في أن یغش من أغذیة " 1994لسنة  281والمعدل بالقانون رقم 

                                                
  .1982مارس  9بتاریخ  83-088نقض جنائي قرار رقم  -  94
  .1983مارس  9بتاریخ   83-406نقض جنائي فرنسي، قرار رقم  - 95
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الإنسان أو الحیوان أو من العقاقیر أو النباتات الطبیة أو الأدویة أو من الحالات الزراعیة أو 
آجال و انتهى أالمنتجات الطبیعیة والأدویة أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت فاسدة 

  ".صلاحیتها مع علمه بذلك
ن سلتزم لقیامها القصد الجنائي بأییف من الجرائم العمدیة یففي رأینا جنحة التز    

أن ما یبیعه مغشوش أو فاسد بما ینطوي علیه سلوكه من غش في السلعة و  ،یعلم الجاني
ذا كانت جریمة التزییف من  .حقیقة السلعة محل البیع لك بنیة خداع المشتري بتغییروذ وإ

للبیع أو البیع هي من الجرائم المستمرة ن جرائم العرض أو الوضع إف، الجرائم الوقتیة
ذا كان الفاعل یجهل بالغش أو الفساد وقت بدایته ولكنه علم به بعد إنه أویترتب على هذا ،

  96.ذلك الوقت ذذلك فان القصد الجنائي یعد متوافرا في حقه من
لة واقعیة یستقل بتقریرها بالتزییف مسأ ویعد البحث في توافر أو عدم توافر العلم

  .الموضوع اضيق
ولما كانت جریمة الغش التجاري یقترفها في الغالب الصانع أو المنتج أو الشخص 

لذلك جرت  ،فإنها ترتكب داخل المؤسسات التجاریة أو الصناعیة، الذي یقوم بتحویل السلعة
إلى التفرقة بین الصانع والمنتج من  بصدد إثبات توافر القصد الجنائي عادة الفقه والقضاء

العلم بالصفة  ذحیث یتوافر القصد بالنسبة للصانع أو المنتج من,والبائع من جهة أخرى ،جهة
ویكتفي بقیام مسؤولیته الجنائیة  ویستدل على ذلك بالقرائن ،الغیر مشروعة لعملیة الغش

أما بالنسبة للبائع .ا المنتوج موجه للبیعه بتغییر حقیقة المنتوج والعلم بأن هذامقیإثبات 
توفر العلم فعلیا لدى البائع مع استبعاد الإثبات  إثبات لقیام بالقصد الجنائيفیستلزم ل

 .97بالقرائن

أما فیما یتعلق بجریمة الغش عن طریق الوضع في التداول التجاري المنصوص   
نها نفس النهج أشفي فقد اتبع المشرع المغربي  م.غ.ز.من قعلیها في الفصل الخامس 
ولكن لیس بصفة مطلقة إذ میز ، عن طریق الخداع أو  التزییفالذي اتبعه في جریمة الغش 

والوضع   )ز غ م ق 5 من الفصل  1رقم (بین الوضع في التداول التجاري لمواد استهلاكیة 

                                                
.748، ص 1975حسن صادق  المرصفاوي ، قانون العقوبات الخاص، منشآت المعارف، ط  - 96  

، ص 1988ل ، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجریمة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط أحمد عوض بلا -  97
157  
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والوضع في  ،)ق زغ م 5من الفصل  4رقم (في التداول التجاري للمواد المستعملة للمداواة  
ونص على ، )من الفصل الخامس ق ز غ م 5رقم (ف التداول التجاري  للمواد المعدة للتزیی

ضرورة توفر شرط العلم في الجریمة الأولى والثالثة في حین لم یتطلب ذلك في الجریمة 
  .الثانیة

علیها في  أما فیما یتعلق بجریمة حیازة مواد مغشوشة دون مبرر مشروع المنصوص
حالات من حیث الركن  فرق بشأنها بین ثلاث م، فإن المشرع . غ.ز.من ق  6الفصل 

بینما لم یشترطه  الاستهلاكیة،لدى حائز المواد  ،المعنوي واشترط ضرورة توفر عنصر العلم
مواد مستعملة للمداواة مزیفة، أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحیتها ،  حیازة جریمة  في 

  .التي یمكن استعمالها في تزییف المواد الاستهلاكیةوجریمة حیازة المواد 
  

فیها المشرع أحیانا  ذعسى أن یكون موقف القضاء أمام هذه الوضعیة التي یأخفما 
الركن المادي للجریمة  الوعي بتوفر يل فثفیجعل سوء النیة المتم،  بالمذهب الشخصي

من هذا  شيءوأحیانا بالمذهب الموضوعي فلا یشترط أي ،  المعاقب علیها أمرا ضروریا
  .القبیل

ونظرا كذلك للطریقة ،كن المعنوي لجریمة الغش التجاري من جهةنظرا لصعوبة إثبات الر    
فقد تعرض من الناحیة التطبیقیة إلى ، التي عالج بها المشرع هذا الركن من جهة أخرى

ویبدو أن القضاء في هذا الصدد متناقض ومثیر للغرابة في ،  تغییر في معالمه بصفة عامة
لمسؤولیات الجدیدة الملقاة على عاتق التجار ولكنه یبدو متطورا ومسایرا ل، بعض الأحیان

  .والصناع في حالات أخرى متعددة
وقد انقسم القضاء على نفسه إلى اتجاهین مختلفین بالرغم من أن النتیجة التي یخلص إلیها 

وبالتالي ،كل منهما في آخر المطاف واحدة وهي تقلص الركن المعنوي لجریمة الغش التجاري
  .ؤولیة الجنائیة لمرتكب الغشسمإقامة أساس جدید لل

ین یتجلى هذا الموقف القضائي وكیف یمكن الكشف عن الأساس الجدید لجرائم الغش أ
  التجاري؟
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 الاتجاه القضائي الأول:أولا 

وهو ما یمیزه عن ،  إن هذا الاتجاه لا یمس بمطلب ضرورة توفر الركن المعنوي
رائم المادیة التي یكتفي فیها الخطأ جعرف بالأو ما ی أ،الحالات الحقیقیة للمسؤولیة بدون خط

فهو یذهب إلى أن الجنحة المنصوص علیها في الفصل الأول من ق ز غ م ، التنظیمي
الركن المعنوي المسمى بالقصد  توبالتالي یجب على النیابة العامة أن تثب، جریمة عمدیة 

  .الجنائي
ومع   ئلة الحكم بالبطلانیثبت ذلك الحكم الصادر بالإدانة تحت طاأن  كما یجب 

ستنتج تنه یجب أن ألا یعلن قاضي الموضوع صراحة عن نیة الغش إلا أیمكن  ، ذلك
كما یجب ألا تتناقض استنتاجات ، من مجموع الظروف المذكورة في الحكم ،بالضرورة

  .وتقدیرات القاضي مع ما أثبته هو نفسه في الحكم من وقائع
 تئنافالنهج هو قرار محكمة الاسهذا سار في  عن القضاء الذينعطیه وأول مثال 
ن جنحة الغش في المواد الغذائیة یجب أ ":الذي جاء فیه 13/10/1959بالرباط المؤرخ في 

  .98"وهذا العنصر ضروري لقیام الجنحة، أن تتمیز بسوء النیة أو بالقصد الجنائي للمهتم
قرارها المؤرخ في   في كادیر في نفس الاتجاه إذ جاءأوذهبت محكمة الاستئناف ب

حیث یتجلى من وثائق الملف ومستنداته لاسیما محضر الضابطة القضائیة أن المتهم :"مایلي
وحیث أن الطرف المستأنف لم یدلي بما في ، ینكر في سائر مراحل الدعوى ما نسب إلیه

  .99"نه تأكید قیام المتهم بما نسب إلیه أو علمه بهأش
ى لى ضرورة إقامة الجنحة على القصد الإجرامي لدكما أكد المجلس الأعلى بدوره ع

 ، 101وهو ما یؤكده بعض القضاء الفرنسي، 10031/03/1962الفاعل في قراره الصادر بتاریخ
  .102والقضاء المصري

                                                
  .7بول بلان، م س ، ص  - 98
  .قرار غیر منشور ومما یؤسف أن رقمه غیر مشار إلیه - 99

، 5دلائل والشروح، رقم منشور في كتاب دلیل قانون الجنائي المغربي،المعهد الوطني للدراسات القضائیة، سلسلة ال - 100
  .62ص 

101  - CASS.CRIM. 1ère  dec.1964, Bull.crim m.317 
، 1966، الموسوعة الذهبیة للقواعد القانونیة، القاهرة 17/11/1953ق جلسة  23سنة  82-13طعن مصري رقم  - 102

  .314ص 
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خذ بافتراض سوء نیة المتهم مما أنه لا یمن هذا الجانب القضائي یتضح لنا أانطلاقا 
  .ي یحتكم إلیه  القاضي للتحقق من سوء النیةیفرض علینا أن نبحث عملیا عن المعیار الذ

ستنتج المحاكم الابتدائیة بالخصوص سوء النیة من الإخلال بواجب المراقبة ت
لك بمراقبة ذخلاله كإكل مسؤول عن مؤسسة تجاریة أو من  ،والفحص الملقى على عاتق

عدم القیام  وبعبارة أخرى یقوم انعدام المراقبة أو،  وتوجیه الأشخاص الخاضعین لسلطته
  .بالفحوص الكافیة مقام سوء النیة

في شخص ممثلها " س"إدانة الشركة  26/11/1990قرار الصادر بتاریخ : مثال
  :القانوني بما یلي

وحیث أن المحكمة بعد مراجعتها لوثائق الملف تأكد لها أن الحكم الابتدائي الذي "
الهواء إلى قنینات المشروب ناتج  وحیث ثبت أن ما تسرب من، اعتمد ما ذكر به له ما یبرره

  ".عن عدم سدها بأحكام من طرف الشركة المنتجة التي تعتبر مسؤولة عن ذلك
وكدا عدم مراقبة ما تسرب إلیها من هواء ، حكامإوحیث أن عدم سد تلك القنینات ب

  ".من طرف الشركة حتى تبعده عن القنینات المعروضة للبیع قرینة على ثبوت سوء النیة
ا القرار أن المحكمة لا تستبعد نیة الغش ولكنها خلقت قرینة العلم به تج من هذنستن

وهو ما یجعل الغش یقوم في نظرها إهمالا على ،  المستنتجة من انعدام المراقبة والفحص
  .الرغم من أن المشرع لم یقم بافتراض أي نیة إجرامیة

اعتیاد الظنین على كما أن بعض المحاكم تستنتج سوء النیة والعلم بالغش من 
وهي وضعیة تقترب من القانون المدني في مجال علم البائع الحرفي ، ممارسة الحرفة

ویتضح دلك من قرار محكمة الاستئناف ببني ملال المؤرخ  ،ء المبیعيبالعیوب الخفیة للش
القیام بیع الملابس الصوفیة  ناعتیاد الظنیی"الذي جاء فیه أن ،  14/10/1990 يف

  ."103دلیل على العلم بكونها مغشوشة المغشوشة
یفترض في الصناع والمنتجین في غیر  مؤكد أنههب بعض الفقه في هذا المنحى ذو 

حیث لا یمكنهم أن یدفعوا ،ما یخرج عن إرادتهم الاطلاع على حقیقة ما أنتجوه من بضائع
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لما وقع أو ما آمرو بصنعه من طرف مستخدمیهم مخالفة  ،بجهلهم حقیقة ما صنعوه بأیدیهم
  .104التصریح به
نه في رأینا قرینة العلم بالغش في جمیع القرارات المذكورة سابقا تبقى قرینة ذات أإلا 

ن یدحضوها بكافة وسائل أیكن لبائع الملابس الصوفیة أو الصناع  ذإ ،دلالة غیر قاطعة
جال الغش وهدا ما یعتبر انقلابا حقیقیا لعبء الإثبات الذي اخذ یشق طریقه في م، الإثبات
  .التجاري
 الاتجاه القضائي الثاني:ثانیا

فكل منهما یجیز ، لا یعني تقسیم القضاء إلى اتجاهین أنهما یختلفان اختلافا جذریا
إلا أن الاتجاه الأول ، التي هي دلیل قوي على سوء نیة المتهم ،فرضیة فعلیة على نیة الغش

لكي یستنبط منها قرینة یستدل بها  ،دیهغالبا ما یسبب قراراته ویبحث في الوقائع الثابتة ل
ویجد ضالته في انعدام الفحص والمراقبة أو توجیه ،  د إثباتهااعلى الواقعة المجهولة المر 

  .العمال والإشراف علیهم
وأعفى نفسه من كل دلك فافترض في حائز  بعدأأما الاتجاه الثاني فقد خطا خطوة 

وهو ما یسنتنج من صیاغة ، ه یعلم بحالتهانأالبضاعة أو بائعها أو من یعرضها للبیع 
، ویعتبر الموضوع تجاه حیزا كبیرا لدى قضاءویمثل هذا الا.الأحكام والقرارات الواردة أدناه

على  ،تجاه الأول ویتلخص في كونه یعتمد في إثبات سوء نیة المتهمأشد قساوة من الإ
التحلیل الذي یقوم به ونتیجة  من جهة لذي تقوم بتحریره مصلحة زجر الغشالمحضر ا

  .المختبر على العینات التي تبعثها إلیها المصلحة المقررة من جهة أخرى
كما أن المحاكم في هدا الاتجاه لا تعلل قراراتها تعلیلا واقعیا وقانونیا كافیا إلى 

أنها لا تفرق بین المنتج عدیم الضمیر من ناحیة والمهني الغیر الماهر من ناحیة  ،جانب
وهكذا فكل من ، هي لا تفرق بین الصانع والمنتج والبائع بالجملة أو التقسیط ف ،أخرى

بل  ولا یمكنه حتى إثبات العكس ،ضبطت لدیه البضاعة المغشوشة تسند إلیه التهمة مباشرة
) أي سائق الشاحنة المملوكة للشركة صانعة المادة المغشوشة(، حتى موزع المادة المغشوشة

  .أحیانا أخرى أر تتم إدانته أحیانا ویب

                                                
  .82جواد الغماري، م س ، ص - 104
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 03/01/1991هكذا جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بني ملال بتاریخ 
 ثابتة في حقه بالتحلیل الذي أسفر عنه المختبر الرسمي نأن الأفعال المسندة إلى الظنیی"

إن المحاضر المنجزة من طرف من حیث  ن البیع یتضمن الغش في التكوینأوالذي أفاد ب
صلاحیات الشرطة القضائیة تكتسي قیمة ثبوتیة قاطعة لاسیما ما تضمنته بعض  ت بهطأنی

  105..."من معاینات مادیة
یسیر في نفس  02/09/1992كما صدر عن محكمة الاستئناف بخریبكة قرار بتاریخ 

العلم ركن  لة أكثر هو أن بعض الأحكام تنص صراحة على أن أومما یعقد المس.106الاتجاه
ن البحث عن سوء النیة یستند إلى مجرد مادیة أو  جنحة الغشبالغش لا أهمیة له في 

  .الجریمة فقط
ببني ملال في حكمها الصادر  الابتدائیة ویتضح ذلك مما قضت به المحكمة

أمام المحكمة بكونه لا یعلم  نإن ما ذكره الظنیی:"جاء فیه ما لي إذ 01/03/1989بتاریخ
ورات من زجاج لدى شركة صانعة یوجد مقرها معبأة في قار  نیأنه اشترى مادة الكریز الغش و 

  ."107بالرباط لن یعفیه من المسؤولیة
ه القرارات القضائیة تعتمد على مجرد المعاینة لمادة الجریمة وخلاصة القول أن هذ

جل أمن  ،)یوثق بمضمونه ما لم یثبت العكس(التي تتم في غالب الأحوال بواسطة محضر 
في حد ذاته غیر كاف لإثبات نیة الغش لدى المتهم  رما یعتب والبحث عن سوء النیة وه

لك یجب البحث ذول. زجر عن الغش في البضائعال ننصوص قانو ه على ضوء ما تقتضی
وكما هي واردة في  عنها انطلاقا من وقائع القضیة المعروضة على أنظار المحكمة

، أو متهم قد تعمد تنفیذهوانطلاقا من الالتزام بالقیام بعمل أو الامتناع عنه یكون ال، المحضر
فقد یبیع الشخص ، نه قام بارتكاب عمل یهدف من خلاله إلى مغالطة المتعاقد المحتملأ

حیل علیه أن یستوقد ، مثلا لحوما لحیوانات ماتت بأمراض معدیة ولكنه لا یعلم بحالة اللحم
  .هابل قد  یقدم الدلیل على مصدر البضاعة المغشوشة وعدم علمه بحالت یعلم بذلك
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ولا ،وبالتالي فالقصد الجرمي العام هو ركن معنوي في جرائم الغش التجاري وتوابعها 
أو  ،جرائم مادیة ةوأی یمكن أن تقوم هذه الجرائم دون توفر كأساس وجوهر لا غنى عنه فیها

حیث یرى عدم الاكتفاء   108قد تحصل بمجرد الخطأ البسیط لا یستقیم مع رأي بعض الفقه
  .لمجرد قرینة بسیطة بل ضرورة إلقاء على النیابة العامة عبء إثبات توفرهبافتراض القصد 

  
  دية على ضوء الاجتهاد القضائي  أساس الجرائم الغير عم:الفقرة الثانية

  مادة الغش التجاري  في                     
نفسنا أمام حالة یمكن أفي غیاب عنصر العمد وعند ارتكاب أفعال مادیة إجرامیة نجد 

بسبب القصور أو "للفاعل أن یثیر فیها حالة الضرورة أو حالة الإعفاء من العقوبة
  .فاعل أن یثیر كونه ارتكب غلطا واقعیاللكما یمكن "الجنون

هو الحالة التي تهمنا لا یمكن في میدان القانون الجنائي العام أن الذي  وهذا الغلط الواقعي  
، ق ج م لا یعفي من العقاب 2مقتضیات الفصل الذي هو بحسب  ،یشبه بالخطأ في القانون

أما الغلط في الواقع فیخص مادیة الفعل الذي قام به الفاعل ویكون بحكم طبیعته مستثنیا كل 
یر العمدیة یتحقق من تصرف فالخطأ في الجرائم غ.عمدي أسوء نیة وبالتالي لكل خط

، وعلى هدا فهو عادیةوالحیطة التي تقضي بها ظروف الحیاة ال الشخص تصرفا لا یتفق
مسلك الإنسان ولا یأتیه المتبصر التي أحاطت به ظروف خارجیة مماثلة  عیب یشوب

  .للظروف التي أحاطت بالمسؤول
  :وصور الخطأ في جرائم الغش التجاري تتمثل في

  الإهمال:أولا 
ه الصورة في الحالات التي یقف فیها الجاني موقفا سلبیا بحیث لا یتخذ ذوتتجلى ه   

من ، نها أن تحول دون حدوث النتیجة الإجرامیةأوكان من ش ،احتیاطات یدعو إلیها الحذر
دلك ترك البضاعة دون تهویتها مما أدى إلى فسادها أو عدم تغطیتها مما أدى إلى تعرضها 

                                                
جرجحس یوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة، المؤسسة الحدیثة لكتاب، طرابلس لبنان، ط  - 108
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وأیضا عدم غسل الأدوات والأوعیة اللازمة أو  ،فنتج عن دلك تلوثها وفسادها ،للحشرات
  .109علیه حصول تلوث أو فساد التشغیل مما ترتب

  
  عدم الاحتیاط أو التحرز: ثانیا  
ه الحالة في أن الجاني على خلاف الحالة الأولى یأتي نشاطا ایجابیا إلا ذوتتمثل ه  

ومن دلك أن ،نها الحیلولة دون تحقق الآثارأالتي من ش ،نه لا یتخذ الاحتیاطات اللازمةأ
، مادة صناعیة بدلا من المادة المعینة خطأ ،رهایضع الجاني عند تصنیع البضائع أو تحضی

ا كان حفظها یتطلب إذأو یضع السلعة داخل الثلاجات دون أن یتحقق من درجة التبرید 
  .110درجة تبرید معینة

والنیابة العامة هي التي یقع علیها عبء الإثبات المتهم أو عدم احتیاطه أو إخلاله 
سناد النتیجة الضارة التي یجرمها القانون إلى نشاط بواجب الرقابة، ولا یكفي في هذا مجرد إ

نما یجب استخلاص الإهمال أو عدم الاحتیاط المنسوب إلیه  المتهم فعلا كان أو امتناعا، وإ
  .والذي أدى إلى وقوع النتیجة  من وقائع الدعوى وما تم فیها من تحقیقات
خلال بواجب الرقابة ویجب أن یتضمن الحكم كیفیة الإهمال أو عدم الاحتیاط أو الإ

الذي وقع من المتهم  والذي على أساسه  قضى بمسؤولیته، وأن یبین الوقائع  التي 
استخلص منها الخطأ، وذلك حتى یتسنى لمحكمة النقض أن ترسي وتبسط رقابتها حول 

  .111مدى سلامة إستنتاجه ومطابقته للقانون
 یر عمدي عكس التشریعاتالخطأ الغ ویلاحظ أن المشرع المغربي لم یشر إلى جرائم

في الفصل السادس مكرر من  أكالمشرع المصري الذي نص على جرائم الخط ،الأخرى
دون إخلال بأیة :"ي ورد فیهذال ،1994لسنة  281المضاف بالقانون رقم  1941قانون 
ة لأحكام المواد ا وقع الفعل بالمخالفإذأو أي قانون آخر ، شد ینص علیها قانونأعقوبة 

ا القانون بطریق الإهمال أو عدم الاحتیاط أو التحرز أو الإخلال كرر من هذم 3و3و2

                                                
بدون سنة نشر،  1994لسنة  281المعدل بالقانون  1941لسنة  48ظل القانون  محمد أحمد عابدین، جرائم الغش في- 109
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بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنیه ولا 
تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیها في المواد السالفة الذكر أو بإحدى 

  ".هاتین العقوبتین
جوع إلى الفصول المرتبطة بهذه الجنحة نجدها تتعلق بجنح الغش العادیة والفرق وبالر 

وهو  ،حیت أن عقوبة جرائم الغش بالإهمال مخففة عن جرائم الغش العمدیة ،فقط في العقوبة
ما لا نجده في قانون الزجر عن الغش في البضائع المغربي مما یعني أن جرائم الغش فیه 

  .كلها عمدیة عدا المخالفات الضبطیة
ه المقارنة تستدعي التأكید على أن المشرع المصري عندما رأى أن قانون قمع إن هذ

 ءیمكن في تطبیق قواعد القانون العامة والخاصة التي توجب إثبات عنصر سو  ،الغش لدیه
برازه والتدلیل علیه و  ،النیة ن هدا التطبیق السلیم للقانون یؤدي إلى براءة عدد من أوإ

حداث  6نه قرر إضافة المادةلرغم من ضبط جسم الجریمة بیدهم فإبا ، الأشخاص المكرر وإ
في اعتقادنا الشأن و  ذاسم الموضوع به، وبدلك تم ح عقوبة لجریمة الغش عن طریق الإهمال

  .هذأن نجد في القانون المغربي للزجر عن الغش مقتضیات كه أنه كان من المستحسن
یدان قانون الزجر عن الغش أن كل عمل یعتمد لقد اعتبر المشرع المغربي في م

ویعرض بالتالي صاحبه للعقاب على ،  على الخطأ في الواقع یشكل تحقق جریمة مادیة
ا ، ویتجلى هذلك هو حمایة المستهلك والاقتصاد الوطني، وهدفه من ذ المستوى الجنائي

أو  5/10/1984لك في العقاب المنهجي على كل مخالف لمقتضیات قانون تهالمس
ق ز غ م الذي من  لك من خلال الفصل السابع ، ویتضح ذالنصوص المتخذة لتطبیقه

درهم على المخالفات للنصوص  200درهم إلى  12یعاقب بغرامة مالیة من :"ینص على انه
الصادرة بتطبیق هدا القانون التي لم ینص علیها وعلى عقوباتها في الفصل الأول وما یلیه 

  ".علاه أو في نص خاصإلى الفصل السادس أ
ق ج یمكن أن  111ه الجرائم المعروفة بالمخالفات بحسب مقتضیات الفصل إن هذ

والنوع الثاني لم  )1(النوع الأول تم تحدیده بحسب الاختصاص النوعي  :تكون على نوعین
  .)2(یتم تحدید مجال تطبیقه 
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 المخالفات المحددة بحسب الاختصاص النوعي-1

 أو المناولات  أو المعالجاتأو التقدیم  112بالاسم أو البطاقةمتعلقة وهي المخالفات ال
 7الفصل (الفقرة الثانیة من  حسبما هو محدد ومعین في النصوص التنظیمیة المعمول بها

وهده النصوص التنظیمیة المعمول بها مكونة من النصوص المختلفة ،  )من ق ز غ م 
والتي بقي العمل بها جاریا  ،قمع الغش حول 1914أكتوبر  14المتعلقة بتطبیق ظهیر 

غلب الفصول الواردة أرغم تعدیل  1984أكتوبر  5من ظهیر  47بحسب مقتضیات الفصل 
وهدا النوع من المخالفات التي یمكن أن یرتكب عمدا أو بدون . 1914أكتوبر  14في ظهیر 

لقانوني هدفها ا التكییف اذثبات الركن المعنوي للجریمة لقیام هإلا تستجوب ،  113 عمد
، الحمایة الجنائیة لكل القوانین التنظیمیة المتعلقة بتطبیق ظهیر قمع الغش في البضائع

تمت صیاغتها بشكل عام لكي  1984وعبارات الفقرة الثانیة من الفصل السابع من ظهیر 
دون أن یكون . تغطي كل الاحتمالات الممكنة والمتصور للجرائم العمدیة أو غیر العمدیة

التعبئة (ر إلى شیل یصل الملك مضطرا لتقدیم الحجة على سوء أو حسن النیة فالفوكی
وهي مفاهیم عامة ممكن أن تنطبق على كل النصوص  ) ...والمعالجات والمناولات الخ

 التطبیقیة ومن بین النصوص المتعلقة بالموضوع نجد نصین هامین وهما قراري
  1/9/1944115، و قرار  2/1/1915114

لنصوص والقرارات الوزاریة فإنها تتعلق بتنظیم مادة معینة أو مجموعة أما باقي ا
من المواد وهي نصوص ترتبط في عمومها بالاسم والبطاقة والتعبئة والتقدیم ، معینة

  .والمعالجات والمناولات ولو تعلق الأمر بنص خاص ینظم مادة معینة دون سواها
 المخالفات التي لم یحدد مجال تطبیقها-2

الأمر بحسب مقتضیات الفقرة الأولى من الفصل السابع من ق ز غ م بالأفعال التي  یتعلق
مخالفات للنصوص الصادرة لتطبیق هدا القانون التي لم ینص علیها وعلى عقوباتها "تشكل 

  ".في الفصل الأول وما یلیه من الفصل السادس أعلاه أو في نص خاص
  :ه المخالفات هي التيوهذ

                                                
112  -  Elie Alfandari .droit des affaires. 2eme ed. Dalloz. 1982.p 151 

  .1984أكتوبر  5الفصل السابع، الفقرة الأولى والثانیة من ظهیر  - 113
  .34، ص 18/01/1915بتاریخ  117عدد . ر. ج - 114
  .556، ص 15/9/1944، بتاریخ 1964ر عدد .ج - 115
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من  صوص التطبیقیة المعمول بها مثلها مثل النوع الأولتشكل مخالفات الن -1
 .ه الناحیةذالمخالفات من ه

لم یقع النص علیها وعلى عقوباتها في الفصل الأول وما یلیه إلى الفصل  -2
من نفس القانون أو في  17و 10و 9وكذلك الفصول ،  05/10/1984السادس من قانون 

فات الجرائم العمدیة المتكونة من الخداع وبدلك تخرج من هدا النوع من المخال،نص خاص
  .والتزییف إلى غیر دلك من الجنایات والجنح

من قانون زجر لا تدخل في مجال المخالفات المذكورة في الفقرة الثانیة من الفصل السابع 
وباستثناء النوع الأول من المخالفات وباقي المخالفات المنصوص علیها في القانون .الغش

ما تبقى من الأفعال الإجرامیة یدخل في مجال النوع الثاني من المخالفات الأساسي، فإن 
  التي نحن بصدد معالجتها، فما هي إذن هذه الأفعال الإجرامیة؟

یقصد بهذه الأفعال تلك التي تشكل خطأ في الواقع  لأن الأمر لایمكن أن یتعلق بجرائم 
لمخالف أن یعي بوجود ركن عمدیة مادامت غیر منصوص علیها في أي نص، إذ لایمكن ل

مادي لجریمة لم یحددها القانون، ومثال هذه الأفعال المكونة للمخالفة ما یتحقق عندما یتوفر 
الفعل على وصف الجنایة أو جنحة الخداع أو التزییف أو غیرهما من الجنح المنصوص 

هنا یتابع  علیها في النصوص القانونیة ولا تتوفر فیها الحجة على حسن النیة إن الفاعل
بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل السابع من قانون زجر الغش المغربي وتدخل بالتالي في 

  .اختصاص المحاكم الابتدائیة
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  التجاري المسؤولیة الجنائیة المترتبة عن جریمة الغش :المبحث الثاني
ئه إن أي مجتمع مهما كان نوع النظام الاجتماعي السائد فیه إلا ویفرض على أعضا

مما یتعین على أفراد هدا ، الالتزام بموجبات معینة مختلفة أخلاقیة أو قانونیة أو دینیة
  .المجتمع احترامها ومراعاتها في تصرفاتهم الخارجیة عن هذا الإطار

لذا فان المسؤولیة الجنائیة تمثل رد الفعل الاجتماعي الواجب اتجاه المخالفات التي تنتهك 
والمسؤولیة القانونیة الجنائیة أكثر المسؤولیات صرامة بالنسبة ، یةحرمة العلاقات الاجتماع

لأنها لا تقف عند اللوم والشجب الاجتماعي فقط الموجه للتصرف المنحرف الصادر ، للأفراد
بل في غالب الأحیان تترتب نتائج تنال الشخص في حیاته أو حریته أو شرفه ، من الشخص

  .أو أمواله
ن الجریمة والعقاب صنفان لا أهي نتائج الجریمة ذاتها و ، الجنائیة وعلة دلك أن المسؤولیة

  .بشتى أنواعها ةوهما في نفس الوقت دعامتان أساسیتان للقوانین الزجری، یفترقان
وبما أن المسؤولیة الجنائیة تشكل رد الفعل الاجتماعي ضد الجریمة فإنها ضرورة موضوعیة 

مع لحمایته وحمایة الحقوق للأفراد الدین یعیشون والطمأنینة في المجت ،لضمان الاستقرار
  :ینببحث المتعلق بالمسؤولیة الجنائیة في مطلموعلیه سنبحث موضوع هدا ال.فیه

  ن مبرراتها ییتالأول نتناول فیه المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الداالمطلب 
  .وصورها             

  المعنویة أساسها   والمطلب الثاني نخصصه للمسؤولیة الجنائیة للأشخاص
  .و مبرراتها في التشریع المقارن              



78 
 

  نمسؤولیة الجنائیة للأشخاص الداتییال:المطلب الأول
 ،ثر قانوني عن الجریمة كواقعة قانونیةأتعتبر المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الذاتیین 

القواعد القانونیة یعتد بها القانون وتقوم على أساس تحمل الفاعل للجزاء الذي تفرضه 
بسبب خرقه للأحكام التي تقررها هده القواعد فهي عبارة عن التزام خاص من قبل  ،الجنائیة
. یتحمل فیه النتائج المترتبة على تصرفه والتي تمس حقوقه الشخصیة أو المالیة ،الجاني

ذي ومن المعلوم أن من خصائص المسؤولیة الجنائیة أنها شخصیة لا تطال إلا الشخص ال
إلا أن م .ق ج 132ارتكب شخصیا إحدى الوقائع التي عددها المشرع الجنائي في الفصل 

قر بمقتضاه نوعا من المسؤولیة الجنائیة غیر أهناك استثناء على هذا المبدأ أورده المشرع و 
  .ل فیها الشخص عن أفعال غیره وهدا خروجا عن المبدأ السابقأالشخصیة یس

  لیة وما هي صورها؟ه المسؤو فما هي مبررات هذ
  أساس المسؤولية الجنائية وصورها:الفقرة الأولى  

د نفع بحسب المدارس العقابیة المتبعة اختلف الفقه في تحدید أساس المسؤولیة الجنائیة   
والتي ، ن المسؤولیة الجنائیة تقوم على وجود الإرادة المعتبرة قانوناإإتباع المدرسة التقلیدیة ف

وغیر مكره على إتیان .إذا صدرت عن إنسان یتمتع بالإدراك والتمییزلا تكون كذلك إلا 
 "الخطأ"ویترتب على ذلك أن أساس المسؤولیة الجنائیة عندهم هو ، الفعل أو الترك

على اعتبار أن الإنسان ما دام قادرا على الاختیار ، والمسؤولیة حینئذ تكون أخلاقیة أو أدبیة
، مدرك، ممیز، وهو حر) طریق الجریمة(الطریق الأخیر فان هو اختار ،  بین الخیر والشر

أما إن كان مرتكب الفعل أو ،وبالتبعیة الجنائیة، فقد أخطا وقامت بالتالي مسؤولیته الأخلاقیة
نه لا یمكن إأو مكرها ف،"صغیر السن"أو فاقد التمییز  116 "الجنون"الترك أثناءه غیر مدرك

  .مخطئ وبالتالي غیر مسؤول أخلاقیاغیر  همساءلته من الناحیة الجنائیة لأن
اعتبروا الجبریة مسلمة من مسلماتهم ، أما الدین أنكروا دور الإرادة في قیام الجریمة

، بسبب عوامل أو ظروف، فقد بنو صرح نظریتهم على أن الشخص مساق إلى الجریمة سوقا
 لیه فرضاأو أن المجتمع هو الذي فرضها ع ،)عوامل خلقیة( إما أن تكون عائدة إلیه

ن الجانح الذي یرتكب الجریمة تحت سلطان ووطأة هده إلك فذل "ةاقتصادی الظروف البیئیة"
                                                

ا بعد ومن في حكمه، كمن یتجرع مادة مسكرة عن حسن نیة تفقده الإدراك،  وغیره من الحالات  التي سنتعرض له - 116
  .حین
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ن من لأفلا یمكن تأسیس هذه المسالة على ارتكابه للخطأ ، ا أمكن مساءلتهإذالظروف 
إتیان السلوك  ،نه ارتكب الجریمة تحت ظروف تكون هي التي فرضت علیهأالمسلم به 

نما یمكن تأسیسها  على أساس اجتماعي،  إرادتهالمجرم ضدا على  نه من حق أومؤداه ،وإ
دون البحث عما ، ن تنصیبه من أي مكانأضرار التي یمكن الأالمجتمع أن یحمي نفسه من 

  .117إذا كانت إرادته معتبرة قانونا أم لا
 هذا عن اختلاف المدارس الفقهیة في تأسیس المسؤولیة الجنائیة بین بنائها على أساس

وبین إقامتها على أساس المسؤولیة الاجتماعیة " القائمة على الخطأ" المسؤولیة الأدبیة
فما موقف ، التي تعني تمكین المجتمع من حقه في حفظ سلامته وأمنه"المستقلة عن الخطأ"

  القوانین الجنائیة؟
المسؤولیة  هو إقامة، -الاطلاع علیها ناالتي قدر - 118 المبدأ في القوانین الجنائیة المقارنة

 ، أنبحیث نجدها  تشترط للمساءلة الجنائیة، أي على الخطأ، الجنائیة على أساس أخلاقي
ن یكون كذلك كامل أو ، والتروك التي یقوم بها ،  ومدركا للأفعال  ،یكون الإنسان ممیزا

ن ا فقد الإنسان إدراكه أو كاذما إأ ،الإرادة أي مختارا لها غیر مكره أو مجبر على إتیانها
ا نقص عنده الإدراك أو إذأما  امتنعت مساءلته الجنائیة كلیة أو انتفت إرادته، غیر ممیز

نما تخفف بنسبة النقص الحاصل  دة االتمییز أو الار  ، فإن مسؤولیته الجنائیة لاتنتفي كلیا، وإ
  .في إدراكه أو تمییزه أو إرادتهله 

نجده ینص على أن كل شخص من القانون الجنائي  132مقتضیات الفصل  إلى بالرجوع
یكون مسؤولا عن كل الجرائم التي یرتكبها سواء كانت تامة أو  ،سلیم العقل قادر على التمییز

فاعلا أصلیا أو شریكا أو مساهما ولا یستتني من ذلك الا الحالات ، محاولات معاقب علیها
 ،القانون من نفس 134ذلك وجاء في الفصل  فالتي ینص فیها القانون صراحة على خلا

أن من یكون وقت ارتكاب الجریمة في حالة یستحیل علیه معها الإدراك والإرادة نتیجة لخلل 
إذا كان  ،في حین تكون مسؤولیة الشخص ناقصة، نه لا یكون مسؤولاإف ،في قواه العقلیة

رادته الفصل أمن ش  وقتداك مصابا بضعف قواه العقلیة   .م.ج.ق.135نه أن ینقص إدراكه وإ

                                                
  .أي دون  البحث فیما إذا كان یمكن مساءلته أخلاقیا لصدور خطأ من قبله أو لا - 117
  .71، ص 1994أحمد  الأشهب، المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة،ط  - 118
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م الثانیة عشرة ولم یبلغ أثأما الصغیر الذي  الرشد الجنائي یكتمل بتمام الثامنة عشروسن 
في حین یعتبر الصغیر دون ،  ناقصة بسبب نقص تمییزه تهفتعتبر مسؤولی ،السادسة عشر

من القانون  140على  138طبقا للفصول ، الثانیة عشر غیر مسؤول للانعدام تمییزه نس
  .الجنائي المغربي

حد الجرائم المنصوص علیها في أرتكب اكل شخص سلیم العقل قادر على التمییز فإذن 
  .ل مسؤولیة كاملة ویعاقب بالعقوبات التي قررها القانون لهذه الجرائمأسیس ،قانون زجر الغش

  المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم الغش التجاري:الفقرة الثانية
لا یتحملها إلا من أدین كمسؤول عنها وهي عقوبة یجب ن عقوبتها أالأصل في الجریمة    

بما مؤداه أن لا شخص لا یزر غیر سوء ، ن تتوازن وطأتها مع طبیعة الجریمة موضوعهاأ
ن شخصیة أو  ولا ینال عقابها إلا من اقترفها ،ن الجریمة لا یؤاخذ بها إلا جناتهاأو  عمله

ومن تم ،یعد قانونا مسئولا عن ارتكابهاالعقوبة وتناسبها مع الجریمة محلها مرتبطان بمن 
بما یقتضي ، شخصیة المسؤولیة الجنائیة،  تفترض شخصیة العقوبة التي كفلها الدستور

إلا ، ولا تفرض علیه عقوبتها، ذلك أن الشخص لا یكون مسؤولا عن الجریمة.تلازمها
ن المعنوي المتطلب باعتباره فاعلا لها أو شریكا فیها واتجهت إرادته على نحو یقوم به الرك

  .فیها
حة تعد اإلا أن مبدأ شخصیة العقوبة والمسؤولیة لیس مطلقین إذ خرج المشرع علیها صر 

ل الشخص عن جریمة أكإقراره المسؤولیة عن فعل الغیر حیث یس، ا الأصلذاستثناء من ه
هلك ولیس شریكا فیها سواء في قانون العقوبات أو في قوانین حمایة المست، ارتكبها غیره

نه مازال یعترف لها أن البعض رغم الاعتراف بقیام المسؤولیة عن فعل الغیر إلا إولذلك ف
   .ومن تم وجب أن یكون تفسیرها ضیقا ولا یتوسع فیه ولا یقاس علیه،بطابع استثنائي 

فقد اختلفت التشریعات المقارنة في الأخذ بالمسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في مجال   
فقد آخذت  بعض التشریعات بها والبعض الآخر لم ینص  علیها فعلى ،تهلك حمایة المس
إلا أن لم  ،نجد المشرع الاسباني اخذ بمبدأ المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر ،سبیل المثال

نما أعطى سلطة للقضاء  ،عن أفعال تابعیة أو مستخدمیه بافتراض مسؤولیة المدیر یأخذ وإ
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لیحدد فیها المسؤول عن فعل غیره حسبما یظهر من  ،في تقدیر كل دعوى على حدة
  .119وقائع

نه في كل أقر بمقتضاه نوعا من المسؤولیة الجنائیة غیر الشخصیة حیث أوالمشرع المغربي  
من  61حالة أورد بشأنها نص خاص یسمح بالمساءلة عن غیر فعل الشخص كالفصل 

جل تحسین أث دوائر من حدأي ذال ،الظهیرنفس  من  15والفصل  1958ظهیر نونبر 
لغیر في قوانین خاصة خذ بالمسؤولیة الجنائیة عن فعل اأالمراعي وبالتالي فالمشرع المغربي 

عكس  ،بها في مجال حمایة المستهلك خاصة في الجرائم الاقتصادیة ذنه لم یأخمختلفة إلا أ
من  56ي أخد بها في مجال حمایة المستهلك حیث نص في المادة ذالمشرع الفرنسي ال

على  "قبل إلغائه"المتعلق بالتموین وتنظیم الأسعار  1945یونیو  30المرسوم الصادر  في 
ة أكل من یعهد إلیه بصفة إدارة منش،أن یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في هذا القانون 

ا خالفوا أحكام هذا القانون أو تركوا المخالفة تقع من إذأو مؤسسة أو شركة أو جمعیة 
و أوأیضا استقر القضاء الفرنسي على أن رب العمل ، ضع لسلطتهم أو إشرافهمشخص یخ

نه بدل الرقابة أولا ینفیها أن یثبت  مفترضة،المدیر المسؤول عن أعمال تابعیه ومسؤولیة 
  .120الضروریة لمنع وقوعها إلا إذا دفع بالقوة القاهرة

ریعات حمایة ویتضح من هذه النصوص مدى اتساع المسؤولیة الجنائیة في تش
المستهلك المقارنة عن المسؤولیة في القانون العام حیث تقرر المسؤولیة لأشخاص لم یرتكبوا 

مع ملاحظة أن المسؤولیة  .العقوبة التي یعاقب بها  الفاعل أتالجریمة ومع ذلك یعاقبون بد
لمدیر عن فعل الغیر لا تعني الازدواج بین مسؤولیة صاحب المحل التجاري وبین مسؤولیة ا

مسؤولیة كل منهما قائمة بذاتها لا تستند أحداهما إلى  تعددها عن الفعل الواحد إذ إن له أو
ن مسؤولیة ، لأا عین له مدیرإذالمسؤولیة  التجاري فلا ترفع عن صاحب المحلى ، الأخر 

وتلتقي أحكام هذه  .121كلیهما تقوم على افتراض  قانوني مبناه الإشراف على المحل التجاري

                                                
119  - Elie Alfandari .droit des affaires. 2eme ed. Dalloz. 1982.p 151 
120  - pradel jean le nouveau code pénale francias. Aperçus sur sa partie générale.        
d.p.1993.933l'infraction contre l'ordre economique.r.s.c.janv.1998 p 45.                                                 
. 
 

،ص  2عام، جزء  50عة قواعد النقض في ق مجمو  36لسنة  283، الطعن رقم 1966ماي  30نقض مصري  - 121
1695.  
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سؤولیة مع التوصیة الثالثة للمؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة الم
عقاب الجرائم الاقتصادیة یقتضي بعض المرونة في فكرة "والتي تنص على أن ، 1953

  ."الفاعل وأشكال المساهمة الجنائیة
  :ولهذه المسؤولیة ما یبررها

  ل جنائیا عن كل جریمة أنه سیسألأنه إذا علم صاحب المنشاة أو مدیرها
، تقع من أحد تابعیه سواء كانوا عمالا أو مستخدمین فإنه سیبدل قصارى جهده اقتصادیة

للحیلولة دون وقوع الجریمة، بأن یحسن اختیار تابعیه ویصدر تعلیمات لمراعاة تنفیذ أحكام 
لمستهلك، ولا یستطیع القوانین،  إضافة إلى أنه قد یحكم بغرامة كبیرة في جریمة الإضرار با

العامل أو المستخدم سدادها لضآلة  مواریده المالیة، كما وأن صاحب المنشأة أو مدیرها 
یستفید أحیانا مما تربحه المنشأة عند مخالفة قوانین حمایة المستهلك، لذلك تطبیقا  لقاعدات 

 .اد من ارتكابهاالغرم بالغنم، یجب مساءلته فمن العدل أن یتحمل  تبعة الجریمة التي استف

بمسؤولیة  ةتخلوا أحكامه من الإشار  1984أكتوبر  5ویجب علینا ملاحظة أن ظهیر 
صاحب الشركة أو المدیر عن فعل أحد تابعیهم من العمال والمستخدمین لذلك  فالمسؤولیة 

فقد قضى بأن الجرائم الشخصیة لا تتعدى مسؤولیتها . في هذا القانون مسؤولیة شخصیة 
ممن لم  یثبت اشتراكهم فیها بطریقة من طرق الاشتراك القانونیة، وعلى ذلك  إلى الغیر

لایصح قانونا أن یعاقب تاجر لأن العامل الذي عندما باع بمخزنه  سمنا مغشوشا  مالم 
  .یثبت إشتراك هذا التاجر معه فعلا

دأ المسؤولیة ونرى  أن تمسك المشرع المغربي في هذه القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك بمب
الشخصیة محل نظر، ذلك أن الوقت الحاضر  في ظل التطور الهائل في وسائل الإنتاج 
والتعامل بین المنتج والموزع والمستهلك بكمیات كبیرة من السلع والمنتجات ،عن طریق 
وحدات وشركات إنتاجیة یؤدي على استحالة إسناد الجریمة إلى المسؤولیة الشخصیة، إذ 

في  -ى إفلات الكثیر من المجرمین من العقاب برغم أن دورهم یكون رئیسیایؤدي ذلك إل
في  القضایا   -ارتكاب هذه الجرائم، إضافة إلى إضاعة الوقت والجهد على سلطات التحقیق 

التي تستوجب  التحقیق والمحاكمة في البحث عن المتهم المسؤول شخصیا  عن الجریمة 
  .اجیة  جماعیةالمرتكبة في ظل وحدات وشركات إنت
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زاء عدم وجود نص في قانون قمع الغش المغربي والمصري فقد حاول القضاء المصري،    وإ
أن یطبق المسؤولیة عن فعل الغیر في بعض الحالات منها  وقوع جریمة الغش ممن ارتكبها 
مادیا، وكذلك من الأشخاص الذین  ارتكبت الجریمة بناءا على أوامرهم أو لمصلحتهم فقد 

بأنه یمكن مساءلة العامل والمسؤول عن إدارة المحل التجاري معا عن جریمة عرض قضي 
  .122مواد مغشوشة للبیع متى تحققت باقي عناصر الجریمة بالنسبة لهما

وقد أسند بعض الفقه المسؤولیة عن  فعل الغیر في قانون قمع التدلیس والغش على    
ؤولیة في جریمة الغش توافر العلم في حق والتي تتطلب هذه المس 123نظریة الفاعل المعنوي، 

التابع، عندما یكون هو الفاعل المادي للجریمة ، أي یثبت أن التابع یعلم أن الإنتاج المباع 
لا إنتفت مسؤولیة التابع وكان مجرد أداة استخدمها رب العمل  بواسطته  كان مغشوشا وإ

  .نويلتنفیذ جریمته وتقتصر المسؤولیة على رب العمل كفاعل مع
للقیام المسؤولیة عن فعل الغیر یتعین توافر ثلاثة  شروط على النحو التالي ضرورة 

  :أن تتوفر في صاحب المحل التجاري
یجب لكي  یسأل : ثبوت مسؤولیة  مدیر المحل التجاري  أو القائم على إدارته -1

انته فإذا صاحب المحل، أن تثبت مسؤولیة مدیر المحل أو القائم على إدارته ویحكم بإد
  .قضي ببراءته عما أسند إلیه  فإن مسؤولیته  عن الفعل تدور معها وجودا وعدما

یجب التحقق من ملكیة صاحب :ثبوت ملكیة المحل التجاري كاملة أو مشتركة  -2
المحل  ویقصد بصاحب المحل من یتصل نشاطه بمباشرة المشروع التجاري أو الصناعي، 

مة لتنفیذ الغرض ، الذي أقیم من أجله فقد قضى القضاء أو المساهمة في الأعمال اللاز 
المصري بأنه یكفي في قیام مسؤولیة صاحب المحل التجاري، أن یثبت ملكیته له  ویستوي 

  .124في ذلك أن تكون كاملة  أو مشتركة
أما مدیر المحل أو القائم على إدارته فمناط مسؤولیته هو ثبوت إدارته للمحل 

جریمة فإذا  انتفت الإدارة انتفت المسؤولیة، ویكون مسؤولا سواء  تبتت التجاري، وقت وقوع ال
                                                

 1961مجموعة قواعد النقض عام  1058ص ، 9س  1958شتنبر  8ق جلسة  28لسنة  12172طعن مصري رقم  - 122
  .808، ص  3، الجزء  1965حتى عام 

  .329حسني الجندي، م س ، ص  - 123
عام، الجزء الثاني، ص  50نقض في ق، مجموعة قواعد ال 38لسنة  2031، طعن رقم 1969ینایر  20نقض  - 124

1697.  
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ملكیته للمحل التجاري أو لم تثبت ، وهذه المسؤولیة مقررة طبقا للقواعد المقررة بخلاف 
مسؤولیة صاحب  المحل التجاري فهي مسؤولیة فرضیة تقوم على المحل ووقوع  الجریمة 

  .باسمه ولحسابه
إذ یجوز لصاحب المحل  أن :ن الأسباب المانعة  للمسؤولیةعدم وجود سبب م-3

یدفع مسؤولیته بالأسباب العامة، المانعة للمسؤولیة فمن الأسباب الأجنبیة التي تحول دون 
مساءلة  صاحب المحل التجاري، إصابته بشلل كامل أو سجنه إذ تعد هذه بمثابة القوة 

  .في الإشراف والرقابة على محله التجاريالقاهرة الخارجة عن إرادته دون مباشرة عمله 
نما نكون بصدد     أما أسباب الغیاب واستحالة المراقبة فهما لا یمنعان مسؤولیته، وإ

مسؤولیة مخففة وقد قضي بأن مسؤولیة صاحب المحل التجاري مسؤولیة فرضیة تقوم على 
مالم  -لى الدوامافتراض إشرافه عن المحل ووقوع الجریمة باسمه ولحسابه  وهي قائمة ع

نما تقبل تلك العقوبة  -یدحضها بسبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب أو المسؤولیة وإ
التخفیف بما یسقط عقوبة   الحبس دون الغرامة إذا أثبت صاحب المحل التجاري أنه كان 

  .غائبا أو استحالت علیه المراقبة فتعذر علیه منع وقوع المخالفة
ولیة صاحب المحل التجاري مسؤولیة مفترضة مع مدیره  عن إذ الأصل أن مسؤ    

كل ما یقع في المحل التجاري من مخالفات، إلا أنه إذا أثبت أنه  بسبب الغیاب أو استحالة 
  .المراقبة لم یتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة

  
ي للأشخاص المعنویة ف الجنائیةالمسؤولیة : المطلب الثاني

  التجاري  جریمة الغش 
المسؤولیة تعني بشكل عام تحمل الشخص تبعة عمله وعقابه على أساسه  ولكي    

یسأل أي شخص جنائیا عن الجریمة ارتكبها، فلا بد أن یكون أهلا لتحمل المسؤولیة 
  .الجنائیة بشرطیها الإدراك والتمییز وحریة الإرادة والاختیار

ي الشخص الطبیعي أو الإنسان، أما الشخص المعنوي وهذا الشرطان لایتوفران إلا ف
  125.فهو مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتمتع بالشخصیة القانونیة

  فهل یمكن إسناد المسؤولیة الجنائیة على الشخص المعنوي؟
                                                

  .29، ص1980إبراهیم علي صالح ،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص، دار المعارف ، - 125
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ن كانت الإجابة بنعم فإلى أي مدى یمكن إسنادها ؟ وما مبرراتها وما شروطها؟   وإ
له  في إطار المعنوي على السجل العدلي؟ هذا سنتناو  وما هو أثر مساءلة الشخص

  :الفقرتین  الآتیتین
  

  أساس مساءلة الشخص المعنوي: لفقرة الأولىا
من المسائل التي لاتزال موضع خلاف كبیر في الفقه والقضاء ولم یستقر     

 126وضعها في التشریع ، بصفة حاسمة مسألة إسناد الجریمة على الشخص المعنوي
ت والمؤسسات التجاریة، وما إلى ذلك من الهیئات التي  یسبغ علیها القانون كالشركا

فالشخص المعنوي لدیه الأهلیة المادیة .127شخصیة مستقلة عن شخصیة الأفراد المكونین لها
ولكن لیست لدیه  الأهلیة القانونیة، لارتكاب الجریمة شأنه في ذلك شأن عدیمي الأهلیة،  

نما تتخذ تدابیر احترازیةفلا توقع علیه العقوبة و    .إ
تعتبر المسؤولیة الجنائیة محل  جدل، نظرا للتطور في العلاقات الاقتصادیة    

والاجتماعیة، كما صاحبه من تزاید في النشاط والتعامل التجاري، وبعد أن كان الاقتصاد 
وات  یقوم على النشاط الفردي للأشخاص الطبیعیین أصبح ویرتكز على تجمع الأفراد والثر 

في شكل شركات  ومؤسسات،  مما أدى إلى تعاظم دور الأشخاص المعنویة في مجال 
  .الإنتاج والتوزیع والاستهلاك

وما صاحب ذلك من ظهور  العدید من الجرائم الاقتصادیة التي أضرت بمصالح   
المستهلكین ، لهذا اتجهت بعض التشریعات الجنائیة المقارنة إلى قبول  مبدأ  مسؤولیة 

لشخص المعنوي جنائیا عن الجرائم التي یرتكبها ،على نحو مؤسسي ولیس فردیا  فإنتاج ا
ورغم ذلك فإن  128.وعرض السلع الخطرة والضارة أو الاحتكار أو التلاعب بالأسعار

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي لازالت محل جدل شدید  بین الفقهاء فمنهم من ینكرها 
  .ومنهم من یؤیدها

                                                
.140،ص1987عبد الرؤوف مھدي ، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة ، بدون ناشر ،  -126  

  .44، ص 1958، سنة  4إدارة  قضایا الحكومة  العدد  إدوارد غالي، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، مجلة - 127
128 - François Paul blanc. la personne morale auteur de l'infraction dans le droit marocain des 2- 

   fraudes. R.m.d.n°14 p.363                                                                                                     .                 
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ئ أنصار النظریة التقلیدیة الرافضة  لمسؤولیة الأشخاص المعنویة على یتواط 
أن عناصر المسؤولیة :  تأسیس مذهبهم على جملة من الاعتراضات  والمبررات منها

الجنائیة هي العقل والتمییز والإرادة في حین أن هذه العناصر  لا وجود لها لدى الشخص 
نما الذي یسأل هم الأشخاص المعنوي، فلا یكون الشخص المعنوي مسؤولا  جنائیا  وإ

الطبیعیین، الذین یمسكون بناصیة تسییرهم، كما أن القبول بمساءلة الأشخاص المعنویة 
یعني القبول بمعاقبتهم  وهو ما سیؤدي  إلى إهدار مبدأ ركن من مبادئ القانون الجنائي فهو 

  .مبدأ شخصیة العقوبة
المعنوي تستمد آثارها  لتمس العدید من إلى جانب أنهم یروا أن معاقبة الشخص 

الأشخاص، الذین لا ید لهم  في ارتكاب الجریمة، وعلاوة على ما ذكر یضیف الموالون  
للنظریة التقلیدیة، أن العقوبات الجنائیة  في أغلبیتها وضعت للإنسان كآدمي مثلا  الإعدام 

لمعنویة التي لیس لها الأجسام والسجن والاعتقال، وبالتالي لایمكن تطبیقها على الأشخاص ا
  .129التي تسجن  ولا الرؤوس التي تشنق

وعلى خلاف ذلك فإن أنصار النظریة الحدیثة الذین یعتنقون مذهب جواز مساءلة  
الأشخاص المعنویة جنائیا یردون على الاعتراضات السابقة بالتأكید على أن الشخص 

  .المعنوي هو شخص حقیقي ولیس شخصا وهمیا أو خیالیا
كما أن 130وبالتالي فإنه یتوفر على إرادة تتمیز عن إرادة أعضائه والمساهمین فیه   

له كیان مستقل وذمة مالیة مستقلة، ومصالح ذاتیة خاصة به، والدلیل على ذلك الأنشطة 
التي یقوم بها تكون  لحسابه وباسمه،  بل إنها أحیانا تناقض مصالح  بعض أعضائه،  ثم 

الشخص المعنوي الجنائیة لیس إهدارا لمبدأ شخصیة العقوبة لأن امتداد إن  تقریر مسؤولیة 
آثار العقوبة بصفة غیر مباشرة على أعضاء الشخص المعنوي الطبیعیین غیر المعنیین 

  .بجریمته

                                                
  .592، ص 1989، 4رؤوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، طبعة  - 129

130  - François- Paul blanc, la personne morale auteur de l’infraction dans les Droits 
Marocain 2-   des fraudes, collection U.C.A.N° 14, P 365                                                                          
. 
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یصدق أیضا على الشخص الطبیعي التي تطال العقوبة النازلة علیه بطریقة غیر 
ما إذا كان هو المنفق علیهم، یضاف إلى ذلك  أن مباشرة أفراد أسرته في مورد رزقهم، فی

القائلین بعدم ملائمة العقوبة لطبیعة الشخص المعنوي تمسكوا بالمظهر  وغفلوا عن الجوهر، 
لأن هناك  العدید من العقوبات  التي یجوز تطبیقها على الأشخاص المعنویة كالغرامة ، 

  .والمصادرة والإغلاق
التي تقرر  131اؤها في العدید من التشریعات المعاصرةفقد كان للنظریة الحدیثة أصد

صراحة المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة كالتشریعات الإنجلو أمریكیة والكثیر من 
  .التشریعات العربیة، كالتشریع اللبناني  والسوري والعراقي والمصري

ك  أن أعرق في حین نجد أن النظریة التقلیدیة تسیر نحو الإنقراض والدلیل على ذل
التشریعات ، وأشرسها في الدفاع عنها تخلت عنها مؤخرا، والمقصود طبعا  هو القانون 

، 1994الفرنسي الذي  طلق النظریة التقلیدیة، الذي  دخل حیز  التطبیق في فاتح مارس 
حیث قرر المسؤولیة الجنائیة للأشخاص  121وبالضبط في الفقرة الثانیة من الفصل 

  132بضرورتها بعد طول رفض لهاالمعنویة وآمن 
فمن رأینا رغم الخلاف الفقهي حول المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي فإن السائد 
في القوانین الجنائیة العامة، والقوانین الإقتصادیة هو ضرورة تقریر هذه المسؤولیة، ضمانا 

  .السیاسةلإنجاح السیاسة الاقتصادیة ولحمایة المستهلك نظرا لارتباط مصالحه بهذه 
المعنویة إذ ینص  صوبالرجوع إلى مشرعنا المغربي نجده یعترف بمسؤولیة الأشخا

المعنویة إلا  صلا یمكن أن یحكم على الأشخا" من ق ج م  على أنه  127في الفصل 
، 136من الفصل " 7و 6و 5 مبالعقوبات المالیة والعقوبات الإضافیة الواردة في الأرقا

غیر أن ذلك  62ه بالتدابیر الوقائیة العینیة  الواردة في الفصل ویجوز أیضا أن یحكم علی
لایعني مطلقا إسناد الفعل الجرمي لكل شخص معنوي ارتكبت أفعال جریمة في إطاره 

  .وبوسائله من طرف الأفراد المكونین أو التابعین لها

                                                
 131 - jean claude soyer , droit pénale  12 éd . paris , 1995, p : 128.                                              
                             
132  - JEAN CLAUDE SOYER : Droit pénal et procédure, pénale 12 ed, paris, 1995, p128.       
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ولذلك نجد المشرع الفرنسي یشترط توفر شروط موضوعیة لكي یصح إسناد 
  :ة للشخص المعنويالمسؤولی

عبر المشرع الفرنسي عن هذا الشرط في : 133إرتكاب الجریمة الشخص المعنوي -1
یسأل الشخص المعنوي في الحالات التي " من قانون العقوبات الجدید بقوله 121/2المادة 

  "حددها القانون أو اللائحة عن الجرائم التي ترتكب لحسابه
« Des infractions commises, pour leur compte… » 

عضو أو ممثل الشخص (وبالتالي فالمسؤولیة لاتثور إذا ارتكب الشخص الطبیعي 
الجریمة لحسابه هو ، بل یجب أن ترتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي دون  ) المعنوي

حاجة لإثبات ما إذا كان ارتكاب الجریمة لفائدة الشخص  المعنوي أم لا، والحقیقة أن اشتراط 
حساب الشخص المعنوي یحمل بین طیاته  أن یكون ذلك لفائدة وللمصلحة  الجریمة ل

ذا كان المشرع الفرنسي لم یشترط ذلك صراحة فمرجع ذلك أنه أراد  الجماعیة لهذا الأخیر، وإ
تجنب  البحث، في عنصر قد یكون إثباته غیر یسیر  وفي كل الأحوال فإنه لایشترط أن 

  .أن تكون فائدة معنویةتكون هذه الفائدة مادیة إذ یمكن 
  إرتكاب الجریمة بواسطة أحد  أعضاء الشخص  المعنوي  أو أحد   ممثلیه-2

الذین یترتب على جرائمهم قیام مسؤولیة  صفقد حصر المشرع الفرنسي الأشخا
الشخص المعنوي في أعضائه وممثلیه، فغیر هؤلاء من العاملین أو الإداریین یسألون 

  .بون من جرائمشخصیا وبمفردهم عما یرتك
یجب أن لا یكون العضو وهو یعمل قد خرج عن دائرة اختصاصه بحیث  یعد  -3

عمال هذا الشرط مقتضاه أن یأتیه أحد  ارتكاب الجریمة بمثابة تعسفا  في استعمال سلطته، وإ
أعضاء الشخص المعنوي، من تصرفات خارج حدود الدائرة المرسومة لنشاطه لا یمكن 

المعنوي ، باعتبار أن تجاوز العضو اختصاصه یجعل التصرف  إسنادها إلى الشخص 
  .الصادر منه  كأنه قد صدر منه بصفته الشخصیة

یجب أن تكون الأفعال  المعاقب علیها جنائیا داخلة في اختصاص الشخص  -4
لا : ومن خلال أشكال العمل الجماعي وطبقا لمقتضیاته يالمعنوي، وفقا لنظامه الأساس

                                                
المعنویة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار النهضة العربیة،  صعمر سالم، المسؤولیة الجنائیة للأشخا - 133

  .44، ص  1995
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لتصرف المكون للجریمة صادرا ممن یمثل الشخص المعنوي قانونا بل یلزم یكفي أن یكون ا
فضلا عن ذلك، أن یكون هذا التصرف في حدود السلطة الممنوحة له، طبقا للنظام 
الأساسي للشخص المعنوي، فهو لا یسأل جنائیا عن تصرفات ممثلیه معتبرة غیر صحیحة 

  .في نظر قانونه الأساسي
رنسي، أما المشرع المغربي فهو مطالب أكثر من أي وقت هذا بخصوص المشرع الف

المعنویة وتفادي  الصیاغة  صمضى بتوضیح موقفه إزاء المسؤولیة  الجنائیة للأشخا
  .134القانونیة المبتورة التي تخلف مشاكل تأویلیة أكثر مما تقدم حلول عملیة

جرائم بخصوص جرائم الغش في البضائع ،  فإن مساءلة الشخص المعنوي عن ال
  .التي یقترفها  واردة  إذا توفرت شروط إسنادها

ومن خلال تأمل  1984أكتوبر  15فمن خلال استقراء بعض فصول ظهیر 
العقوبات التي  وضعها المشرع، كجزاء مخالفات مقتضیات  القانون المذكور یتضح أن 

هكذا جاء في المشرع سار في اتجاه  مسألة  الشخص المعنوي، عن الجرائم التي یرتكبها، و 
حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة ببرشید  بمؤاخذة الضنینة شركة أطلس الغذائیة  في 
شخص ممثلها القانوني من أجل الغش  في مادة مربى المشمش والحكم علیها بغرامة  نافدة 

  .135درهم مع الصائر 7000،00قدرها 
في شخص  وجاء في حكم آخر صادر عن نفس المحكمة بمؤاخذة شركة  أكاصي

ممثلها القانوني من أجل جنحة الغش في مادة نقانق بالزیتون ومعاقبتها  بغرامة مالیة قدرها 
  . 136درهم مع الصائر 6000،00

المتعلق باتخاذ التدابیر لحمایة  المستهلك نجده یقر بمساءلة  31.08وبالرجوع إلى قانون رقم 
منه على أنه  184ء في المادة الشخص المعنوي عن الجرائم التي یرتكبها، وهذا ما جا

أعلاه المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله  54یعاقب على مخالفة  أحام المادة "
إذا كان المخالف شخصا معنویا یعاقب بغرامة ... بالحبس من شهر إلى خمس سنوات 

  ".درهم 1.000.000درهم إلى  100.000تتراوح ما بین 

                                                
  .185عبد الفتاح مراد، شرح تشریعات الغش، بدون سنة نشر، ص  - 134
  .120/2007في ملف جنحي رقم  2178تحت عدد  2007-02-26حكم صادر بتاریخ   - 135
  .5085/2006في ملف جنحي  رقم  2400تحت عدد  26/04/2007حكم صادر بتاریخ  - 136
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رنة نجدها تتجه على تقریر مسؤولیة الشخص المعنوي وبالرجوع إلى التشریعات المقا
لسنة   281عن الجرائم المتعلقة بالاستهلاك، وهكذا نجد المشرع المصري في قانون رقم 

نص صراحة على إقرار هذه المسؤولیة في المادة السادسة منه وذهب قبله المشرع  1994
ین الخاصة وفي مقدمتها الفرنسي إلى إقرار مسؤولیة الشخص المعنوي، في جل القوان

  .137القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك
ولمساءلة الشخص المعنوي أثر بارز على السجل العدلي الخاص به وكذا بمسیره إذ یؤدي 
تسجیل الحكم في السجل العدلي للشركة إلى تضرر سمعتها وكذا سمعة مسیریها وهذا ما 

  :سنتطرق إلیه في الفقرة الآتیة
  أثر مساءلة الشخص المعنوي على السجل العدلي: ةالفقرة الثاني

إن لمساءلة الشخص المعنوي اثر بارز في السجل العدلي الخاص به وكذا    
بمسیره  الشيء الذي ینبغي معه استیضاح الأمر لتحدید وجهة المتابعة وتجسیم خطورتها 

  .من الناحیتین القانونیة والواقعیة
من قانون  686إلى  654قتضى الفصول وینظم السجل العدلي في المغرب بم

  :المسطرة الجنائیة وینظم نوعین
سجل عدلي محلي بمقرات المحاكم الابتدائیة تمسكه كتابة الضبط تحت   مراقبة -1

وكلاء الملك، یشمل جمیع أشخاص الذاتیین المزدادین في الدائرة القضائیة لكل محكمة 
  .ابتدائیة دون اعتبار لجنسیتهم

  
  
  :مركزي بمقر وزارة العدل یشمل سجل عدلي-2
  الأشخاص الذاتیین المزدادین بالخارج الذین حكم علیهم في المغرب  -أ

  .ودون اعتبار لجنسیتهم   
  .الأشخاص المعنوییین أي الشركات المدنیة والتجاریة -ب

المعنویة وتأثیرها  على  صوالذي یهم  في إطار دراسة المسؤولیة الجنائیة للأشخا
دلي في هذا الإطار، وهو الشق المتعلق بالسجن العدلي الخاص بالأشخاص السجل الع

                                                
  .348أحمد محمد محمود علي خلف، م س ، ص  - 137
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المعنویة بسبب خطورته وعدم الوعي بهذه الخطورة ، من طرف المعنیین بأمر أولائك 
الذاتیین فنظرا لوضوحه ومعرفة   صالأشخاص المعنویین، أما السجل العدلي للأشخا

  .كبرى في موضوعناموضوعه عموما فإن دراسته لیست جدیرة بأهمیة 
من قانون المسطرة الجنائیة المغربي أن الغایة من مجموعة  678ولقد جاء الفصل 

بطائق الشركات المدنیة والتجاریة المحدثة لوزارة العدل،  هو جمع المعلومات المنصوص 
والمتعلقة بالأحكام والعقوبات الصادرة سواء في حق الأشخاص  681علیها في الفصل 

وهي . متكونة لتحقیق الربح، أو في حق الأشخاص الذاتیین الذین یسایرونهاالمعنویة ال
  .بطائق تتضمن أوراق خاصة

  لكل حكم بعقوبة جبائیة ضد شركة من طرف محكمة زجریة أو إداریة -1
  لكل  حكم بعقوبة جنائیة تصدر في الأحوال الاستثنائیة على إحدى  -2

  .الشركات    
  إغلاق ولو كان جزئیا او مؤقتا ، وكذا مصادرة  لكل تدبیر للوقایة وكل  -3

  .ولو  صدر ذلك إثر معاقبة شخص ذاتي     
  .لأحكام الإفلاس أو التصفیة القضائیة-4
  للأحكام الجنائیة بالعقوبات على مسیر الشركات ولو بصفة شخصیة في  -5

نائي قضایا مخالفات التشریع الخاص بالشركات لمراقبة الصرف والتشریع الج     
والجمركي والاقتصادي وكذلك في قضایا الجنایات والجنح بخصوص السرقة والاختلاف 
وخیانة الأمانة واستعمال الوثائق المزورة والاعتداءات على مكانة الدولة وانتزاع الأموال 

  .والغش
  فإذا صدرت عقوبة على شركة أو شخص ذاتي بصفته مسیرا للشركة وضعت عند ذاك 

  .ذه الشركةورقة خاصة به -1
  ورقة  خاصة لكل واحد من المسیرین لشؤونها المزاولین وظائفهم في       -2

  .تاریخ  اقتراف الجریمة     
ذا صدرت عقوبة بصفة شخصیة على أحد مسیري الشركة من أجل الجرائم المذكورة سابقا  وإ

  :توضع
  .ورقة خاصة في إسم ذلك المسیر -1
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  ورقة خاصة في إسم الشركة -2
حیث یمكن تسلیمها على وجه إخبار للنیابة العامة وقضاة  قحفظ جمیع تلك الأوراوت  

التحقیق وللمدیر العام للأمن الوطني ورؤساء مختلف الهیئات القضائیة والإدارات المالیة، 
كما یمكن تسلیمها كذلك لسائر الإدارات العمومیة للدولة التي ترفع غلیها مقترحات تتعلق 

  .رة أشغال أو صفقات عمومیةبالتزامات أو سمس
ومن ذلك تتبین الخطورة المزدوجة للسجل العدلي المركزي ، فالشركة عندما تدان یسجل  

ومن  -الحكم علیها وعلى كل واحد من المسیرین والمسیر إذا أدین بإحدى الجرائم المذكورة
ركة سواء یسجل الحكم علیه وعلى الشركة ومن تم فإن الحكم یسجل على الش -بینها الغش

اعتبرت مسؤولة أو سئل أحد مسیریها ، ویكون الأمر خطیرا في الحالة الأولى حیث یمتد 
وهو ما . أثر الإدانة  إلى جمیع المسیرین بتسجیل الحكم على الشركة وعلى كل واحد منهم

یؤكد نظریة المصلحة المشتركة أو الإرادة الجماعیة من حیث أن مسؤولیة الشركة تستمد من 
الأشخاص الذاتیین المكونین لها، ویؤكد الحرص على توفر شروط المساءلة عند العزم   إرادة

  .على إجراء أیة متابعة
وبالتالي فإن مساءلة الشخص المعنوي  عن الأفعال التي لایمكن نسبتها على شخص  ذاتي 

ذي بعینه تجعل جمیع المسیرین مسؤولین بغیر كیفیة غیر مباشرة ویتحملون آثار الحكم ال
یصیب أموال الشركة التي هي أموالهم، أو یصیب الشركة في وجودها إذا قضي علیها 

  .بالحل، كما یصیب سجل سوابقهم العدلیة بتسجیل الحكم علیهم
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مختلف أنواع الغش التجاري وخصوصیة : الثانيالفصل 
  الجزاءات المقررة

ع  المتفحصة أمام إن إستعراض  قانون الزجر عن الغش  في البضائع  یض   
مجموعة من الجرائم، منها ماهي غش صریح، ومنها مایحتاج إلى  التدلیل بأنها تدخل 
ضمن جرائم الغش، من حیث أن الجانب المتمیز فیها لیس غشا بالمفهوم القانوني أو حتى 

نما من حیث  اشتمالها على عنصر یقربها من جریمة الغش   .اللغوي للكلمة  وإ
ضمون الغش عن طریق الخداع والتزییف التي حددت فبغض النظر عن م

 2خصائصهما العامة بمقتضى الفصل الأول من قانون زجر الغش المغربي نجد الفصول من
م،  التي تشكل في مجموعها  مختلف الأفعال التي .غ . ز.من ق  17و 10و 9و  7إلى 

ما لیس كذلك تعتبر  جرائم غش معاقب علیها، منها ما هو خداع أو تزییف، ومنها 
خصصت لها جل  التشریعات، عقوبات إلى جانب تدابیر وقائیة شخصیة أو عینیة تتخذ 
شكل إجراءات وقائیة في مواجهة المجرم نفسه أو اتجاه أشیاء أو أدوات عند توفر شروطها، 
وفي كل ذلك تلعب ظروف التشدید وظروف التخفیف والسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع 

  .د العقوبة كیفما كان نوعها بالشروط المحددة قانونادورها في تحدی
وقانون الزجر عن الغش بحكم أنه زجري یخضع في العقوبات الناص علیها بشكل 
عام للقواعد العامة الواردة في القانون الجنائي، سواء من حیث كونها تشكل الأساس أو 

  .باعتبار الإحالات الواقعة منه علیها
  
  

  :سینقسم على مبحثین ولذلك فإن هذا الفصل
  مختلف جرائم الغش التجاري: المبحث الأول
  العقوبات والتدابیر الوقائیة: المبحث الثاني
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  مختلف جرائم الغش التجاري: ث الأولـالمبح
بیع السلع المغشوشة بالفعل ، طرحها للتداول، الحیازة  یعد في حكم الغش التجاري  

ستعمال واللجوء إلى الاعلانات الخادعة  ومن اجل الاستراد الى جانب التحریض على الا
التمییز بین مختلف هذه الجرائم إرتأیت لضرورة  التصنیف أن نقسم هذا المبحث إلى 

  :مطلبین
  الغش عن طریق الوضع في التداول التجاري : المطلب الأول
  .الجرائم الملحقة بجرائم الغش: المطلب الثاني

  
  الوضع في التداول التجاري الغش عن طریق  : المطلب الأول

طرح السلعة للتداول یعني عرضها للجمهور للإقبال علیها والتعامل بشأنها سواء    
كان بالبیع أو المبادلة أو الإیجار، ویتضمن ذلك التصریح للمشتري بمعاینة المبیع وفحصه  

و فاسدة أو قبل إتمام التصرف القانوني ، وقد تقع هذه الجریمة على مواد مزیفة الصنع أ
انتهى أجل صلاحیتها أو یمكن أن تقع على مواد أضیفت إلیها مواد كیماویة أو بیولوجیة 

  :وفي هذا الإطار سنقسم  هذا المطلب إلى فقرتین.عرضت لإشعاعات 
  وضع مواد إستهلاكیة أومستعملة للمداواة مزیفة أو سامة أو :  الفقرة الأولى

  .في التداول التجاري انتهى أجل صلاحیتها               
  وضع مواد غذائیة أو مشروبات أضیفت غلیها  مواد كیماویة  : الفقرة الثانیة

  أو بیولوجیة أو عرضت إشعاعات في التداول  التجاري                
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   وضع مواد إستهلاكية أومستعملة للمداواة مزيفة أو سامة  : الفقرة الأولى
  .انتهى  أجل صلاحيتها في التداول التجاريأو                     

،فعل الطرح أو العرض أو البیع   138جرم المشرع المغربي شأنه شأن باقي التشریعات   
للمواد الاستهلاكیة، أو المواد المستعملة  للمداواة مزیفة كانت  أو سامة أو فاسدة أو انتهى 

تطبق : "حیث جاء فیه أجل صلاحیتها، بمقتضى الفصل الخامس من قانون زجر الغش
  :العقوبات المنصوص علیها في الفصل الأول على 

كل من استورد مواد غذائیة  یستهلكها  الإنسان أو الحیوان أو مشروبات أو منتجات   -2
فلاحیة أو طبیعیة أو حاول إسترادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبیع أو وباعها أو 

  .سدة أو سامة وزعها وهو یعلم أنها مزیفة  أو فا
  كل من استورد مواد مستعملة للمداواة مزیفة أو وفاسدة أو انتهى أجل  -5
  ".صلاحیتها أو حال إسترادها أو صنعها أوعرضها أو قدمها للبیع أو باعها أو وزعها  

فالاستراد والبیع والعرض والتقدیم للبیع كلها أعمال مشروعة في الأصل لكنها  
ب علیها، إذا كان موضوعها مواد إستهلاكیة مزیفة أو فاسدة تصبح ممنوعة بل جریمة معاق

أو انتهى أجل صلاحیتها، أو مواد مستعملة للمداواة مزیفة، أو فاسدة أو سامة أو انتهى أجل 
صلاحیتها، وتوافرت باقي عناصر الجریمة دون حاجة إلى أن یكون من قام بها هو من 

  .ارتكب الفعل على المادة
المجرم لاحق على حالة المادة التي قد یغیرها المستورد أو  مما یجعل الفعل   

البائع أو غیرهما، من التجار أو من في حكمهم أو تتغیر بفعل الطبیعة، انطلاقا من الفصل 
المذكور ، یتضح لنا أن المشرع  اشترط العلم من طرف المعني بالأمر بخصوص المواد 

المواد المستعملة للمداواة لم یشترط فیها العلم  الغذائیة وربطها،  بأن تكون سامة في حین أن
  .وربطها بانتهاء مدة الصلاحیة عكس الأولى مما یجعل قیام الجریمة

  
  
  

                                                
مشرع المصري، أما المشرع الفرنسي فقد  المعدل، هذا بخصوص ال  1941لسنة  48من قانون   1من بند   2المادة   -  138

  .من مدونة الاستهلاك الفرنسیة 3-213تناول هذه الجریمة في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 
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  :مرتبط بثلاث عناصر 
  .العمل التجاري المؤدي إلى وضع المادة  في التداول التجاري: أولا 
  .حالة البضاعة :  ثانیا 
  .شرط  العلم:  ثالثا 

  جاري المؤدي على وضع البضاعة في التداول التجاريالعمل الت :أولا
  الاستراد -1

الاستراد هو جلب البضائع من خارج البلاد إلى داخلها  بأي قصد كان والمشرع لم 
یشترط هدفا من الاستراد، الذي قد یكون البیع أو التوزیع بالمجان والاستراد یمر من عدة 

نون تمتد من اختیار البضاعة إلى حین إخراجها من مراحل محددة بالعرف التجاري، والقا
یعتبر محاولة في كل الأعمال التي تسبق الإستراد النهائي، عاقب علیها المشرع  . الجمرك

لكنه  إشترط علم الفاعل  بكون  البضاعة مزیفة أو فاسدة أو سامة وهو ما . كالفعل التام
  .یشكل العنصر المعنوي لهذه الجریمة

د  بحالة البضاعة لیس مفترضا ، بل واجب الإبراز والدلالة خاصة ، وعلم المستور 
أن الأمر یتعلق  بتعاقد دولي یحصل المستورد قبله على شهادات تحلیل أو مطابقة، قد 
لاتفید أي تزییف أو إفساد، ورغم ذلك قد تكون الشهادات نفسها مزیفة لاتطابق  حقیقة 

  .قبل وصول البضاعة سلیمةالبضاعة، كما قد تكون النماذج المقدمة 
  الصنع-2

نما هو خلق مادة مزیفة  بأیة –الصنع هنا لیس إدخال تغییر على بضاعة أصلیة وإ
أو فاسدة أو سامة أصلا  بشكل مغایر لما یجب أن تكون علیه، وهو وحده غیر  -وسیلة

معاقب علیه، من حیث أن المشرع  یشترط علم الصانع بحالة المادة التي صنعها وعلم 
  .صانع المادة كشرط للعقاب یرتبط بالنص أو العرف التجاري والمهني

ومن تم فإن أیة بضاعة مما یقع تحت طائلة ما ذكر إلا ویجب أن یعرف صانعها 
المقتضیات المنظمة لها الشيء الذي یصبح معه العلم،  بحالة البضاعة المصنوعة  مفترضا 

جهته  بجهل القانون أو العرف إذا كان تابتا، إذا وقع خلافا لذلك ، ولایمكن أن یعتد في موا
إلى جانب هذا یجب أن یكون الصنع معدا للاستهلاك التجاري ولیس التحضیر للاستهلاك 

  .الشخصي والعائلي
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  العرض -3
بالرغم من عدم نص المشرع المغربي على أن العرض یستهدف البیع ، فإن مدلول 

جاري، هو العرض من أجل البیع فالذي یعرض الفعل بالنظر إلى تعلق الأمر بالمیدان الت
مادة على الجمهور في مكان تجاري ، أو بطریقة تفید  إیجابا  حسب المفهوم القانوني، لا 
یمكن أن یقال أنه  یعرضها فقط  للاطلاع الناس علیها والإعجاب  بشكلها ومن تم  فإن 

  لبیع في عرض البضائع في   الأماكن العمومیة   تفترض  أن الهدف هو ا
النهایة، والعلم بحالة البضاعة كذلك شرط لقیام هده الجریمة المستمرة، حیت یمكن 

  .إثباته و التدلیل علیه بكافة الوسائل
  التقدیم للبیع.4

أو بوضع البضاعة  ةمباشر  هو دعوة لشراء توجه لشخص معین أو لمطلق الجمهور
المشتري، وهو أمر یمكن إثباته أو بشكل یفید أن واضعها مجیبا ینتظر قبول ، في مكان

بكافة الوسائل، كما یمكن إثبات علم الفاعل بحالة البضاعة الذي یعتبر شرطا لقیام الركن 
  .المعنوي للجریمة

 البیع.5
بیع المواد المزیفة أو الفاسدة أو السامة مع العلم بأنها كدلك، یشكل في نفس     

لتزام المدني المتعلق بضمان عیوب الشيء الوقت جریمة غش و التزام قانوني، أعم من الا
من قانون الالتزامات و العقود یحدث  475الى549المبیع طبقا لما تنص علیه الفصول من

نتائجه الجنائیة و المدنیة معا، و لا یشكل علم المشتري بحالة البضاعة أي عنصر یؤثر 
ان یؤثر على من قانون الزجر عن الغش، و إن ك 14طبقا لنص الفصل . على العقاب

فقد یصدر . ولیس شرطا في البیع أن یصدر عن تاجر یمتهن التجارة حرفة. التعاقد  المدني
و بائع یقوم بدلك عرضا و لأول مرة، فیستوي الجمیع لتعلق الجریمة أكدلك عن بائع متجول 

بالفعل بصفة الفاعل،كما أنه لیس شرطا أن ینتج عن عقد صحیح من أهلیة المشتري أو 
لبائع،لأن منطوق النص على إطلاقه لا یشترط بالضرورة أن تكون البیوع صحیحة، حتى ا

ومن تم . فهو ینصرف إلى البیع بالمفهوم المتداول المتخد في كل ما یفید أن فلانا باع لفلان
مام أ ؤثر على الجریمة موجبات البطلان التي یمكن الاحتجاج بهاتفإنه إذا وقع البیع، لا 

والعلم بحالة المادة عند بیعها شرط لازم لقیام العنصر المعنوي في  ، يالقضاء المدن
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 االجریمة، إذا تعلق الأمر بمواد استهلاكیة، في حین یبقى سوء النیة المطلق عنصرا معنوی
  .بالنسبة للمواد المستعملة للمداواة

  التوزیع.6
عام فهو ساس الى حمایة المستهلك و الصحة العامة بوجه لأإن المشرع یهدف با  

یعاقب على توزیع المواد، بأیة صفة غیر البیع ولقیام العنصر المعنوي للجریمة ضرورة علم 
و ألدي قد یكون الدعایة الموزع ا الموزع بحالة المادة المغشوشة، بغض النظر عن هدف

 .لحاق الضررإ أو التجربة
  البضاعة ةحال :ثانیا 

، حالة البضاعة في 139و الفرنسي حدد المشرع المغربي شأنه شأن المشرع المصري 
أن تكون متعلقة بمواد غدائیة یستهلكها الانسان أو الحیوان او المشروبات أو المنتوجات 
الفلاحیة أو الطبیعیة مزیفة أو فاسدة أو سامة و كون المواد المستعملة للمداواة مزیفة أو 

  .فاسدة أو انتهى آجال صلاحیتها
  
  
  
  
  
  
  

                                                
جرم المشرع المصري فعل الطرح او العرض للبیع او البیع لشيء من اغدیة الانسان أوالحیوان او العقاقیر الطبیة او - 139

 من قانون1بند 2او النتجات الطبیعیة كانت او فاسدة او انتهى تاریخ صلاحیتها بمفتضى المادة الحاصلات الزراعیة 

  0المعدل1941لسنة 48
من مدونة الاستهلاك الفرنسیة  3-213اما المشرع الفرنسي فقد تناول هده الجریمة في الفقرتین التانیة و التالتة من المادة *

 :و التي تنص على أنه
1- ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées senvent a l'alimentation de 
l'homme ou des animaux, des boissons et produits agricoles ou nature qu'ils sauront être 
faisifies ou corrompus ou toziques. 
2- ceux qui exposeront mettront en vatre ou vendront des substances médicamenteuses 
falsifiées;(l.1er août 1905, art,3). 
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  : طرق لكل حالة على حدةو على هذا الأساس سوف نت
 

  التزییف-1
كل تغییر أو تشویه یقع على جوهر المادة أو  :یقصد بالتزییف كما سبق القول بأنه  

تكوینهاالطبیعي، سواء بتغییر عناصر الشيء ذاته أو خلطه بمنتجات أخرى، أو تعدیل في 
  .طار الشكل لدلك یتعین الرجوع الى المبحث الأول من الفصل الأول في هذا الإ

  غدیة والمشروباتلأفساد ا - 2
یقصد بفساد الأغدیة عمومابأنه تغییر یطرأ علیها و یكون ضار بها سواء تأثر     

  مظهرها بهدا التغییر أم لم یتأثر، و سواء تبعه أو لم یتبعه تغییر في القیمة الغدائیة
 هبیولوجیا إلی وقد یكون الفساد إما میكروبیولوجیا،  أو بسبب إضافة مواد كیماویة أو

أو تعرضه لإشعاعات، إلى جانب الظروف المحیطة به كدرجة الحرارة، وطریقة 
. التخزین،ومقدار تلوث الغداء أو المشروبات، والتركیب الكمیائي للبیئة و محیطها بشكل عام

فقد عمدت مختلف التشریعات إلى وضع معاییر میكروبیولوجیة و تقنیات خاصة بها، كما 
أنواع من المواد الكیماویة أو البیولوجیة المضرة بها أو بصحة الإنسان، و حرمت إضافة 

حرمت أیضا تعریض الأغذیة للإشعاعات التي قد تحدث فیها تغییرا أو من شأنها ان تضر 
مما أصبح معه الفساد الناتج عن التلوث  بالمواد الكیماویة أو البیولوجیة أو .بصحة الانسان

ذا حدث فإنه لا یعدو أن یكون حوادث متمیزة في حین یبقى الفساد الإشعاعیة غیر شائع، وإ 
  .المیكوبیولوجي هو الشائع

 التسمم الغدائي -3

یحصل التسمم الغدائي غالبا نتیجة مواد كیماویة أو النباتات أو الحیوانات السامة    
ینتج عن  أو السموم  التي تنتجها المیكروبات، بسبب نشاطها في الغداء أو المشروبات مما

  .تناولها الإصابة بالمرض و قد یؤدي الى الوفاة
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) لبیولیني(التسمم :ومن أهم التسممات الناتجة عن المیكروبات على سبیل المثال  
. 140، والسموم التي یفرزه)كلوسریدیوم(الدي ینتج عن تناول المواد المحتویة على میكروب 

ن السموم التي بفرزها هذا المیكروب في إلى جانب التسمم  بالمكروب العنقودي التي ینتج ع
الغداء قبل هضمه،و التسمم بالسالمونیلا الناتج عن مجموعة میكروبات السالمونیلا التي 

  .تسبب فساد الأغدیة وتسمم الانسان
من قانون الزجر عن الغش الى  التلوث  16تطرق المشرع المغربي في الفصل   

" بمقتضى  النصوص  التنظیمیة حیت نص على أنه  المنتج للفساد و التلوث المتجاوز عنه،
تحدد وفقا للنصوص التنظیمیة المعمول بها مقادیر المواد الملوثة أو المعدیة المسموح 

و بالتالي فلیس كل تلوث یؤدي الى فساد الغداء ". بوجودها في المواد الغدائیة و المشروبات
التلوث المتجاوز عنه بمقتضى  أو المشروب، لدلك یتعین التمییز بین هذا النوع من

النصوص التنظیمیة لیوصف الأول بأنه  مخالفة المادة للنصوص التنظیمیة، و الثاني بأنه 
  141.فسادها  أما في الثالث فتنعدم مادیة الجریمة

  مدة صلاحیة المواد الغدائیة والمشروبات.4
مقتضى القانون لقد عني المشرع المغربي بتنظیم مدة صلاحیة المواد الغدائیة ب    

المتعلق ببیان مدة صلاحیة  المصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة  17.88رقم 
حیث نص على  10/9/1993المخصصة لاستهلاك الانسان والحیوان، الصادر بظهیر

وجوب إتباث مدة الصلاحیة علیها ببیان تاریخ الانتاج و تاریخ انتهاء الصلاحیة للاستهلاك، 
بعاد المواد الغدائیة الفاسدة من التداول التجاري مما یمكن ولا  شك من حسن مراقبة وإ

والاستهلاك، انطلاقا من أن افتراض مدة صلاحیة معینة لكل مادة تعتبر أجلا أقصى 
لاستهلاكها، وهو أمر أصبح عاما في أغلب دول العالم التي تلزم قوانینها أن یبین على 

  .نتهاء تاریخ الصلاحیة أو هما معاالبضاعة المعلبة تاریخ الصنع أو ا
                                                

عندما أفادت تقاریر المختبر أن أسباب التسمم التي أصیب بها عدد من المواطنین  1999 كما  حدث في صیف سنة 140
لاق كل المعامل التي ناتجة هن هدا المیكروب الذي  كانت تحتوي علیه أنواع من النقانق مما اضطرت السلطات إلى إغ

  .تنتج هده المادة
, صدرت  بعض المناشیر اهتمت بتحدد المعاییر البكتیریولوجیة  وتحدید الاوصاف لكل حالة وجود تلوث میكروبي- 141

الخاص بتحدید المعاییر المیكروبیولوجیا الواجب توفرها في اللحوم 22/5/2001على سبیل المثال قرار مشترك مؤرخ في 
  19/7/20010بتاریخ  18 49رسمیة عدد  یدةجر  ،المحضرة
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یلاحظ أنه قد تكون المواد في بعض الأحیان حاملة لتاریخ الصلاحیة أو قد تعرض 
بعده ولا تكون فاسدة، وقد  تكون ضارة وفاسدة رغم حملها تاریخ الصلاحیة مما یطرح 

قادنا أن هذا ضرورة التمییز في العقوبة المرتبطة بحالة البضاعة و نتائج استهلاكها وفي اعت
التمییز صائب خلافا لما دهب الیه المشرع المصري من اعتبار المادة التي انتهى تاریخ 

  .استعمالها المكتوب في بطاقتها فاسدة أو تالفة
وقد یلحق تاریخ الصلاحیة تزویر فقد یعمد المسوق أو الموزع أو المنتج الى تمدید  

أن تكون مدة  :لو الأمر من فرضیتین مدة عرض البضاعة للاستهلاك، وبالتالي لا یخ
صلاحیة البضاعة محددة بالنص كشأن اللائحة، أو المدة محددة بالمعاییر التقنیة  أو 
العلمیة ، وفي كلتا الحالتین تفترض سوء النیة في الجاني باعتباره یهدف إلى الربح دون 

  .ض حقیقة وحكمامراعاة صحة المستهلكین حیت أن فساد المادة بانتهاء صلاحیتها مفتر 
و یعتبر ذلك خداعا للمستهلك بالمفهوم الدقیق لهذه الجریمة وكل ذلك دون إغفال 

  . وجوب تعلیل الأحكام القضائیة في كل الأحوال سواء قضت بالإدانة أو البراءة
تصبح  ن الجریمةالأجل و كانت المادة فعلا ضارة أو فاسدة بالصحة فإ ا مددأما إذ

غفال ما یق تزییف تاریخ الصلاحیة مع عدم إعن طر  ،ارة للبیعو ضعرض مواد فاسدة أ
من ظهیر  2للفصل  قامما قد یؤدي الى تشدید العقوبة طب ،یترتب عن استهلاكها من أضرار

  .1984اكتوبر 15
 انتهاء أجل صلاحیة المواد المستعملة للمداواة .5

لافتراضي أو الحقیقي نه یشكل عمره الأیعتبر أجل صلاحیة الدواء دو أهمیة كبیرة    
لك نص علیه لى جانب أنه یصبح فاسدا أو ساما ، لذإ ،و بانتهائه یصبح مفعوله منعدما

من قانون الزجر عن الغش صراحة  5في الفقرة الرابعة من الفصل   ،المشرع المغربي
بخلاف المواد الغدائیة و المشروبات التي اختصت بها قوانین خاصة كما سبق الذكر و التي 

اءت مباشرة بعد قانون زجر الغش و لم تلحق في العقوبة بالدواء  ضمن القانون و إنما ج
  .9/10/1993جاءت عقوباتها مخففة ضمن النص الخاص الصادر بها الذي هو ظهیر 

  شرط العلم : ثالثا 
باستقرئنا للفصل الرابع من قانون الزجر عن الغش المغربي یلاحظ وجود فرق بین 

تانیة والرابعة ، فالأولى تتعلق بالمواد الغدائیة و المنتجات الفلاحیة أو صیاغة الفقرة ال
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الطبیعیة ، تنص على وجوب توفرشرط العلم ، في حین نجد التانیة المتعلقة بالمواد 
المستعملة للمداواة ،لا ذكر فیه لعلم الفاعل بحالة المادة، ورغم ذلك فإنه بالنظر لتعلق الأمر 

ء النیة یشكل ركنها المعنوي ، وهو واجب الابراز و التدلیل لذلك فلا بجنحة عمدیة، فإن سو 
  .بد من توفر هذا العنصر لدى الفاعل بشأن المواد المستعملة للمداواة  تطبیقا للمبادئ العامة

وعلى العموم فالجریمة المتعلقة بالمواد المخصصة للمداواة غالبا ما تصعب نسبتها   
غیرهما من غیر الصناع و المختبرات ، إلا إذا أثبت أن أولئك  إلى المستورد أو البائع أو

كانوا على علم بحالة المادة في أیة مرحلة ، عند ثبوت حالة الاشتراك الشيء الدي یجعل 
البحث عن سوء النیة ، و إبرازه و التدلیل علیه واجب لتقریر مسؤولیة المعني بالأمرحیث 

نائي من عناصر الدعوى أو اعتراف المتهم أو لقاضي الموضوع استخلاص هذا القصد الج
شهادة الشهود أو من الظروف التي تم فیها ارتكاب الغش أو التي طرحت أو عرضت فیها 
للبیع أو بیعت فیها البضاعة المغشوشة أو الفاسدة أو انتهى أجل صلاحیتها أو من القرائن 

  142.التي یتبث وجودها
  شروبات أضيفت لها مواد كيماوية أو  وضع مواد غدائية أو م :الفقرة الثانية

  :بيولوجية أو عرضت للاشعاعات في التداول التجاري                   
ینص الفصل الخامس في فقرته التالثة من قانون الزجر عن الغش المغربي على 

 :تطبیق عقوبة الفصل الأول منه على
ئیة أو مشروبات معدة كل من استورد أو حاز من أجل البیع أو التوزیع مواد غدا"-

للاستهلاك الانسان أو الحیوان أضیفت إلیها لأي سبب من الأسباب ولا سیما من أجل 
حفظها أو تلوینها أو تعطیرها أو تحلیتها مواد كیمیائیة أو بیولوجیا أو من أي نوع آخر  أو 

ن إنطلاقا م".عرضت لاشعاعات قد تغیر ماهیتها أو خصائصها ما لم یكن دلك مرخصا به
النص یتضح لنا أنه یخص المواد الغدائیة و المشروبات دون سواها ولا یعاقب على المواد 
إلا  إذا كانت مخصصة للبیع أوالتوزیع، حیث أنه إذا لم یكن الاستراد أو الصنع أو الحیازة 
من أجل ذلك، فإن الفعل لا یكون مخالفة لقانون الزجر عن الغش ، ولو توفرت باقي 

  .الشروط 

                                                
  .1994.  م س .حسني  الجندي  -  142



103 
 

جانب أن محاولة الاستراد غیر معاقب علیها كشأن محاولة استراد المواد  المزیفة إلى 
م وبالتالي  .غ.ز. من ق 2أو الفاسدة أو السامة المدكورة في الفقرة التانیة من الفصل 

 :فالركن المادي لهده الجریمة یتحقق ب

  لحیوان أن یتعلق الأمر بمواد غدائیة أو مشروباتمعدة لاستهلاك الانسان وا - 1
 أن یقع استرادها أو صنعها أوحیازتها - 2

 أن یكون الاستراد أو الصنع أو الحیازة من أجل البیع أوالتوزیع - 3
أن تكون تلك المواد قد اضیفت الیها لأي  سبب كان مواد كیماویة أو بیولوجیة  - 4

یواني قد غیر مرخص به، فالمشروبات أو المواد الغدائیة المعدة للاستهلاك الانساني أو الح
أو التلوین ، أو التعطیر أو التحلیة , تضاف إلیها لأي سبب كان،وخاصة من اجل الحفظ

هده المواد لاكن شرط ألا تكون هذه الإضافة ممنوعة، إلى جانب أن یحصر الترخیص بها 
 143.في نسبة معینة وكمیة محددة قانونا، طبقا ما تنص علیه النصوص والمراسیم التنظیمیة

على مسایرتها ومواكبتها للتطور العلمي  وللتنوع الدي تعرفه المواد الغذائیة، یوما التي تبرهن 
بعد یوم على أساس البحوث والاكتشافات العلمیة ، مراقبة للظاهرة الغدائیة المعاصرة ، عن 
طریق تحدید خواص وتركیبات أیة مادة غدائیة أو مشروب ، مما یحفظ صحة المواطنین  

 .ن المواد الاستهلاكیة إیجابیة ویجعل الاستفادة م

أن تكون تلك المواد تعرضت لاشعاعات قد تغیر من ماهیتها أو خصائصها مالم .  5
یكن دلك مرخصابه ، و الترخیص سواء كان عاما أو خاصا فیجب الا یؤدي الى تغیر 
خصائص البضاعة أو ماهیتها بما فیه الإضرار بالمستهلك  تطبیقا للمبدأ العام الدي اسس 
علیه قانون زجر الغش الدي هو المحافظة على الأمانة و الصدق و النزاهة في الانتاج و 

 .البیع و المحافظه على الصحة العامة
و قد قید المشرع المغربي استعمال الاشعاعات في المواد الاستهلاكیة بمقتضى قانون رقم  

اعیة في صنع المواد حیث إن هذا القانون یمنع  و یعاقب على ادخال مواد اشع 005-14471
                                                

الدي یرخص في فصله  الثاني  باستعمال الملح البحري في حدود الأعراف   1916-2- 6على سبیل المثال قرار  143
  .1916- 2-7بتاریخ  172الصادر عن الجریدة  الرسمیة  عدد ، حفظ  الأغدیة حضیر  والتجاریة  في  ت

ها  تلوینو بخصوص المرطبات حیث یرخص باستعمال بعض المواد و یمنع أخرى في تركیبها  1660-12- 12مرسوم*
  .1960-12- 10بتاریخ    2513عدد   الصادر عن الجریدة  الرسمیة 

.1971-10-20بتاریخ  3077جریدة رسمیة عدد - 144  
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الغدائیة  ومواد التجمیل و منتوجات الاستعمال المنزلي أو الخاص و كذا استعمالها في 
یمنع تعریض المواد الاستهلاكیة لاشعاعات قد نغیر من  1984-10-5اللعب فظهیر 

 71-005ماهیتها أو خصائصها،  ما لم یكن دلك مرخصا به في حین أن القانون رقم  
  .ا في الصنع أو استعمالها، و بدلك تكون جرائم هدا القانون قائنة بداتهایمنع إدخاله

وعلى أي فإن الموضوع علمي محض بالرغم من النصوص، وأن المعاییر العلمیة  
تكون هي الحكم الأساسي، سواء من حیث تأثیر الاشعاع على البضاعة أو إضراره و 

  . اخطاره على الانسان و الحیوان
  الجرائم الملحقة  :المطلب التاني 

لى مجموعة من إتطرق قانون زجر الغش إلى جانب جرائم الغش الصریحة    
الافعال التي تعتبر ملحقة لجرائم  الغش من حیت انها تشمل على عناصر مشتركة مع 
جریمة الغش عن طریق الخداع أو التزییف مما یتعین دراسة هذه الجرائم وتبیین وصفها 

جرائم التحریض على استعمال المواد المغشوشة أو المعدة للغش ك, ماهیتها خصائصها 
وحیازة المواد المغشوشة دون سبب مشروع ، والإعلان الكادب، والجرائم المعتبرة مخالفات، 

  :وبالتالي سوف نقسم هذا المطلب إلى فقرتین 
 
                                             جریمة التحریض على الاستعمال و الحیازة       :الفقرة الأولى               

  .دون سبب مشروع                          
  .الإعلان الكاذب و المخالفات الضبطیة :الفقرة الثانیة           

  جريمة التحريض على الاستعمال و الحيازة دون سبب مشروع  :الفقرة الاولى
د المغشوشة الى جانب حیازتها الغیر حضیت جریمة التحریض على استعمال الموا   

المشروعة اهتماما من طرف جل التشریعات المقارنة حیث ادرجتها كجرائم مستقلة تتمیز 
  بخصائص و ممیزات عن باقي جرائم الغش فما هي خصائصها و ما هي شروط تحققها؟ 

  :التحریض على استعمال المواد المغشوشة :أولا 
غ على كل من حرض على .ز.من ق 5الفصل عاقب المشرع المغربي في      

استعمال المنتجات و المواد المبینة في هدا الفصل بواسطة أضابیر أو مناشیر أو بیانات 
وصفیة أو ملصقات أو إعلانات أو تعلیمات كیفما كان نوعها بأیة طریقة أخرى من طرق 
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ع الفرنسي في الاعلان، سواء كانت شفویة أو بصریة أو سمعیة بصریة، كما فعل المشر 
من مدونة الاستهلاك الفرنسیة ، والمشرع المصري في البند الثاني من المادة  213-3المادة 

  .من قانون قمع الغش و التدلیس  2
إلا أنه یلاحظ على المشرع المغربي أنه جرم التحریض في حین لم ینص على 

و المساعدة لا یخرج المساعدة علیه عكس المشرع المصري و المشرع الفرنسي، فالتحریض أ
معناهما  مما هو منصوص علیه في القانون الجنائي إلا أن الأمر یختلف من حیث العقاب 
، فالتحریض و المساعدة في القانون الجنائي العام نشاط تبعي  بمعنى أنه  لابد من وجود 

و یعد فعل المحرض أو . فعل أصلي  ینتسب إلیه التحریض و المساعدة على جریمة الغش
المساعد فعلا ثانویا، و لا یعتبر المحرض أو المساعد شریكا إلا إذا وقعت جریمة الغش، 

لكن أعمال التحریض و المساعدة في هذه الحالة . بناء على هذا التحریض أو تلك المساعدة
تكون جریمة مستقلة بذاتها، و یعاقب علیها القانون حتى ولو لم تقع جریمة الغش أو شرع 

  .تج هذا التحریض أو تلك المساعدة أثرهفیها أو لم ین
والتحریض هو خلق فكرة الجریمة لدى شخص و تدعیمها حتى ینعقد العزم على  
     145.ارتكابها 
والمساعدة هي تقدیم العون للفاعل للتمكینه من إرتكاب الجریمة، ویشترط لقیام   

حیث أن المشرع  الجریمة أن یتم التحریض أو المساعدة بواسطة  أي وسیلة تفید ذلك،
تعرض لوسائل التحریض على سبیل المثال لا الحصر، إلى جانب  أن یهدف التحریض إلى 

غ المغربي، وبما أنه دكر الوسائل و . ز.من ق  5القیام بأحد الأعمال الواردة في المادة
ئ الطرق دون تحدید للصیغ فان تكییف الوقائع ،وتقدیرها واستنتاج الغایات یرجع طبقا للمباد

العامة ، إلى قضاة الموضوع الدین  یستعملون  في ذلك جمیع الملكات الذهنیة و العلمیة 
المتوفرة لدیهم في التقدیر و الاستنباط، بشرط أن یعللو دلك تعلیلا كافیا من الناحیة الواقعیة 

  .و القانونیة
  الحیازة دون سبب مشروع :ثانیا 

لعقوبات المقررة في الفصل الأول تطبق  ا" من ق ز غ م على أنه 6ینص الفصل  
على كل من یحوز دون سبب مشروع بالمخازن أو الدكاكین أو المنازل أو السیارات المعدة 
                                                

 .430ص , 1989,  النهضة  العربیةدار , القسم العام, شرح قانون العقوبات  ,  محمود نجیب حسني 145
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للتجارة أو في بعض المعارض او الاسواق أو على الطریق العامة أو غیر دلك من أماكن 
اماكن الصنع أو  البیع أو في المعامل أو في المصانع أو الأقبیة أو الزرائب أو غیرها من

بالمستودعات أو مستودعات التبرید أو المجازر أو مرافقها أو في أماكن العبور أو الخزن 
الأخرى أو بالمحطات أو بالموانئ أو المطارات أو غیرها من أماكن المعدة للنقل أو بوحه 

أو عام في جمیع الأماكن أو المرافق التي تنتج أو تستورد أو تصدر أو تصنع أو تحول  
مواد غدائیة یستهلكها الانسان أو -1 :تعالج أو تسوق فیها البضائع المعدة للبیع أو التوزیع 

الحیوان أو المشروبات أو المنتجات فلاحیة أو طبیعیة یعلم انهامزیفة أو فاسدة أو انتهى 
-3مواد مستعملة للمداواة مزیفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحیتها – 2.  أجل صلاحیتها 

جات یمكن استعمالها لتزییف مواد غدائیة یستهلكها الانسان أو الانسان أو مشروبات أو منت
  . "منتجات فلاحیة أو طبیعیة 

انطلاقا من النص یتضح أن الركن المادي لهذه الجنحة یتجلى في فعل حیازة تلك 
زة في والحیا.  146المواد السالفة الذكر في الفصل، إلى جانب أن تكون حیازتها غیر مشروعة

القانون المدني هي وضع مادي ینجم عن ان شخصا یسیطر سیطرة فعلیة وعلى الحق سواء 
  .كان الشخص هو صاحب الحق ام لو یكن

أما الحیازة في القانون الجنائي فیستوي فیها اصطلاح الحیازة والتملك وقد عرفتها 
و لا .ختصاص بأنها الاستئثار بالشيء على سبیل الملك والا:"محكمة النقض المصریة

یشترط فیها الاستیلاء المادي ، بل یعتبر الشخص حائزا ولو كان محرز الشيء شخصا 
  147".آخرنائبا عنه 

و النص یعاقب هنا من توجد بین یدیه السلعة المغشوشة أو الفاسدة بدون النظر الى 
ي صحة هده الحیازة القانونیة و و دون البحث فیما إذا كان مالكا لها أم لا ، و دون البحث ف

الملكیة ،ولا شك أنه و رغم منافاة دلك لقاعدة التفسیر الضیق للنص العقابي فانه لما كانت 
غایة المشرع قمع كل ما من شأنه أن یؤدي إلى الغش فان ذلك یقتضي القول بأن لفظ 
 الحیازة هنا لا ینصرف الى الملكیة فقط و انما الى الاحراز كما في حالة المودع عنده المواد

  .المغشوشة 
                                                

.328، ص 2006محمد بودالي ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ، دار الكتاب الحدیث ، ط  - 146   
  .356ص  119رقم . 1السنة .مجموعة أحكام النقض .1950ماي  27.نقض مصري  - 147
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و إذا كان المشرع المغربي إلى جانب المشرع الجزائري و الفرنسي  اكتفیا بشرط    
الحیازة الغیر المشروعة، للمواد المغشوشة فإن المشرع المصري أوجب أن تكون هذه الحیازة 
بقصد التداول ، فبمقارنة نص المشرع المصري و نص المشرع الفرنسي و المغربي نجد أن 

المصري حین نص على تجریم الحیازة بقصد التداول و لغرض غیر مشروع ، كان المشرع 
یهدف الى حمایة المعاملات التجاریة من أن تدنس ببضائع غیر مشروع تداولها ، لحمایة 
المستهلكین ، وبالتالي فیجب أن تكون الاماكن المخصصة للتجارة أو المساعدة لها 

ما الاماكن الخارجة عن نطاق المعاملات التجاریة فلا كالمخازن خالیة من هده المنتجات ، أ
  .یخشى من وجود مثل هده المنتجات فیها لبعدها عن نطاق التداول التجاري 

ذا كان المشرع المغربي والفرنسي قد حددا الأماكن المحظور حیازة المنتجات    وإ
عنى أنه قد تكون المغشوشة فیها،  فقد قید هذه الحیازة بأن تكون بدون سبب مشروع ، بم

  .المنتجات مغشوشة وفي هذه الأماكن إلا أن الغرض مشروع وهنا فلا جریمة و لا عقاب 
نخلص من ذلك أنه إذا كان المشرع المصري لم یحدد الأماكن المحظور حیازة  

المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو انتهى أجل صلاحیتها ،إلا أنه یتفق في مضمونه مع 
و إن كان النص الأخیر یعد أكثر وضوحا في تحدیده هذه الأماكن حتى لا النص الفرنسي ، 

  .یثار خلاف حول تفسیره
ولذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنه إذا كانت الحیازة لبضاعة مغشوشة    

ذ ا دفع المتهم بذلك فیجب على  ابقصد الاستعمال الشخصي ولیس للتجارة فلا جریمة، وإ
لا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل المحكمة أن تمحص دفعه و  وتعتبر جریمة .  148إ

الحیازة من الجرائم العمدیة التي یلزم أن یتوافر لوقوعها القصد الجنائي بعنصریه العلم 
والارادة ، أي العلم لدى الجاني بأن المواد التي یحوزها مغشوشة أو فاسدة أو انتهى أجل 

ویلزم أن یتوافر .قصد التداول بدون سبب مشروع صلاحیتها وأن تتجه ارادته إلى حیازتها ب
ذا جه المتهم بالغش أو الفساد في بدایة الحیازة ،  لالعلم وقت ارتكاب الفعل المادي للحیازة وإ

ثم علم به بعد ذلك و استمر حائزا لها فإن القصد الجنائي یتوافر في حقه ذلك الوقت،و 
حكمها ،فان دفع المتهم مثلا بأنه یجب على محكمة النقض أن تستظهر ذلك القصد في 

اشترى زجاجات الخمر مصنعة و في زجاجات مغلفة لا یعلم بغش محتواها یجب على 
                                                

 .892ص  2عام ج  25ق  مجموعة النقض في  17سنة 51طعن رقم  1949شتنبر  9نقض -148



108 
 

محكمة النقض أن تتقصاه لأنه قد یترتب على تحقیقه أن یتغیر وجه الرأي في الدعوى و إلا 
  .149كان حكمها قاصر یوجب نقضه

ذا جهل الحائز عیوب المادة أو السلعة المغشو  شة أو الفاسدة أو التي انتهى تاریخ وإ
  .صلاحیتها فإنه ینتفي القصد الجنائي في هذه الجریمة 

  
  علان الكادب و المخالفـات الضبطيةلإا  :الفقرة التانية  

یعتبر الإعلان الكاذب و المخالفات الضبطیة من الجرائم الملحقة بالغش التجاري  
قوانینها فعلى سبیل المثال نجد المشرع  والذي كفلت جل التشریعات برعایتها، في مختلف

المغربي أنه اهتم بالإعلان التجاري المضلل و خصه بتنظیم مهم سواء في ظل قانون زجر 
الغش في البضائع أو قانون تحدید التدابیر الكفیلة لحمایة المستهلك  فما المقصود بالاعلان 

لمخالفات الضبظیة لقانون المضلل؟ و ماهي عناصره؟ وما هي مظاهره ؟ و ماهي مختلف ا
  الزجرعن الغش التجاري؟

  الإعلان الكاذب :أولا 
یعرف الإعلان بأنه كل ما یستخدمه التاجر لحفز المستهلك على الإقبال على     

سلعته سواء تم ذلك بالوسائل المرئیة أو المسموعة أو المقروءة، وهو ما یسمى بالإعلان 
فهي صور للإعلان التجاري الذي یصل فیه المعلن أما الدعایة التجاریة  150.الإستهلاكي

إلى أقصى الحدود في الترویج وتسویق السلع، والخدمات والأدوات الإعلانیة كثیرة منها 
الصحفیة السمعیة والبصریة والثابتة والمتنقلة والرسائل المطبوعة التي بدأت في الانتشار 

       151.الخ ...
ینظم حصرا البضائع إلا ان دلك غیر  13.83 و قد یعتقد القارئ بدایة أن قانون 

صحیح لكون تسمیة الظهیر جاءت لا تنطبق تماما مع مفهوم القانون الدي ینظم خدمة 
وحیدة ألا وهي الإشهار التي تعد من ركائز المجتمع الاستهلاكي ، مع أن الإشهار المضلل 

                                                
  .1997سنة , 1عدد,ماخود من مجلة القضاة الفصلیة  44362الطعن رقم  1992مارس 10نقض  - 149

Brigitte hess-fallin,  droit commercial et des affaires, Sirey aide mémoire, 8  édition 2-        
1994 ; page 144                                                                                                                      

 .177ص,م س  عبد المنعم موسى إبراهیم 151
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جرد اعتداء على من أسباب الاضطراب الاقتصادي ولیس فقط م اأو الكاذب یعتبر سبب
  152.مصالح الأفراد 

و قد تطرق االمشرع المغربي لتجریم الاعلان المضلل في الفصل العاشر من قانون 
  21زجر الغش المغربي، إلى جانب قانون اتخاد التدابیر الكفیلة بحمایة المستهلك في فصله 

و بیانا  أو یمنع كل إشهار یتضمن ، بأي شكل من الأشكال ،إدعاء أ" :حیث نص على أنه 
عرضا كادبا أو من شأنه أن یوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه  إذا كان دلك یتعلق بواحد 

حقیقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار   :أو أكثر  من العناصر التالیة
  . و طبیعتها و تركیبها و ممیزاتها الأساسیة

منشأها و كمیتها و طریقة وتاریخ صنعها  ومحتواها من العناصر المفیدة و نوعها و
وخصائصها و سعرها  أو تعریفها و شروط  بیعها، وكذا  شروط أو نتائج استخدامها 
وأسباب أو أسالیب البیع أو تقدیم الخدمات و نطاق التزامات المعلن أو تقدیم الخدمات 

دمي الخدمات أو ونطاق التزامات المعلن أو هویة الصناع  أوالباعة أو المنعشین أو مق
  ."صفتهم أو مؤهلاتهم

من قانون الاستهلاك الفرنسي  والتي تمنع  121-1فالفصل السابق شبیه بالمادة    
بدورها كل إشهار یتضمن إدعاء أو إشارة ، أو تقدیم خاطئ أو بشكل تضلیلي حول وجود و 

  . طبیعة، و خصائص و مصدر و كمیةو السلع، و الخدمات موضوع الإشهار
-7إلى  121-2د نظم المشرع الفرنسي كیفیة زجر الغش الكادب في المواد من  و لق

و أوكل مهمة الكشف  و التحري عن الإعلانات التي تشكل . من تقنین الاستهلاك 121
إلى مأموري المدریة العامة للمنافسة و الاستهلاك و زجر المخالفات حیث . إشهارا كادبا 

كل المعلومات  و العناصر التي تفید هدا الموضوع و یمكن التثبت من المخالفات بطلب 
یحرر هؤلاء المأمورین بشأن المخالفات التي یكتشفونها محاضر یوجهونها إإلى وكیل 

                                                
, لة الملف مج,القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع  الحمایة الجنائیة للمستهلك في إیطار,فاتح كمال  - 152

   . 16، ص 2008نونبر , 13العدد
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الجمهوریة ،و یمكن للمحكمة أن تأمر بوقف الإشهار محل المتابعة وفي حالة الإدانة تأمر 
     153.مصاریف النشر المحكمة بنشر الحم على حساب المحكوم علیه الدي یتحمل
أنه یتعین لتجریم الإعلان  31.08یتضح لنا من خلا ل الفصل السابق من قانون 

 :الكادب توافر الشروط الآتیة 
أن یشمل الإعلان على ادعاء أو بیان أو عرض كادب أو من شأنه  :الشرط الأول 

لكذب و لو لم أن یوقع في الغلط یتضح من خلال هذا الشرط أن المشرع یعاقب على مجرد ا
یؤثر على رضا المستهلك، لأن الأسس في التعامل الثقة والصدق كلها صفات تتنافى مع 

ولقضاء والموضوع السلطة التقدیریة في .الكدب الدي هو ادعاء و زعم مخالف للحقیقة 
تقدیر الكدب الى جانب ان المشرع عاقب على الإعلان الذي یوقع في الغلط  أي ما یطلق 

  .مصطلح الإعلان المضلل علیه الفقه
و باعتبار الإشهار كل عملیة اتصال تهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى تنمیة 
بیع منتوجات أو إسداء خدمات فإنه یخضع للحریة ،و ذلك بعدم تحدید و  حصر الوسائل 
التي یحصل بها  فقد یتم عن طریق الصحافة أو السینما أو المعلقات المطبوعة أو الضوئیة 
القارة أو المتحركة، وقد یتم بجمیع أدوات النهوض بالبیوعات كرسائل الإشهار و قائمات 
البضائع و بصصورة عامة كل وسائل الاتصال و الترویج و الاخبار المعتبرة كفیلة بنشر 

  154.الإعلان الإشهاري 
 الإعلان(أن یرد الإشهار الكاذب أو الذي من شأنه أن یوقع في الغلط :الشرط التاني

قد حددت في وجود  31.08من قانون  23، على أحد العنصر الواردة في المادة )المضلل
السلع و الخدمات وطبیعتها وتاریخ صنعها، وخصائصها وسعرها و شروط أو نتائج 
استعمالها و أسباب أو أسالیب البیع، أو التسلیم أو تقدیم الخدمة ومدى الإلتزامات وهویة أو 

  .الباعة، و المشهرین والمعلنین ومنجزي الخدمات صفة أو أهلیة الصناع و
وهو تعداد على سبیل الحصر الأمر الذي یحد من فعالیة الفصل السابق في حمایة 
رضا مستهلكي السلع و الخدمات، فالتحدید الحصري للعناصر الدي یرد علیها الإعلان 

                                                
یونیو ,3العدد, المجلة المغربیة للاقتصاد و القانون , یة القانونیة لرضا مستهلكي السلع و الخدمات الحما,دنیا مباركة  153

 .59و  58ص,2001
  .153ص,2005,اكتوبر,8العدد,مجلة القضاء و التشریع , الإشهار التجلري و حمایة المستهلك ,سمیر العكروت  154
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لوقائع المحددة في الكادب، لا یخدم في شيء مصلحة المستهلك التي تتطلب عدم التقید با
  .الفصل السابق 

على أن أول جزاء  یمكن أن یتخد من طرف 31.08من قانون  174نصت الماد   
قاضي التحقیق أو المحكمة المحالة علیها المتابعة، هو الأمر بوقف الإشهار سواء تم دلك 

المتخذ بهده بطلب من النیابة العامة أو المطالبة بالحق المدني أو تلقائیا ،ویكون الإجراء 
الكیفیة قابلا لتنفیذ، رغم كل طرق الطعن و ینتهي مفعول هذا الإجراء في حالة صدور مقرر 

و في نفس الوقت منح المدعي علیه حق طلب رفع هذا المنع من . بعدم المتابعة أو البراءة
 31.08من قانون  21المغربي عن مخالفة أحكام المادة  ععاقب المشر  االمحكمة، كم

درهم على مخالفة  250.000إلى   100.000من شهر إلى سنة و بغرامة من  بالحبس
و لأجل تطبیق هذه الأحكام فإن المحكمة تطلب من الأطراف و  22و 21احكام المادتین 

من المعلن عن الإشهار إمدادها بجمیع الوثائق المفیدة ،و یجوز لها في حالة الرفض ،أن 
و یجوز . خاذ كل إجراء من إجراءات التحقیق الملائمة تأمر بحجز الوثائق المذكورة أو بات

درهم عن كل یوم تأخیر ابتداء من  10.000لها كذلك أن تحكم بأداء غرامة تهدیدیة تبلغ 
و یمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة . التاریخ الدي حددته للإدلاء بالوثائق المدكورة 

لإشهار المكون للجنحة ،و إذا كان المنصوص علیها في هده المادة إلى نصف من نفقات ا
  .درهم  1000000و100000المخالف شخصا معنویا یعاقب بغرامة ما بین 

یلاحظ ان المشرع المغربي نتیجة لتطور الحاصل في عالم التجارة و الصناعة و 
ظهور أشكال جدیدة من الإعلانات التجاریة، فإنه سلك نفس اتجاه بعض التشریعات 

الإعلانات المستحدتة كالإشهار عن طریق المقارنة حیث تناوله في المادة ، لتجریم 155المقارنة
یعتبر إشهارا مقارنا ،كل إشهار یقارن بین ":التي جاء فیها مایلي  31.08من قانون 22

خصائص أو أسعار السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو 
و تجسیدها و إما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمیة التجارة أو الخدمة الخاصة بالغیر أ

  الشركة أو الاسم التجاري أو الشعار الخاص بالغیر أو تجسید ذلك 
و لا یرخص إلا إذا كان نزیها و صادقا و ألا یكون من شأنه ایقاع المستهلك في 

وبة الاشهار ولقد عاقب المشرع المغربي على مخالفة احكام هده المادة بنفس عق." الغلط
                                                

 .ون الإستهلاك الفرنسيمن  قان 121-15إلى  121-8راجع في دلك المواد من  155
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و ما . المضلل، و بدلك یكون قد سایر التطور الحاصل في مادة الإعلانات التجاریة
أصبحت تعرفه من تطورات هامة في طرقها ووسائلها كالإشهار عن طریق البرید 
الالكتروني، الذي أصبح من أكتر الوسائل انتشارا في سوق الإعلانات التجاریة و الذي نص 

و كفله بضوابط و شروط محددة 31.08من قانون   23ي المادة علیه المشرع كذلك ف
لصحتة ، بالتالي یعتبر هدا التنظیم تكریسا لضمان حق الالتزام بإخبار المستهلك و منحه 
رضاءا متبصرا و متنورا ،و الذي یعد من أهم الأهداف الأساسیة لقوانین الإستهلاك 

بكافة المعلومات و البیانات الهامة و فالمستهلك في حاجة ماسة إلى تبصیره و إعلامه ,
  156.المؤثرة في إقدامه أو إحجامه على التعاقد

و بالتالي فجنحة الإشهار الكاذب  لكي تنطبق علیها الأحكام السابقة ضرورة ان    
تتوفر على مرتكزات أساسیة تتجلى في وجود إشهار و ركیزة إشهاریة ، و أن تكون ناتجة 

، و أن یكون موضوعها منتوجات و خدمات، إلى جانب أن اتجاه عن علاقة تجاریة و مهنیة
من الفقه یرى أن یكون الإشهار قد أنجز ووصل و التقط في البلاد و لو تم بلغات أخرى 
غیر العربیة إلى جانب أن تتضمن العملیة الإشهاریة إدعاءات أو إشارات غیر صحیحة من 

  157.شأنها أن توقع في الخطأ
عنوي  لجریمة الإعلان الكاذب لم یشر المشرع سواء في بخصوص الركن الم   

إلى الركن المعنوي لهذه الجریمة مما أثار  31-08قانون الزجر عن الغش أو قانون رقم 
جدلا في الفقه و القضاء ، إذ منهم من رأى بأنها جریمة عمدیة على أساس أن العمد هو 

، و أن المشرع إذا كان یهدف إلى الأصل و أن الخطأ هو الإستثناء في إرتكاب الجریمة 
تجریم الخطأ غیر العمدي، فهو یشترطه نصا بعكس العمد فلا نص علیه إلا نادرا و هذا 

، كافیا )العلم و الإرادة ( الذي اعتبر القصد الجنائي 158. الاتجاه سار علیه القضاء الفرنسي
ن من نفي توافره من لقیام القصد الجرمي وعدم السماح للمعلن عن السلعة أو منظم الإعلا

خلال الدفع بأن الخطأ الوارد في مضمون الإعلان یعود إلى عدم الدقة في الطباعة، أو 

                                                
, رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة , حمایة رضا المستهلك في ضوء القواعد العامة و الخاصة ,  أحمد إبران -  156

 .20ص , 2000وجدة السنة الجامعیة , جامعة محمد الأول , في قانون الأعمال 

  .54و  53ص ,1994اكتوبر , 8عدد, لة القضاء و التشریعمج, حمایة المستهلك في القانون التونسي, ملیكة بكیر 157-
 .197ص, 1982, بیروت, المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الإقتصادیة, مصطفى العوجي 158-
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بینما . إخراج الإعلان بحیث أنع یتم تدقیقهما من قبله قبل نشر الإعلان و بثه إلى الجمهور 
راط یرى رأي حدیث بأنها جریمة طبیعیة مادیة خالصة، ذلك أن سكوت المشرع على اشت

كما أنه في نفس هذا . سوء النیة یفید كون الجریمة لم تعد في الوضع الحالي للنص عمدیة
. الوضع الجدید لا یمكن اعتبار الجریمة غیر عمدیة لأن المشرع لم یشترط صراحة الخطأ

  159.لدا فالجریمة من وجهة نظرهم تعتبر من طبیعة مادیة
  المخالفات الضبطیة: ثانیا

من  7ل المخالفات التي حددها المشرع المغربي في الفصل هي تتمحور خاصة حو 
درهم على كل المخالفات  200إلى  12یعاقب بغرامة من "  :غ الدي نص على أنه .ز.ق

للنصوص الصادرة بتطبیق هذا القانون التي لم ینص علیها  و على عقوباتها في الفصل 
بالغرامة المذكورة حاكم  ویحكم. الأول و ما یلیه إلى الفصل أعلاه أو في نص خاص 

من الظهیر الشریف  29الجماعة أو المقاطعة وفقا للإجراءات المقررة، في الفصل 
بمثابة )  1974یولیوز  15( 1394من جمادى الآخرة  24الصادر في  1.74.339رقم

قانون یتعلق بتنظیم محاكم الجماعات و محاكم المقطعات و تحدید اختصاصها عندما تتعلق 
  ".بالاسم أو البطاقة او التعبئة أو معین في النصوص التنظیمیة المعمول بها المخالفة

ومن ثم فإن المخالفات الضبطیة الناتجة عن قانون الغش في البضائع تشمل نوعین 
    :یستخرجان من صیاغة النص

یشمل المخالفات التي تعود إلى اختصاص المحاكم الجماعیة والتي  : النوع الأول
أو البطاقة أو التعبئة، أو التقدیم أو المعالجات أو المناولات حسبما وقع تحدیده  تتعلق بالإسم

في النصوص التنظیمیة المعمول بها، ولم یقع النص علیها وعلى عقوبتها في الفصول من 
  .من قانون زجر الغش أو في نص خاص  6إلى  1

  
  :یشمل باقي المخالفات للنصوص التنظیمیة التي  :النوع التاني 

  .لا تدخل في مخالقات النوع الأول -

                                                
المجلة المغربیة  لقانون الأعمال و المقاولات ,الحمایة الجنائیة من الإعلانات التجاریة الخادعة ,محمد العروصي - 159

 .24ص,2005ینایر ,7عدد,
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من قانون الزجر عن  6إلى  1لم یقع النص علیها و على عقوبتها في الفصول من -
من  17و  10و  9الغش، و كدا الجرائم المنصوص علیها و على عقوباتها في الفصول 

 .نفس القانون، أو نص خاص

ید  كان ینص على ذو الفضل الفر  1930-7-26وتجدر الإشارة ، إلى أن ظهیر 
جمیع المخالفات،  التي لا    تنطبق على أیة جنحة  غش كما   وقع التحدید في الفصل 

 6و تعتبر مخالفات ضبطیة معاقب علیها  بغرامة من  1914-10-14الأول من ظهیر 
منه   7فرنكات، و هو نص نسخ بمقتضى قانون زجر الغش الجدید خاصة بالفصل  10إلى 

یف أفعال الغش التي لیست خداعا أو تزییفا او ما یدخل في جنح الغش حیث كان یجب تكی
  .عامة بأنها مخالفات ضبطیة

 العقوبات القضائیة  :المبحـث الثاني 
بغض النظر عن فلسفة العقوبة فإنها تبقى الجزاء الموقع على مرتكب الجریمة  تناله 

ض  مستقلة، أو إضافیة في بدنه أو ماله أو حریته، وهي في عمومها  إما أصلیة تفر 
للأصلیة، فتكون تكمیلیة للعقوبة الأصلیة  تصدر مع الحكم، أو  تبعیة تنتج عن الحكم 

  .بعقوبة أصلیة دون حاجة إلى النطق بها في نصه
لى جانب العقوبة توجد تدابیر الوقایة الشخصیة أو العینیة التي تتخد شكل   وإ

تجاه أشیاء، أو أدوات عند توافر شروطها  وفي إجراءات وقائیة في مواجهة المجرم نفسه أو 
كل ذلك تلعب ظروف  التشدید و ظروف التخفیف،  وحالات التبریر والإعفاء والسلطة 
التقدیریة لقاضي الموضوع دورها في تحدید العقوبة كیفما كان نوعها بالشروط المحددة في 

  .القانون
ري یخضع في  العقوبات و قانون الزجر  عن الغش في  البضائع بحكم أنه  زج

الناص علیها  بشكل عام  للقواعد العامة  الواردة في القانون  الجنائي ، سواء  من حیث 
  .كونها  تشكل الأساس أو باعتبار الإحالات الواقعة منه علیه 

 :و لذلك فإن هذا  المبحث سوف نقسمه إلى ثلاتة مطالب   
  جنائیة الأصلیة العقوبات ال :المطلب الاول                 

                     العقوبات الإضافیة و التدابیرالوقائیة  :المطلب الثاني                 
  تفرید العقاب  :المطلب الثالت                  



115 
 

العقوبѧѧѧات الأصѧѧѧلیة و الإضѧѧѧافیة فѧѧѧي قѧѧѧانون زجѧѧѧر الغѧѧѧش : المطلѧѧѧب الأول
  التجاري 

حمایة المستهلك من الغش التحاري من  حیث تنقسم الجرائم دات العلاقة بموضوع  
،و جنایات وقرر لها ةالتقسیم الرباعي لها إلى مخالفات،وجنح ضبطیة ،و جنح التأدیبی

  : المشرع المغربي عقوبات قضائیة تصدر عن المحاكم المختصة و ذلك على النحو التالي
  العقوبات الجنائية و الجنحية الأصلية    :الفقرة الأولى  

 160:عقوبات الجنائیة الأصلیةال:أولا 

          الإعدام-1
إن الفقرة التانیة من الفصل الثاني من قانون زجر الغش تحیل أساسا على ظهیر 

المتعلق بزجر الجنایات على صحة الأمة، الذي ینص في فصله الأول بما  29-10-1959
ع منتوجات أو یعاقب بالإعدام الأشخاص الدین قاموا عن تبصر قصد الإتجار بصن: "یلي 

مواد معدة للتغدیة البشریة وخطیرة على الصحة العمومیة أو باشرو مسكها أو توزیعها أو 
، وهو ظهیر كان صدر عقب كارثة الزیوت المسمومة التي كان عرفها "عرضها للبیع 

المغرب في نهایة الخمسینات، مما دفع المشرع إلى تضمین فصله الثاني رجعیته بالنص 
  .عقاب على الجرائم المبینة فیه و لو سبق اقترافها تاریخ صدور دلك الظهیرصراحة على ال

وهذه الجریمة تعتبر أخطر أنواع جرائم الغش ، عاقب المشرع علیها بالإعدام بسبب   
هذه الخطورة المتأتیة من شمولیتها  وعمومیتها، وانتشار خطرها الحال أو المحتمل  وذلك 

ویقصد  بالخطر بصفة عامة  كل ما یستهدف  الصحة . لردع كل من یفكر في إتیانها 
العمومیة بالفعل نتیجة  استعمال  البضائع ، ومن الصعوبة بمكان تقدیره تقدیرا دقیقا و لكن 

فوریة الخطر حیث إنه لا یكون   :یجب أن یستجیب لبعض الممیزات التي تحدده و هي
و بعد مرور زمن طویل على استعمال دائما فوریا و قد لا تظهر آثاره أحیانا، إلا لاحقا 

المنتوج ، الشمولیة  حیث یجب أن یتعلق الخطر بعدد كبیر من الناس و أن یكون أثره 
الجماعي متسعا و غیر محدد في شخص معین ، أو فئة خاصة و لا یتحقق ذلك إلا إذا 

تجاه جسامة الخطر تختلف أهمیته ا. كان الإنتاج الاستهلاكي أساسیا وواسع الإنتشار 

                                                
 156عدد ,مجلة القضاء و القانون , جرائم الغش في البضائع على ضوء قرارا المجلس الأعلى,  إدریس بلمحجوب - 160
  .129ص ,2008,
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الصحة العمومیة بحسب أهمیة الآثار، التي یمكن أن تنتج عن استعمال المواطنین للمنتوج  
و بذلك فإن الخطر المسموح به الدي یرسم حدود .إلخ...و الشلل, كالسرطان ، و التسمم

الخداع في مجال الصحة هو الدي تتوفر فیه هده الممیزات فإذا انحصرت شمولیة الخطر و 
اق ضیق فإن الفعل یمكن أن یعتبر مجرد جنحة أو جنایة یعاقب علیها جسامته في نط

  .بسجن أقصاه عشرین سنة 
و تجدر الإشارة كذلك إلى أن علم الرأي العام بما یهدد الصحة و یولد الإضطراب 
الاجتماعي، هو الذي یلعب الدور الهام في عدم قبول الخطر و یدفع بالتالي السلطات 

 1959-10-29ومن استقراء ظهیر    161.ا لحمایة الصحة العمومیة العامة إلى بدء نشاطه
  :و الفصل الثاني من قانون الزجر عن الغش یمكن حصر عناصرها هذه الجریمة في 

القیام بصنع منتوجات أو مواد للتغدیة البشریة أو مسكها أو توزیعها أو عرضها  – 1
  .للبیع 

  .لى الصحة العمومیة أن تكون تلك المنتوجات أو المواد خطیرة ع - 2
أن یكون الخطر الحال أو المحتمل مستهدفا الصحة العمومیة  بشكل شامل  - 3

وغیر محدد في شخص معین أو فئة خاصة ، بمعنى أن یتعلق الأمر بإنتاج استهلاكي 
  .كنموذج الزیوت المسمومة, أساسي أو واسع الانتشار

ون بذلك قصدا خاصا            أن یقوم الشخص بذلك عن تبصر قصد الإتجار ، فیك - 4
  .تتجه الإرادة فیه بالأساس إلى الفعل دون نتیجة

 السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة  - 2

من  2یتعرض لها كل من ارتكب عمدا فعلا مما نص علیه في الفقرة الأولى من الفصل  
ن نیة أحداثه ، قانون الزجر عن الغش،  و نتج عن ابتلاع المواد المذكورة فیها الموت دو 

 :مما یجعل العقاب بها یستلزم توفیر ثلاثة شروط
 :یتضمن حالتین  : الشرط الأول

أن یتعلق الأمر بخداع أو تزییف أو تدلیس ارتكب بواسطة منتوجات أو  : الحالة الأولى
  .معالجات فیها خطر على صحة الإنسان أو الحیوان

                                                
161  - Feral   franc ois ;  l'état et les fraude commerciales .TD. Montepellier  1991. p.57.                                                        
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لعرض للبیع للحوم أو أسقاط حیوانات یعلم انها أن یتعلق الأمر بالبیع أو ا : الحالة التانیة
ماتت بأمراض أثبت الفحص أنهامعدیة أو أمراض طفیلة تنتقل إلى الإنسان  أو أنها معدیة 

  .أو أمراض طفیلة تنتقل إلى الفحص أنها دبحت لإصابتها  بالأمراض المذكورة 
  .أن یسبب ابتلاع تلك المواد الموت  : الشرط التاني

  .ألا یكون القصد من ارتكاب الأفعال هو القتل :ثالثالالشرط 
و هذه الجریمة ترتبط بالمواد دون الإنسان ، فهي لا تقصد أدیة الإنسان و إنما 
القصد في الأساس هو غش المواد و المنتوجات بإحدى الطرق المذكورة، أو بیع اللحوم و 

یع، و الكل دون هدف أو عرضها للب 2الأسقاط ذات الممیزات المنصوص علیها في الفصل
الإضرار بالإنسان بحیث أن الهدف هو الغش، أما إذا كان الهدف هو إلحاق الضرر، فإن 

من القانون الجنائي الدي یعاقب على القتل دون نیة  413الجریمة تصبح خاضعة للفصل 
القتل فإن الجریمة تكیف بكونها  وإحداثه بإعطاء مواد تضر بالصحة و إذا كان القصد ه

  .من ق ج م  398مة التسمیم المنصوص علیها و على عقوباتها في الفصل جری
  
  

  السجن من خمس إلى عشر -3
م كذلك  كل من ارتكب عمدا فعلا .غ.ز.یتعرض لها بمقتضى الفصل الثاني من ق 

مما نص علیه في فقرته الأولى ونتج عن ابتلاع المواد المذكورة فیه إصابة الغیر بمرض 
  .أو بفقدان استعمال عضو ما أو بعاهة مستدیمة یظهر أنه عضال ، 

  :فشروط تطبیقها إذن هي
  :یتضمن بدوره حالتین : الشرط الأول

أن بتعلق الأمر بخداع أو تزییف أو تدلیس ارتكب بواسطة منتوجات :  الحالة الأولى
  .أو معالجات فیها خطر على صحة الإنسان أو الحیوان 

ببیع أو العرض للبیع للحوم أو أسقاط حیوانات یعلم أن یتعلق الأمر : الحالة الثانیة
أنها ماتت بأمراض أثبت الفحص  أنها معدیة، أو أمراض طفیلة تنتقل إلى الإنسان أو أنها 
ذبحت لإصابتها بلأمراض المذكورة، فهو إذن یوجب أن تكون تلك الحیونات قد ماتت أو 

مع علم المعني بالأمر بحالة  دبحت فعلا لإصابتها بتلك الأمراض، و یظهر الفحص ذلك
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اللحم أو السقط قبل بیعه أو عرضه للبیع ،أما إذا انعدم علمه أو لم یظهر الفحص أنها 
  .كذلك فإن الشرط ینعدم 

  .   وقد تظهر شهادة البیطري مبررة لحسن النیة ،إلا إذا كان هناك تواطؤ 
یر بمرض یظهر أنه أن یسبب ابتلاع المواد المذكورة إصابة الغ:  الشرط الثاني 

  .عضال أو فقدان استعمال عضو ما أو بعاهة مستدیمة 
و لم یعرف المشرع المغربي شأنه شأن المشرع الفرنسي والمصري  فقدان استعمال   

العضو  أو العاهة  المستدیمة و إنما اكتفى القانون الجنائي بإعطاء  بعض الأمثلة ، كفقد 
أو عمى أو عور في حین عرفتها محكمة النقض العضو أو بتره أو الحرمان  منفعته 

المصریة بأنها تتحقق بفقد أحد  الأعضاء أو أحد أجزائه  وبكل  ما من شأنه النقص من 
و على ذلك  فلا یعتبر من  قبیل العاهة  المستدیمة  . قوته  و تقلیل قوته   الطبیعیة 

م قصر لأن خطورة  العاهة الإصابة التي  یشقى المجني  علیه منها ، سواء طال العلاج أ
المستدیمة  أنها ینتج عنها نقص   دائم في مادة  الجسم الإنساني أو في المقدرة الطبیعیة 

  .لوظیفة أحد الأعضاء 
كما أن القانون لم یشترط أن یكون العجز الطارئ على المصاب بنسبة معینة بالرغم 

ع للبث على  ضوء ما یستنبطونه من الأمثلة التي أعطاها ، مما یترك الأمر لقضاة الموضو 
أما بالنسبة  للمرض الذي یظهر أنه . من حالة المصاب و ما یستخلص من تقاریر الأطباء 

الشيء الدي یعني كل مرض لا یرجى . عضال ، فإنه أمر جدید لم یرد بشأنه نص سابق 
حدیده من القانون الجنائي  و هو ككل موضوع یعود ت 413شفاؤه  كما عبرعن دلك الفصل 

  .إلى الخبراء من الأطباء
  العقوبات الجنحیة الأصلیة  :ثانیا

إن قانون الزجر عن الغش ینص على خمسة أنواع من العقوبات الجنحیة ، كل  
واحدة تشتمل على  مجموعة من جرائم الغش  مع ظروف التشدید بالنسبة لبعضها  التي 

من 17  و نص الفصل . الجنحةتبقى رغم ذلك تحمل  صفة الجنحة تبعا لتعبیره عنها ب
القانون الجنائي على   أن العقوبة الجنحیة  هي الحبس الذي یتراوح بین شهر و خمسة 
سنوات باستثناء حالة العود أو غیرها من الحالات التي یحدد فیها القانون مددا أخرى  و 

  . درهم 1.200الغرامة تتجاوز 
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قانون الزجر عن الغش عقوبة و یضاف إلى العقوبات الجنحیة الواردة في نص 
المتعلق بإثبات مدة  1993 -9-10جنحیة أخرى أتى النص علیها و على عقوبتها في ظهیر 

صلاحیة البضائع الإستهلاكیة و هو قانون یتعلق یتنفید قانون الزجر عن الغش  و بذلك 
  :یكون عدد العقوبا الجنحیة الأصلیة ست وهي 

   الحبس من سنتین إلى ست سنوات - 1
م  وتنتج عن .غ.ز.من ق 2من الفصل 3هي عقوبة مشددة تنص علیها الفقرة   

حالة ارتكاب الخداع أو التزییف  أو التدلیس، بواسطة  منتجات أو معالجات  فیها خطر 
على  صحة الإنسان أو الحیوان كما تنتج  عن بیع الفاعل أو عرضه للبیع لحما  أو أسقاطا 

بأمراض أثبت الفحص  أنها معدیة أو أمراض  طفیلیة تنتقل   الحیوانات، یعلم أنها ماتت 
إلى  الإنسان  أو الحیوان أو أن الحیوان التي  أخدت منه تلك  الأسقاط  ذبح لإصابیته  
بتلك  الأمراض وتسبب ابتلاع تلك  المواد في إصابة الشخص بمرض أو عجز تتجاوز 

روط المتعلقة بالجنایات كما ذكرت من یوما  وبذلك یكون تطبیقها خاضع لنفس الش20مدته  
  .قبل 

وبالتالي فعدم الإصابة بالعجز أو المرض الذي ینتج عنه توقف المصاب عن العمل   
الذي 2یوما فإن العقوبة تكون هي ما نصت علیه الفقرة الأولى من الفصل 20أكثر من 

یر، و یجب ینص على هذه الحالة على إمكانیة مضاعفة  عقوبة الفصل الأول من الظه
التنبیه تبعا لذلك  أن تلك الفقرة تنص على إمكانیة  مضاعفة العقوبة مما یعني ترك الحریة 

  .للقاضي لیتصرف بین الحدین الادنى و الأقصى بحالتیه 
 إلى 1200.00الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من  -2

  .درهم أو بإحدى هاتین العقوبنین فقط  24000.00
إلى جانب جرائم  4بها كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه طبقا للفصل  و یعاقب

م و الحیازة دون سبب مشروع .غ .ز.من ق 5الغش المنصوص علیها في الفصل 
  .من نفس القانون   6المنصوص علیها في الفصل 

درهم  6000.00إلى  200.00الحبس من ثلاتة أشهر إلى سنة و غرامة من  -3
  .أو إحداهما 
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تطبق على كل من عمل بوسیلة ما على عرقلة تطبیق قانون  9بمقتضى الفصل  
الزجر عن الغش أو النصوص الصادرة بتنفیذه، و ذلك بمنع المأمورین المكلفین بالحراسة أو 

  .المراقبة من مزاولة مهامهم 
  درهم  7200.00إلى  200.00الغرامة من  -4
بإعلان مهما كان شأنه یشتمل   على كل من  قام 10تطبق بمقتضى الفصل  -  أ

على ادعاء أو بیان أو عرض كادب أو من شأنه أن یوقع في  الغلط بشأن العناصر التالیة 
:  

وجود السلع أو الخدمات ، وطبیعتها وتركیبها وجودتها و محتواها من العناصر  
ها ، و المیدة ونوعها ، ومنشئها ، وكمیتها وطریقة صنعها وخصائصها،  وأثمان شروط بیع

شروط أو نتائج  استعمالها،و أسباب وأسالیب البیع أو التسلیم أو  تقدیم الخدمة ، مدى 
الالتزامات و هویة  أو صفة أو أهلیة الصناع  والباعة   والمشهرین و المعلنین و منجزي 

فإنه عاقب  08-31هذا بالنسبة  لقانون الزجر عن الغش أما بالنسبة لقانون رقم . الخدمات 
 100000   من شهر إلى سنة و بغرامة من   173الإعلان الكادب بمقتضى المادة  على
  .أعلاه  22و  21درهم على مخافات أحكام المادتین  250.000  إلى

 المواد و على كل من حرض على استعمال المنتوجات  5و بمقتضى الفصل  -ب
  .ا الفصل ذذكورة في نفس الفصل بواسطة الوسائل المدكورة في همال

  درهم  24000.00إلى  2400.00الغرامة من-5
على مخالفات القرارات المتعلقة بتحدید الصفات التي :  17تطبق بمقتضى الفصل  

المغربي المتعلق  1973كقرار فاتح أكتوبر  ،یجب أن یتمیز بها دقیق الحنطة و دقیق القمح 
ب الذي تصنعه و تبیعه الممیزات التي یجب توفرها في دقیق القمح الطري، والصل بتحدید 

  .المطاحن الصناعیة بالمغرب و غیره من القرارت الصادرة 
  درهم  5000.00إ لى 12.00الغرامة من  - 6

الصادر بتنفیذ القانون المتعلق بإثبات   1993/9/10من ظهیر  4بمقتضى الفصل 
مدة الصلاحیة على المصبرات، و شبه المصبرات و المشروبات المعلبة المخصصة 

ستهلاك الإنسان أو الحیوان، فإنه یتعرض كل من خالف مقتضیات هذا القانون بغرامة للإ
درهم مع مراعاة العقوبات الأكثر شدة المنصوص علیها  5000.00إلى  12.00مالیة من 
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من القانون المذكور على منع بیع أو  3في نصوص تشریعیة خاصة، و قد نص الفصل 
  .للبیع بعد فوات مدة صلاحیتها عرض مواد المعینة في الفصل الأول

على وجوب أن تحمل تلك البضائع الإشارة إلى مدة  كما نص الفصل الأول 
من نفس المرسوم على  3صلاحیتها و حدد كیفیة ذلك في الفصول اللاحقة ،ونص الفصل

وجوب أن یشار على البضاعة بلصیقة وفق الكیفیة التي تحدد بقرار شروط المحافظة 
لتالي فالأفعال التي لا تدخل في أوصاف هذا المرسوم و لو أنها تتصل و با. الخاصة 

بالبیانات المتعلقة بمدة الصلاحیة، واقعة تحت عقوبات تخص الجرائم المطابقة لتكییفها 
القانوني حسب الحالة كالخداع أو التزییف و غیر دلك مما یهم جرائم غش أخرى كما سبق 

  .یبیانه
  ت الظبطية و الإضافية في مادة الغش التجاريالعقوبا: الفقرة التانية  

  العقوبات الضبطیة :أولا      
م التي .غ .ز.من ق7درهم و ینص علیها الفصل 200إلى  12وهي الغرامة من   

على المخالفات لنصوص , درهم 200إلى   12یعاقب بغرامة من :"جاء فیها ما یلي 
و على عقوبتها في الفصل الأول وما یلیه الصادرة بتطبیق هدا القانون التي لم ینص علیها 

و یحكم بالغرامة المذكورة حاكم الجماعة أو . "أعلاه أو في نص خاص 6إالى الفصل 
.  1.74.339من الظهیر الشریف رقم  29المقررة في الفصل  تالمقاطعة ،وفقا للإجراءا

لمعالجات أو المناولات عندما تتعلق المخالفة بالإسم أو بالبطاقة أو التعبئة أو التقدیم أو ا
و یتبین من نص الفصل .حسب ما هو محدد أو معین في النصوص التنظیمیة المعمول بها

  :م  أن المخالفات المعاقب علیها  بهده الغرامة تتجلى في نوعین .غ.ز.السابع من ق
و هي المخالفات المتعلقة ( المخالفات المحددة بحسب الإختصاص النوعي :  أ   

البطاقة أو التقدیم أو التعبئة أو المعالجات أو المناولات حسبما هو محدد أو معین بالإسم أو 
  .)في النصوص  التنظیمبة المعمول بها 

یشمل النوع الثاني من المخالفات تلك التي لم یحدد مجال تطبیقها وهي : ب   
صل السادس المخالفات التي ینص علیها و على عقوباتها في الفصل الأول وما یلیه إلى الف

  .أو في نص خاص 
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یلاحظ أنه من یتمعن في عقوبات الحبس والغرامة الواردة في الأحكام والقرارات  
القضائیة الصادرة في مادة الغش التجاري وبصفة عامة لن یتردد في التصریح بأنها خفیفة ، 

تطبیقا بل یصل الأمر في بعض الأحیان إلى إمكانیة القول بعدم تطبیق النصوص القانونیة 
  .سلیما 

و لا تصدر العقوبات في حق المخادعین إلا نادرا و إذا ما وجدت فإنها تتراوح بین 
شهر و ثلاثة أشهر فقط ، و بذلك فالحبس لا یصل حتى إلى ستة أشهر التي تشكل الحد 

قرارا  23فمن بین . وهكذا فمعظم القرارات تصدر بالغرامة دون الحبس. الأدنى المقرر قانونا 
قرار  19نجد  1991و  1989را عن محكمة الإستئناف ببني ملال ما بین سنة صاد

أربعة منها عن عقوبة الحبس  تتضمن الغرامة دون الحبس ، و تخلت المحكمة المذكورة في
قرارات فقط  4المحكوم بها من طرف المحكمة الإبتدائیة و وبقیت على الحبس والغرامة في 

  .التنفید ، و كان الحبس في إحداها موقوف
و بالنسبة لأربعة أحكام صادرة عن المحكمة الإبتدائیة بقلعة السراغنة في سنة  

و تتراوح ما بین , نجد أن الغرامة هي العقوبة الوحیدة  الصادرة في حق المخادعین  1991
و لا ینحصر الامر في الاقتصار على الغرامة دون الحبس في .درهم  1500إلى  500

عف هذه الغرامة و الحبس كدلك بالنسبة للقرارات النادرة الصادرة بهما ، أغلب القرارات و ض
بل یمكن القول أنه یتم خرق النصوص القانونیة المتعلقة بالعقوبات في العدید من الأحیان ، 
و یتجلى دلك في النزول عن الحد الأدنى المقرر لعقوبات الحبس  و الغرامة دون تمتیع 

  .الفاعل بظروف التخفیف 
الحبس من : إذا كانت العقوبات المتعلقة مثلا بجنحة الخداع في الحالة العادیة هي ف

درهم ، فإن الغرامة تصل  2400إلى  1200ستة أشهر إلى خمس  سنوات و الغرامة من
أما الحبس فیصل إلى شهر واحد , درهم ، 700164أو 600163أو , 162درهم  500أحیانا إلى 

  .و ثلاتة أشهردون تمتیع الشخص بظروف التخفیف  أ

                                                
  .م.غ.  1486تحت  عدد   1989/4/13حكم  ابتدائیة بني ملال بتاریخ   -162
  .غ م . 138تحت عدد   1992/1/14حكم ابتدائیة  بني ملال بتاریخ  -163
  .غ م  993تحت عدد  1989/3/10حكم ایتدائیة بني ملا ل بتاریخ  - 164
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یتضح من خلال هذه الأحكام و القرارات مدى التسامح الكبیرالذي یبدیه القضاء    
اتجاه المخادعین وتبدو عقوبة ابلغرامة أكثر ملائمة مع هذا النوع من القضایا، ولذلك 

كما أن  165اقتصرت علیها بعض التشریعات دون العقوبات السالبة للحریة كالإعتقال والحبس
الإقتصادي الذي یهدف إلى الكسب، لا تتلاءم معه أكثر إلا العقوبات المالیة  لاكن الجنوح 

تبدو الهوة موجودة هنا كذلك، بین مبلغ الغرامة التي تحكم بها المحاكم بصفة اعتیادیة ، 
ومبلغ الارباح التي بحققها التاجر  مع العلم أنه الصعوبة بمكان  إن لم نقل من المستحیل  

  .غ بدقة تقدیر المبل
ویذهب بعض الفقه إلى القول أنه إذا أردنا أن تكون العقوبات المالیة رادعة فیجب   

أن یصل مبلغها على الأقل إلى مبلغ الأرباح التي یحصل علیها الجاني من خلال الجریمة 
أما إذا كانت الغرامة أقل من الأرباح  المحصل علیها  بعشر مرات فإن . التي یرتكبها
  166لون الإستمرار في ارتكاب الجریمة التجار یفض

و من المؤكد أن العقوبات الإضافیة هي الأكثر ملائمة و فعالیة في مادة الغش  
التجاري ،إلا أن المحاكم لا تعمد إلى تطبیقها ،و أهملت بدلك الأسلحة التي وضعها المشرع 

  .تحت تصرفها  كما سنرى في النقطة الموالیة
  في مادة الغش التجاري  العقوبات الإضافیة: ثانیا

انصرفت عنایة المشرع إلى إقرار عقوبات إضافیة إلى جانب العقوبات التقلیدیة 
المتمثلة في الحبس و الغرامة، و یرجع الأمر لأهمیة هذه الجزاءات في مجال الغش التجاري 
و لما تحققه من فعالیة في الزجر عن الغش، ووقایة المجتمع من مخاطر تداول البضائع 
المغشوشة وللأسف الشدید  فإن المحاكم تهمل تطبیق هذه الأسلحة التي وضعها المشرع بین 
أیدیها ولا تعتمد إلا الغرامات الزهیدة في أغلب الحالات على الرغم من تفشي ظاهرة الغش 

  .كما سبق بیانه 
إضافة إلى العقوبات الإضافیة الواردة في القانون الزجر عن الغش كنشر وتعلیق 

كم الصادر بالإدانة ، و البیانات التصحیحیة ، نصت بعض القوانین المتخدة لتطبیق الح
و كذلك الشأن بالنسبة للتدابیر .قوانین زجر الغش على بعض العقوبات كالإغللاق مثلا 

                                                
  .1981/8/14الصادر بتاریخ  45اري رقم كالمشرع السعودي  في الفصل الأول من نظام مكافحة الغش التج- 165

166  - L.BIHLL.,  Le droit pénal de la consommation. , Gaz .pal  . 27  et 29 mai. 1986, p  167.                                     
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الوقائیة إذ منها ما تضمنه قانون الزجر عن الغش كالمصادرة نفسها والمنع من مزاولة 
  .المهنة

فیة هي التي لا یمكن الحكم بها وحدها و إنما بالإضافة إلى عقوبة العقوبات الإضا
تكون تبعیة أي تتبع الحكم بالعقوبة الأصلیة بحكم  القانون دون حاجة إلى أن : أصلیة وهي 

ینص علیها في الحكم الصادر بالإدانة، أو تكمیلیة لا یصح تنفیدهاإلا إذا نطق بها القاضي 
ج یتضح أن .ما یلیه من ق و48و ما یلیه إلى الفصل  36و من خلال الفصل . في الحكم

عدد العقوبات الإضافیة سبعة وردت على سبیل الحصر، یمكن تطبیقها كلها فیما یخص 
إلا أنه مع .جرائم الغش الماسة بصحة المستهلك طبقا للقواعد العامة والشروط المبینة فیها

الحكم الصادر بالإدانة أو تعلیقه ثم نشر : دلك فإن أهم هذه العقوبات في هذا المجال هي
  .167المصادرة

  نشر الحكم الصادر بالإدانة أو تعلیق   -1
نشر الحكم عقوبة تكمیلیة لا یجوز للمحكمة أن تحكم به إلا في الأحوال التي     

یقررها القانون و یتم النشر على نفقة المتهم ، وقد ینشر الحكم بالكامل أو یحكم بنشر بعضه 
یتم ذلك  في الصحیفة أو عدة الصحف یحددها الحكم من بین الصحف الأكثر  فقط، و قد

رواجا أو قد یتم تعلیق الحكم في باب المؤسسة أو الأماكن العامة التي یبینها الحكم على ألا 
حسبما یبینه الفصل الأول من ظهیر زجر الغش . تتجاوز مدة التعلیق في هذه الحالة شهرا

وعلة  الأخد بهذه العقوبة في جرائم الغش . یجب دائما الحكم بهإلا أنه في حالة العود 
التجاري أنها تصیب المحكوم علیه في سمعته لدى زبنائه فیكون ذلك أبلغ أثرا من الجزاء 
الأصلي الصادر بحقه و قد حصلت  هذه العقوبة على توصیة الأخد بها في قانون العقوبات 

  1953.168الاقتصادي في مؤتمر روما عام 
ورغم أن البعض یعارضها على أساس أنها جزاء شبه قاس و یتضمن التشهیر     

بالمحكوم علیه إلا ننا نعتقد أن الأخد یها في جرائم الغش التجاري أمر مقبول  ما دامت كل 

                                                
 . 24،ص1997أحمد كمال الدین موسى ، الحمایة القانونیة للمستهلك ،  بدون ذكر الناشر ،ط  - 167
 ص,  2003,  1عدد, مجلة محكمة , حمایة المستهلك في ضوء قانون زجر الغش في البضائع , محمد بوفادي   - 168
94 .  
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الضمانات الكافیة لتطبیقها في نطاق ضیق متوافرة، ذلك أن الحكم بهذه العقوبة جوازي متى 
  .یس وجوبیا إلا في حالة العود وجدت مبررات لذلك و ل

یعتبر تعلیق الحكم في باب مؤسسة التاجر عقوبة جد خطیرة إلى درجة یمكن أن    
تجعل الجاني یفكر في التخلص من أصله التجاري عن طریق البیع ، وعقوبة التعلیق لم تعد 

لأنها لا عقوبة شخصیة فقط ، بل عقوبة عینیة إلى حد ما بالمعنى القانوني لهذه الكلمة 
تصیب الجاني فقط، بل تصیب الأشیاء والبضائع والأدوات و المؤسسة نفسها في أي  ید 

وعقوبتي النشر والتعلیق تنطبقان على جنح الخداع والتزییف و الحیازة و عرض   169كانت
من   6و 5و  4المواد المغشوشة للبیع وهي الجنح المنصوص علیها في الفصول 

  .م.غ.ز.ق
  ممكن حتى في الجنایات ؟لكن هل النشر  
الذي  1من الفصل  3إذا كانت الأحكام المتعلقة بالنشر قد جاءت في الفقرة   

لا یحصر الأمر في الجنح على ما  4یتضمن عقوبة جنحیة كما سبق بیانه ، فإنه في فقرته 
 یبدو ذلك عندما یربط الحكم بالنشر بتحقق العود، و ارتكاب مخالفة لقانون الزجر عن الغش

بصفة عامة ، و بذلك یمكن القول أن النشر یشمل الجنایات و الجنح بالنظر إلى التعمیم 
  .و الإحالة الواقعة علیه من الفصل التاني  1من الفصل   4الوارد في فقرة 

غ فلا یمكن أن تطبق .ز.من ق 7أما بالنسبة للمخالفات المنصوص في الفصل   
بین باقي الفصول  7هو المكان الذي یحتله الفصل بشأنها عقوبة الشهر ، و السبب في ذلك 

إذ لم یأت ضمن المقتضیات المشتركة، بین كل الأفعال المجرمة بواسطة هذا القانون  و أن 
عادة المشرع في هذا القانون أنه یحیل بالنسبة لبعض الجنح على العقوبات الواردة في 

لمتعلق بالمخالفات  و بذلك ا 7من الظهیر ، بینما لم یفعل ذلك في الفصل  1الفصل 
التي تتمثل  7فالعقوبات الوحیدة المتعلقة بالمخالفات هي تلك المنصوص  علیها في الفصل 

  .في الغرامة المالیة 
لا تشترط عقوبة النشر أن تكون المواد محل الخداع خطیرة على  الصحة ولا یجب   

لخطیر ویشترط في  القرار حین صدورها،إقامة أي  تمییز بین  الخداع  الخطیر وغیر ا

                                                
169 TOUBEAU M; fraudes et falsifications ; une lutte d'un demi-siècle ; éd ; beger-levrault 

;paris ; 1957 ; p175   
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الواجب شهره أن یصبح نهائیا ، أي أن وقت النشر یبدأ بعد فوات میعاد الطعن المقرر قانونا 
  .، أو بعد البث في الطعن في حالة تقدیمه حیث یصبح القرار عندئد نهائیا وصالحا للتنفید

  
  

  المصادرة  -2
لى القضاء على  الأسباب تتجه بعض العقوبات المقررة للجرائم الإقتصادیة إ   

المؤدیة للإجرام أو منع الجاني من التمادي في ارتكاب الجریمة لذلك كانت المصادرة جزاء 
  .تكمیلیا و ضروریا لحمایة السیاسیة الإقتصادیة للدولة وجزاء رادعا لمرتكبي هذه الجرائم 

ى اقرار وهذا ما دفع المشاركین في المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات إل
  . 170توصیة بجواز الحكم بعقوبة المصادرة الخاصة لكن مع المحافظة على حقوق الغیر

والمصادرة هي تملیك الدولة جزءا من أملاك المحكوم علیه أو بعض أملاك معینة 
وكذا تملیك الدولة ،مع حفظ حق الغیر الأدوات و الأشیاء التي استعملت أو كانت ستستعمل 

والمصادرة تكون عامة أو جزئیة أو عینیة و الحكم . و معدة لمكافئته في ارتكاب الجریمة أ
بها جوازي في الجنایات، أما في الجنح و المخالفات فلا یجوز الحكم بها إلا إذا وجد نص 

وقد نص المشرع على المصادرة فیما یخص جرائم الغش في الفصل .قانوني صریح بذلك 
من   610و  89تحكم المحاكم وفقا للفصلین " : من قانون زجر الغش الذي جاء فیه  11

مجموعة القانون الجنائي بالمصادرة النهائیة للبضائع والمنتجات المرتكبة بشأنها جنحة 
من هذا  6و5و4الخداع أو التزییف أو التدبیس  أو الحیازة المنصوص علیها في الفصول 

اولة ارتكاب الخداع أو القانون و بوجه عام لجمیع الأدوات استعملت في ارتكاب أو مح
  .التزییف أو التدلیس

كما تأمر بإتلاف المنتوجات والبضائع المذكورة عندما یكون فیها خطر على    
ذا تبث أن البضائع أو  صحة الإنسان، أو بإتلاف الأدوات المصادرة عند الإقتضاء وإ

استعمالها  المنتجات المغشوشة، أو المزیفة لا   خطر   فیها على صحة   الإنسان جاز
  .لإغراص صناعیة أو فلاحیة بعد معالجتها أو تحویلها إن اقتضى الأمر ذلك 

                                                
  .  95م س  ،ص , محمد بوفادي - 170
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ومن خلال ذلك یتضح أن المصادرة إجراء یمزج  بین طبیعة العقوبة الإضافیة و   
طبیعة التدبیر الوقائي، الذي تغلب علیه الصفة الإصلاحیة لتقویم  المجرم ووقایة المجتمع 

لفعل الجرمي على حد السواء، فعلى الرغم من الالتباس الذي یطرحه من خطورة الجاني و ا
المذكور فإن المهم بالنسبة لنا هو أنه على القاضي متى تأكدت إدانة المتهم أن  11الفصل 

، حسبما ما تقتضیه طبیعة يیستعمل إجراء المصادرة إما كعقوبة إضافیة أو كتدبیر وقائ
ى ید المتلاعبین بأقوات و صحة الناس، وما یؤكد الجریمة حمایة للمستهلك، و ضربا عل

الفرنسي المعدل بمقتضى قانون  1905/08/01من قانون  6وجهة النظر هذه المادة 
أنه أن یجب أن یقضي الحكم في جمیع الأحوال بمصادرة " التي جاء فیها  1978/01/10

صادرة أیضا حتى في المواد أو العقاقیر أو الحاصلات التي تكون جسم الجریمة ویقضي بالم
لأن المصادرة . حالة صدور الحكم بالبراءة إذا أتبث حسن نیته و مصدر البضائع المغشوشة

تعتبر حینئذ تدبیرا وقائیا فإذا لم ترفع الدعوى لسبب ما صدر قرار المصادرة من النیابة 
  .العامة 

المذكور منح للقاضي صلاحیة أخرى وهي  11و علاوة على ذلك فإن الفصل     
إمكانیة إتلاف البضاعة أو تحویلها و هو الأمر الدي یؤكد رغبة المشرع الأكیدة في ترك 

  . صلاحیة اتخاد القرار المناسب للقاضي فقط 
بعد التطرق لأهم العقوبات الإضافیة یكون لزاما من تدبیرین  احترازیین نرى من المناسب 

ا اقتضت الظروف ذلك لأهمیتهما العملیة من جهة و لفعالیتهما من جهة الحكم بهما، كلم
  .أخرى، في قطع دابر الجریمة في مجال یتطلب مزیدا من الیقضة والصرامة

  إغلاق المحل أو المؤسسة التجاریة أو الصناعیة أو أیة مؤسسة أخرى نهائیا  -3
  أو مؤقتا        
حیث یمكن أن یأمر به متى كان المحل ق ج   90قد نص علیه المشرع في الفصل  

قد إستعمل مقرا للإرتكاب الجریمة، إما بإساءة  استغلال الإذن أو الرخصة المحصل علیها، 
ما بعدم مراعاة النظم الإداریة الجاري بها العمل  ویترتب عن ذلك منع المحكوم علیه من .  وإ

ممن یكون المحل . سرته أو غیرهممزاولة نفس المهنة، أو النشاط بالمحل وكذلك منع افراد أ
قد بیع إلیهم أو اكترى إلیهم ،أو سلم إلیهم ویسري نفس المنع في حق الشخص المعنوي أو 
ذا كان  الهیئة التي ینتمي إلیها المتهم ، أو كان یعمل لحسابها وقت ارتكاب الجریمة، وإ
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تة أشهر ما لم ینص الإغلاق مؤقتا فلا یجوز ان تقل مدته عن عشرة أیام ولا أن تتجاوز س
  .القانونن على خلاف ذلك

الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو من في حق المحكوم علیهم من   -4
  أجل جنایة أو جنحة 

عندما یتبین للمحكمة أن الجریمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط 
بح المحكوم علیه إن هو تمادى في مزاولة أو الفن، وأنه توجد قرائن قویة یخشى معها أن یص

ذلك، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم، أو على مدخراتهم، ومدته لایمكن أن 
تفوق عشر سنوات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك تحسب من الیوم الذي ینتهي فیه 

  .تنفیذ العقوبة
ر بالرغم من استعمال اي طریق ویسوغ أن یتضمن الحكم التنفیذ المؤقت لهذا التدبی   

، وللإشارة فإن المشرع ) ق ج 87الفصل (من طرق الطعن عادیة كانت أو غیر عادیة
الفرنسي خلافا للمشرع المغربي والمصري، اعتبر المنع من مزاولة مهنة التجارة عقوبة 

 المتعلق بتطهیر المهن التجاریة، فإن  1947غشت20إضافیة وجوبیة،حیث أنه في تشریع 
كل شخص حكم علیه بعقوبة الحبس لفعل غیر شریف للأكثر من ثلاثة شهور یمنع من 
ن كان لا یعرف حد أقصى لهذه العقوبة التي  ممارسة مهنته التجاریة لمدة خمس سنوات وإ
كان الدافع  ورائها  إنتشار السوق السوداء، وأنواع التجارة المشكوك فیها، بعد خروج فرنسا 

لذا رغب المشرع في تطهیر مهنة التجارة ،إلا أن القضاء الفرنسي   1947من الحرب عام 
فیما یخص جرائم الغش التجاریة غالبا ما یقضي بالغرامات، لذلك فإن هذا النص معطل 

على أي فإنه بالنسبة للقضاء المغربي فإنه لامانع من سحب رخصة التجارة كتدبیر .عملیا
تي ما لبثت تنتشر في أوساط التجارة حالیا أكثر وقائي یستهدف منه محاربة ظاهرة الغش  ال

  .ق ج یجیز إتخاذ هذا الإجراء دون أي قید مسبق  87من أي وقت مضى ذلك أن الفصل 
من خلال ما سبق یتضح أن العقوبات الأصلیة أو الإضافیة التي نص علیها  

ن كان بعضها یتسم بالقساوة فإنها تجسد إرادته  المشرع ضد مرتكبي جرائم الغش التجاري وإ
  .في تكریس مبدأ حمایة المستهلك وتحقیق الردع بشقیه والخاص والعام
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  تفرید العقاب   :المطلب الثاني 
لتكریس المساواة في العقوبة وذلك بمراعاة ظروف یعتبر تفرید العقاب وسیلة فعالة      

الإیلام، مما أوجب الفرد، باعتبار أن وظیفة العقوبة إصلاحیة ولیس مجرد الزجر والتخویف و 
وقد سارت جل . أن یكون الجزاء متناسبا مع حالة المجرم وظروفه الخاصة ودرجة إجرامه 

التشریعات المقارنة في هذا الإتجاه بحیث أعطت للقاضي الحریة في تقدیر العقوبة بین 
ي حدیها الأقصى والأدنى، وأوجد الأعذار القانونیة  وظروف التخفیف وظروف التشدید ،والت

من  142و141من بینها العود وامكانیة توقیف العقوبة كما ینص على ذلك الفصلین 
  :وعلى هذا الأساس سنقسم هذا المطلب كالآتي. ن الجنائي القانو

  ظروف التشدید وحالة العود في جریمة الغش  : الفقرة الأولى          
  .التجاري                                 

یقاف التنفیذ: ة الثانیةالفقر             .ظروف التخفیف وإ
  

  ظروف التشديد وحالة العود: الفقرة الأولى
  : ظروف التشدید:أولا 

كل نشاط إجرامي في نظر القانون الجنائي یجوز أن یكون مصطحبا بظروف      
ووقائع من شانها تشدید هذا النشاط الإجرامي، أو الإفصاح عن مدى خطورة مرتكبه ولما 

لظروف و الوقائع، من شأنها التأتیر على عقوبة هذا النشاط الإجرامي و تشدیدها ، كانت ا
فقد تدخل المشرع عن طریق نظام الظروف المشددة بوسیلتین للوصول إلى الغایة المنشودة 
من هذا التشدید، و كانت وسیلته الأولى في ذلك أن یتدخل بصفة مباشرة وحدد مقدما هذه 

  171.سات التي باقترانها بالفعل الجرمي یكون دلك سببا لتشدید العقاب هذه الوقائع و الملاب
وهذه الوسیلة أو هذه الصور هي ما یطلق علیها نظام الظروف المشددة القانونیة و  

هي ظروف حددها القانون سلفا، و من شأنها تشدید الجریمة ورفع عقوباتها حیث تختلف 
بأنها تسمح بتشدید العقوبة على الجاني مع هذه الظروف عن الظروف المشددة القضائیة، 

                                                
بدونسنة نشر , دار الفكر العربي ,الظروف المشددة و المخففة  في قانون العقوبات فقها و قضاء , لبغال سید حسن ا- 171

  .13ص ,



130 
 

تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة على الجاني،  بل إنها قد تؤثر على وصف 
  .الجریمة في بعض الأحیان، و تغیر من نوع العقوبة وتقلب الجریمة من جنحة إلى جنایة 

روف مادیة والظروف المشددة القانونیة یمكن تقسیمها بحسب طبیعتها إلى ظ  
وظروف شخصیة ،كما یمكن تقسیمها بحسب طبیعتها إلى ظروف مادیة وظروف شخصیة 
،كما یمكن تقسیمها بحسب نطاقها إلى ظروف عامة لا یقتصر حكمها على جریمة معینة 
بداتها، و إنما یسري حكمها على كافة الجرائم أو الجانب الأكبر منها وظروف خاصة وهي 

لیها المشرع المغربي في مقتضیات قانونیة مختلفة وهي منها ما یرجع عدید و متباینة أشار إ
و قد ترجع هذه  172.إلى درجة إلى درجة إجرام الجاني أو إلى جسامة قصده الجنائي 

  .الظروف إلى صفة معینة في شخص الجاني كصفة الخادم في السرقة مثلا
المشددة وهي تتجلى إلى جانب الظروف المشددة القانونیة هناك الظروف القضائیة  

في الظروف التي ترك المشرع للقاضي حریة استخلاصها، و استظهارها من وقائع الدعوى 
المعروضة أمامه، بما له من سلطة في التقدیر و ذاك نظرا إلى أن هذه الظروف، تختلف  
اختلافا بینا بالنسبة لكل جریمة و ظروف ارتكابها و ظروف الجناة والمجني علیهم ،و لا 

مكن بالتالي بیانها أو حصرها مقدما ، لذلك تركها المشرع للقاضي لیستخلصها مما هو ی
  .معروض أمامه ،كما له جواز رفع العقوبة وذلك في حدود الحد الأدنى و الأكبر

وبالرجوع إلى قانون الزجر عن الغش في البضائع نجد أن فصله الأول یحدد عقوبة  
حبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات والغرامة من الخداع و التزییف الجنحیة ، في ال

  :درهم ینص في فصله الثاني على  24000درهم إلى   1200
  إمكانیة مضاعفة العقوبة المنصوص علیها في الفصل الأول إذا  1-   

ارتكب الخداع أو التزییف أو التدلیس بواسططة المنتجات أو المعالجات فیها    : أ      
  .ن أز الحیوان خطر على صحة الإنسا

إذا باع الفاعل أو عرض للبیع لحما أو أسقاطا لحیوانات یعلم أنها ماتت : ب    
بأمراض أثبت الفحص أنها معدیة أو أمراض طفیلیة تنتقل إلى الإنسان أو الحیوان ، أو أنها 

  .ذبحت لإصابتها بالأمراض المذكورة 
                                                

كما في ظرف سبق الإصرار و الترصد و منها ما یرجع إلى طریقة تنفید الجریمة أو ظروف ارتكابها كظرف التسلق   172
 .من القانون الجنائي  509أو الكسر أو اللیل أو حمل السلاح في السرقة  الفصل 
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مضاعفة العقوبة التي تصبح ومن ثم فإن أحد الظرفین المذكورین أعلاه یمكن من   
نظرا لعدم تخصیص الرفع بأي حد هي الحبس من سنة إلى عشر سنوات والغرامة من 

  .درهم  48000.00إلى  2400.00
  و تصبح العقوبة هي الحبس من سنتین إلى ست سنوات إذا  - 2
سبب ابتلاع المواذ المذكورة اعلاه للغیر في مرض أو عجز عن العمل تتجاوز مدته  

ین یوما ،و العجز الدي یتعدى عشرین یوما ظرف تشدید یؤدي إلى رفع  العقوبة إلى عشر 
سنتین في الحد الأدنى، و ست سنوات في حد الأقصى دون غرامة  مع احتفاظ الجریمة 

  .بصفتها كجنحة 
و یلاحظ أن هذه العقوبة أخف من العقوبة المشددة الأولى بالرغم من أن ظرف  

حین أنها  ر الذي تحدثه المادة المغشوشة فعلا على صحة الإنسان ، فيالتشدید فیها هو الأث
مع ذلك فإن الحل یوجد في صیاغة النص الذي یعبر بالإمكان في الأولى مجرد الخطر، و 

فقط في الحالة الأولى، في حین یحدد العقوبة صراحة في الحالة الأولى ، في حین یحدد 
إذا قبل الفعل : كافة الأحوال فإن تطبیق قاعدتي  و في العقوبة صراحة في الحالة الثانیة

یفرض نفسه في الواحد أوصافا متعددة فإنه یوصف بأشدها و تفسیر القانون لفائدة المتهم 
من الفصل الثاني إذا لم یصل العجز أو  1التشدید ینعدم بالنظر إلى الرقم تطبیق ذلك  و 

ص علیه في الفقرة الأولى باعتبار أن یتعدى عشرین یوما لیحل محله التشدید العام المنصو 
  .ومن تم تبقى إمكانیة مضاعفة العقوبة, المادة نفسها تتضمن الخطر 

  :وتصبح العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا  - 2
سبب ابتلاع المواد المذكورة إصابة الغیر بمرض یظهر أنه عضال أو بفقدان 

  .استعمال عضوأو عضو أو بعاهة دائمة 
  :في حین تصبح السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا  - 4

  .سبب ابتلاع المواد المذكورة دون نیة القتل 
وفي الحالتین الأخرتین تتغیر صفة الجریمة من جنحة إلى جنایة و یصبح 

  .الاختصاص لغرفة الجنایات 
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، و العقوبات الواردة في نصوص خاصة 1959/10/29أما بخصوص عقوبة ظهیر 
قتضى الحال، فإنها عقوبات لجرائم خاصة مشددة أصلا ولیس تغییرا التشدید لعقوبة إذا ا

  .أصلیة مخففة
  العود في الجرائم الغش في البضائع في القانون المغربي :ثانیا 

یعتبر العود سببا أساسیا لتشدید العقاب و ذلك لأنه یكشف عن مدى تمادي الفاعل  
  الذي یتحكم في العود هو ضرورة الحمایة الاجتماعیة في إضراره بالمجتمع، و بالتالي فإن

إلى  154و ینظم القانون الجنائي المغربي أحكام العود و آثاره في الفصول من  
المتعلق بزجر الغش في البضائع یكتسي في هذا  1984أكتوبر  5إلا أن ظهیر  160

  .173المجال طابع الخصوصیة
ذلك أن یكون , ذا الظهیر أهمیة خاصة إن كثرة المتابعات من أجل الغش تعطي له  

میدان الزجر الذي ینظمه ینبغي أن محددا بوضوح من وجهة القانون الجنائي و بنبغي أن 
تكون تعریفات شروط و آثار العود بصفة خاصة موحدة و ذلك بحسب تصنیف 

  .الجریمةالمتابع من أجلها 
یتعرض لها مرتكب جریمة و هكذا یمكن أن تشدد عدة أنواع من العود العقوبة التي 

ذا كانت شروط تشدید العقاب تخضع في جمیع الأحوال للمبدأ العام .الغش للمرة الثانیة  وإ
من یرتكب جریمة بعد ...في حالة عود " ج الذي یعتبر .من  ق 154الذي وضعه الفصل 

لعود فإن آثار ا"" من أجل جریمة سابقة , أن یحكم علیه بحكم حاز قوة الشيء المحكوم به 
  .یمكن أن تكون بالقابل تتمیز بطابع خاص 
العود الجنحي لغش التجاري بین العود الجنائي و ویتعین نظرا لذلك التمییز في مادة ا

  .و العود في میدان المخالفات 
  العود الجنائي  - 1

:" فإنه یتعلق ب ) الفقرة الأولى  155الفصل ( بناءا على مقتضیات القانون الجنائي 
لحكم علیه بعقوبة جنائیة بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به ثم ارتكب جنایة ثانیة من سبق ا

و بطبیعة الحال هذا هو أخطر نوع من أنواع العود لكونه یكتسي طابع " من أي نوع كان 
                                                

، سنة  3محمد شهیب ، قراءة في بعض الأحكام الخاصة بزجر الغش ، المجلة المغربیة للاقتصاد و القانون ، العدد-  173
 .38، ص  2003
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فهو دائم و مستمر لأنه لا عبرة باختلاف طبیعة الجریمتین الأولى : الاستمرار و العمومیة 
  .و الثانیة   
على جریمتین تعتبران جنایتین وقد ورد النص علیها  1984أكتوبر 5ینص ظهیر   

في الفقرات الأولى و الثانیة و الثالتة من الفصل الثاني من هذا الظهیر ، حیث إذا تم 
فإن "" بعقوبة جنائیة ...بحكم نهائي " ارتكاب إحدى الجرائم هذه الجرائم بعد إدنة الفاعل 

ود، تكون مشددة بناء على مقتضیات الفقرتین الأولى و الثانیة من العقوبة المتعلقة بالع
من القانون الجنائي ، وفي الحالة المنصوص علیهافي الفقرة الثانیة من الفصل  155الفصل 

من القانون الجنائي 155 ،فإنه یتم تطبیق  الفقرة الرابعة من الفصل  1984الثاني من ظهیر
وح بین عشر سنوات و عشرین سنة لأن العقوبة الأصلیة ، یعاقب العود بالسجن لمدة تترا

  .          التي ینص علیها القانون محددة بین خمس و عشر سنوات 
 1984و في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثالتة من الفصل الثاني من ظهیر   

یعاقب  ج ، على جریمة العود و.من ق 155فإنه یتعین تطبیق الفقرة الخامسة من الفصل 
الفاعل بالسجن لمدة تتراوح بین عشرین سنة و ثلاتین سنة، لأن العقوبة القصوى المنصوص 

  .علیها في القانون بالنسبة للجریمة الثانیة هي السجن لمدة عشرین سنة 
  العود الجنحي  -2

هناك  نوعین من العود الجنحي و ذلك حسب تصنیف الجریمة المرتكبة أي ما إذا 
  .یبیة أو جنحة ضبطیة كانت جنحة تأد

 إن جریمة الغش التي هي جریمة عمدیة تعتبر مبدئیا جنحة تأدیبیة   :  العود التأدیبي  
 174.ذلك أنه في المیدان تبقى الجنایات نادرة، أما المخالفات فإنها مادیة صرفة 

من قانون زجر الغش  المغربي على جرائم الغش التي تعتبر  6إلى 1تعاقب الفصول من 
بناءا . تأدیبیة، و ینص على حالة العود المتعلقة بها في الفقرة الرابعة من الفصل الأولجنحا 

على مقتضیات هذا النص فإن العود التأدیبي المنصوص علیه فیه لا یخضع لأحكام الفصل 
من  157حیث ینص الفصل . من القانون الجنائي المغربي الذي یضع قواعد العود  157

سبق الحكم علیه من أجل جنحة بعقوبة الحبس بحكم حاز قوة من :"ج على ما یلي .ق
                                                

  1988سنة 16  عدد.المجلة المغربیة للقانون .العود في جرائم الغش في البضائع في القانون المغربي .بول بلان - 174
  .8ص 
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الشيء المحكوم به ثم ارتكب جنحة، مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفید تلك 
العقوبة، أو تقادمها یجب الحكم علیه بعقوبة الحبس الذي لا یتجاوز ضعف الحد الأقصى 

  ". للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانیة 
إذا :فقرة الرابعة من الفصل الأول من ظهیر زجر الغش المغربي على مایلي وتنص ال

ارتكب الفاعل جریمة أخرى معاقبا علیها، بأحكام هذا القانون خلال أجل خمس سنوات تلي 
تاریخ الذي صار فیه نهائیا حكم، سابق بالعقوبة على المخالفة للأحكام المذكورة،على 

حینئد عقوبة العود وفقا للشروط المحددة في مجموعة  المحكمة أن تحكم بالحبس و تطبق
  ".القانون الجنائي ، ویصدر الأمر وجوبا بتعلیق الحكم بالعقوبة 

ونقطة الإلتقاء بین الفصلین المذكورین هي أنه في حالتي العود تكون العقوبة إلزاما 
  .هي الحبس 
ذلك أننا نجد أن : أما فیما عدا ذلك فإن أوجه الخلاف بینهما تبقى واضحة    

من القانون الجنائي  یستوجب بالنسبة للفعل الأول للعود التأدیبي إلزاما أن یكون 157الفصل 
 1984أكتوبر 5في حین أنه في نطاق ظهیر . هناك حكم نهائي یقضي بعقوبة الحبس 

یكفي أن یكون الفعل الواحد قد أدى إلى الحكم من أجل جریمة ،خاضعة لهذا الظهیر 
من ذلك منطقیا أن مجرد الحكم بالغرامة  یمكن أن یعتبر فعلا ،یستوجب في حالة  ونستنتج

العود الحكم إلزاما بعقوبة حبسیة عند ارتكاب الجریمة الثانیة وهذا التأویل الذي یتبادر إلى 
لا یستند على أساس قانوني وذلك أنه .الذهن و الذي یظهر أن بعض المحاكم قد تبنته 

لفقرة الأخیرة من الفصل الأول من الظهیر الذي یخضع لمبادىء القانون یتناقض تماما مع ا
و انطلاقا من هذا لا یسعنا  إلا .الجنائي شروط تطبیق عقوبة الحبس الإلزامي المحكوم بها

من 157أن نقر بأن صیاغة الفصل الأول من الظهیر بنبغي أن تؤول طبقا لأحكام الفصل 
ملزما في حالة العود بالتصریح بالعقوبة الحبسیة إلا  حیث إن القاضي الزجري لیس:  ج .ق

  .إذا كان الحكم الأول صادرا بعقوبة حبسیة لا بغرامة مالیة 
و هذا العود التأدیبي یعتبر عودا مؤقث لأنه ینبغي أن ترتكب الجریمة الثانیة داخل   

إلا أنه بالمقابل  أجل خمس سنوات، ابتداء من تاریخ انتهاء أجل العقوبة الأولى ،أو تقادمها
خاص، لأنه لا یسري إلا إذا كانت الجرائم المتعاقبة من نفس الطبیعة أي أن تكون غشا أو 

  .حسب تعبیر ظهیر زجر الغش جریمة معاقب علیها هذا القانون 
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 یتجلى لنا في ارتفاع عقوبة كل من الجریمة الضبطیة  :العود في الجنح الضبطیة
غ المتعلقة بمخالفات أحكام الظهیر و عرقلة .ز.ع من قالمصنوص علیها في الفصل التاس

حیث ترتفع ما بین حد أدنى . المأمورین المكلفین بالمراقبة من أداء مهامهم في حالة العود
هو ستة أشهر، و حد أقصى هو سنتان و یترك الأمر في تقدیر ذلك للسلطة التقدیریة 

بهذه النقطة ،عن المبدأ الوارد في  للقاضي ، ویخرج ظهیر زجر الغش المغربي فیما یتعلق
م الذي ینص على أنه یتعین على القاضي أن یحكم .ج.من ق  157الفصل 

ورد النص فقط على أنه یمكن  1984من ظهیر  9بالعقوبةالمشددة، في حین أنه في الفصل 
 .للقاضي أن یحكم بعقوبة مشددة

امة التأدیبیة كما یتبن أن الظهیر یتمیز بخصوصیة أخرىوهي مضاعفة الغر  
و یتوفر القاضي في هذا الشأن على . المصحوبة بعقوبة حبسیة أو المحكوم بها وحدها 

درهم وحدها 200سلطة الحكم بغرامة عادیة  أو مضاعفة أي بغرامة مالیة حدها الأدنى هو 
  .درهم  12.000الأقصى هو 

 ینص في فالقانون الجنائي لا.و تكتسي صبغة العود هذا الطابع من الخصوصیة 
الواقع على تشدید الغرامة ،التي هي عقوبة أصلیة تأدیبیة في القانون العادي لا تضاعف 

  .و ذلك في حالة العود .الغرامة إلا تكون عقوبة أصلیة بالنسبة للمخالفات 
  العود في میدان المخالفات -3

ذي یفید في فصله السابع ال 1984أكتوبر  5وقع النص على هذه الحالة كذلك في ظهیر 
أنه إذا قام المخالف الذي سبق الحكم علیه بغرامة ،من أجل مخالفة منصوص علیها فیه 
بارتكاب مخالفة أخرى، خلال الاثنى عشرة شهرا التالیة لصدور الحكم علیه اعتبر في 

إلى  24.00حالة العود، و رفع مقدار الغرامة في هذه الحالة إلى الضعف لتصبح من 
  .درهم 400.00

  ظروف التخفيف و إيقـاف التنفيد في مادة الغش التجاري: ة الثانيةالفقر 
  ظروف التخفیف:أولا  

إلى النزول بالعقوبة عما حدد لها القانون ، حیث ینص  تؤدي ظروف التخفیف     
إذا تبین للمحكمة الزجریة بعد انتهاء المرافعة في القضیة " ج على أنه .من ق 146الفصل 

جزاء المقرر للجریمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة المطروحة علیها أن ال
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أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم ، فإنها تستطیع أن تمنحه التمتع بظروف التخفیف ، إلا إذا 
و أمر هذه الظروف المخففة موكول لسلطة التقدیریة للقاضي ، ."وجد نص قانوني یمنع ذلك 

و هذه الظروف شخصیة لا تخفف العقوبة إلا فیما یخص المحكوم  مع إلتزامه بتعلیل قراره
 علیه الذي منح التمتع بها وبالرجوع إلى قانون زجر عن الغش نجده ، یحیل في فصله

ینص على أن أحكام القانون الجنائي المنظم لظروف التخفیف، تطبق على جرائمه مما 12
ائم الغش كلما ثبت للمحكمة توافر یجعل تطبیق القواعد المذكورة أعلاه واجب بشأن جر 

التي تمنع اعتبار علم  14مع اعتبار مقتضیات الفصل . ظروف التخفیف لدى المتهم
  .المشتري بتغییر المنتوج أو تزییفه ظرفا مخففا بالنسبة لمرتكب الجریمة 

  إیقاف التنفیذ :ثانیا 
الجنائي  من قانون الزجر عن الغش على أن أحكام القانون 12ینص الفصل     

تنظم الاستفادة من وقف التنفید تطبق على جرائمه ،غیر أنه خلافا للأحكام المتعلقة بوقف 
التنفید ، لا یجو في حالة الحكم بالمؤاخدة وقف تنفید الغرامة سواء حكم بها لوحدها أو 

كوم مما یعني أن إیقاف التنفید لا یسري على الغرامات المح. بالإضافة إلى العقوبة الحبسیة 
بها ، من أجل أیة جریمة منصوص علیها في قانون الزجر عن الغش، وحتى لو تعلق الأمر 

  .من الظهیر المنظم لها  35بعقوبة صادرة عن المحكمة الجماعیة لا یطبق الفصل 
یقاف التنفید كقاعدة عامة نص علیها الفصل   من القانون الجنائي الذي ینص  55وإ

حبس و الغرامة في غیر مواد المخالفات ،إذا لم یكن قد سبق أنه في حالة الحكم بعقوبة ال
یجوز للمحكمة أن تأمر بإیقاف ,الحكم على المتهم بالحبس، من أجل جنایة أو جنحة عادیة 

  .تنفید تلك العقوبة على أن تعلل ذلك 
خلاصة یمكن القول أنه رغم عرضنا للعقوبات المنصوص علیها في قانون الزجر 

في إطار القواعد العامة فإنه لا یمكن سبر أغواره إلا بالتطرق والتشبع  عن الغش المغربي
بغایات و مقاصد المشرع التي تهدف إلى وضع إیطار قانوني بسیط للعقوبة حتى یسهل 
الإطلاع على جریمة الغش التجاري و تبین خطورتها التي حاول المشرع عن طرق وضع 

  .عب بمصالحهمقانون خاص بها حمایة المستهلكین من التلا
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  ارنة بالنسبة للمخاطر الجدیدة علىاھنیة  التشریعات المقمدى ر: المطلب الثالت

  صحة وسلامة المستھلك                                
أود أن أشیر بدءا أنني لن أتطرق إلى المخاطر الكلاسیكیة التي تهدد سلامة   

لبكتریا أو المواد الكیماویة أو الهرمونات بل المستهلك و المرتبطة بالتسممات الناتجة عن ا
إلى الخطر  الداهم الذي یمكن أن تسببه المواد المعدلة وراثیا على صحة و سلامة المستهلك 

قبل أن نتطرق إلى نوع جدید من المخاطر التي تهدد رضى المستهلك و ) الفقرة الأولى. (
  .)الفقرة الثانیة.( المرتبطة بالتجارة الإلكترونیة 

  المواد المعدلة وراثيا  : الفقرة الأولى  
لقد انتشرت في الأسواق العالمیة أصناف كثیرة من الأغدیة المعدلة وراثیا والتي    

أصبحت تستورد على شكل أغدیة، تضم مختلف الأصناف كالخضروات، واللحوم والأسماك 
حتى في الأسواق  و غیرها ولا یقتصر بیع هذه الأغدیة في الدول النامیة فقط بل امتدت

  .175الأروبیة التي  تعد أول شریك اقتصادي للمغرب
إلى مخاطر الأغدیة المعدلة وراثیا على صحة  1999هذا الأخیر قد تنبه مند سنة 

موقعة من طرف كل من  مدیر مدیریة   176المستهلك، حیث أصدرت وزارة الفلاحة مذكرة
مدیریة تربیة المواشي موجهة إلى رؤساء حمایة النباتات ،والمراقبة التقنیة و زجر الغش، و 

أقسام  المراقبة ،والجودة في الحدود و رؤساء مصالح زجر الغش و رؤساء المصلح 
البیطریة، تهیب بهم اعتبارا لمبدأ الإحتراس أن لا یرخصو بدخول أي أغدیة تتضمن مواد 

  .معدلة وراثیا 
المغربي و القانون لكن السؤال الذي یطرح هل یمكن تطویع مقتضیات القانون 

  المصري لتستوعب زجر استعمال المواد المعدلة وراثیا ؟ 
  :الجواب هو أنه یصعب ذلك للأسبا التالیة

                                                
حلقة العمل حول تقییم الآثار البیئیة لإدخال الانواع النباتیة . شاكر جودة الزراعة الفلسطینیة حاضرا و مستقبلا -  175

  .196ص .15-2003/6/17. الخرطوم. المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة . والحیوانیة المعدلة وراثیافي المطقة العربیة
 
176 -.note de service  n°6022 ,en date du 11aoù 1999,D.P.V.C.T.R.F                                                                        
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و و المادة الأولى من قانون قمع الغش والتدلیس  13.83الفصل الأول من قانون -
المصري  یتحدث غن مغالطة المتعاقد في جوهر الشيء وهو مقیاس یختلف تماما مع 

  .اییر التكنولوجیا الحیویة التي تعتمد على تغییر خصائص  وبنیة الخلیة مع
و المادة الثانیة من قانون قمع الغش المصري  13.83الفصل التاني من قانون -

یتحدث عن ارتكاب الخداع أو  التزییف أو التدلیس بواسطة منتجات أو معاجات فیها خطر 
واد المعدلة وراثیا مازالت مثار جدل بین في حین أن مخاطر الم...على صحة الإنسان 

  العلماء و أن النهج التبع لمعالجة المخاطر هو نهج احترازي و لیس وقائي 
إلى جانب أن كل من التشریع المغربي و المصري یمنع الإعلان الكاذب الذي    

یمكن أن یوقع المستهلك في طبیعة السلع و عناصرها و تركیبها ،و هي عناصر لا 
ب الخصائص الجینیة، التي لا تؤثر على طبیعة السلعة و تركیبها و جودتها ومحتواها تستوع

إلى جانب أن القوانین المنظمة لعنونة الموادفإنها لم تتطرق . من العناصر المفیدة إلا نادرا
  . إلى وجوب عنونة المواد المعدلة وراثیا 

ة المعترف بها للمستهلك لذلك یجب على المشرع المغربي ضمانا للحقوق الاساسی    
الحق في السلامة ، و الحق في الإخبار ، الحق في الإختیار والحق في : ألا وهي 

الإنصات إلیه ، أن یشرع نظام تقنین دقیق و صارم لاختبار وترخیص الأغدیة المعدلة 
وكذا قانون لزجر أي تلاعب مما یعني بالضرورة إعادة النظر في مقتضیات قانون . وراثیا

تكریسا لحمایة وضمان المستهلك من المخاطر الجدیدة  التي یمكن أن تمس   13.83
  .رضاه

  التجارة الإلكترونية  : الفقرة الثانية  
التجارة الالكترونیة في صورتها العامة  طلبات بضاعة أو خدمات یكون فیها     

ن توفر الخدمة  الطالب في مكان غیر المطلوب منه الخدمة أو البضاعة ، و تتم الإجابة بشأ
وقد یكون الوضع كما في المتاجر الإ فتراضیة  أن البضاعة أو  177أو البضاعة ، على الخط

الخدمة معروضة على الخط یتبعها طلب الخدمة، أو طلب الشراء من الزبون المتصفح 
للموقع و على الخط أیضا،و بالتالي یمثل الموقع المعلوماتي على الشبكة ،  وسیلة  العرض 

، )أي على شبكات المعلومات (دد ة لمحل التعاقد وثمنه في حالة الخدمات على الخط المح
                                                

  .103، ص2005، أكتوبر  8طه بن محمد الناصر الشایى ، التدلیس الالكتروني، مجلة القضاء و التشریع ، العدد - 177
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وتثیر هذه المرحلة  السابقة على التعاقد فعلیا  مشكلات و تحدیات عدیدة أهمها تحدیات 
حمایة المستهلك من أنشطة الاحتیال على الخط ومن المواقع الوهمیة  أو مستوى غیر 

  .ات المعروضة المشروع للخدمات والمنتج
نجد أنه كفل بالحمایة  البیع عن بعد المنتوجات  31.08وبالرجوع إلى القانون   

تطبق أحكام هذا الباب :" على أنه  24والسلع و تقدیم الخدمات، حیث  نص في المادة 
على كل عقد بیع لمنتوج أو سلعة، أو تقدیم خدمة یبرم دون حضور الأطراف شخصیا وفي 

مستهلك و مورد یستعملان بوجه خاص واحدة أو أكثر من تقنیات الاتصال آن واحد ، بین 
  .عن بعد و لا سیما التقنیات الالكترونیة لإبرام العقد المذكور

ویعتبر المورد مسؤولا بقوة القانون اتجاه المستهلك على حسن تنفید الالتزامات الناتجة 
ام المورد الذي أبرم العقد أو لمقدمین سواء كان التنفید من التز ,عن العقد المبرم عن البعد 

  .و دون الإخلال بحقه في الرجوع علیهم , آخرین للخدمات 
غیر أنه یمكن أن یتم إعفاءه من المسؤولیة كلها أو جزءا منها إذا أثبت أن عدم تنفید 
العقد أو سوء تنفیده راجع إلى المستهلك أو إلى فعل فجائي و لا یمكن تجاوزه للغیر أو إلى 

  . " الة  القوة القاهرة ح
وبالتالي  178وبالتالي فالمشرع المغربي تجاوز النقص الذي كان یعاني منه سابقا   

أصبح هناك تقنین فعال یكرس حمایة المستهلك ،و یضمن حقوقه الأساسیة في إعلامه و 
حیث . إخباره ، فیما یخص  البیع عن بعد للمنتوجات و السلع و تقدیم الخدمات وتقنینها

حیث اعتبر أي عقد للبیع عن بعد . 31.08من قانون  37إلى  24فله بالتنظیم من المادة ك
بوسیلة الكترونیة صحیحا، إدا أبرم طبقا للشروط المنصوص علیها في قانون المتعلق 
بالتبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة والشروط الواردة فیه ، كما أنه كفل الحمایة  

ریف بأي منتوج ،أو سلعة أو خدمة محل العرض ودلك في عقد البیع للمستهلك بواجب التع
و مدة صلاحیة العرض و سعره  أو تعریفه ، إلى جانب خص المشرع المغربي للمستهلك 
الحق في أن یتلقى كتابة أو بأیة وسیلة دائمة أخرى، موضوعة رهن تصرفه ، في الوقت 

مؤسسة المورد حیث یمكن للمستهلك تقدیم عنوان : المناسب و على أبعد تقدیر عند التسلیم 

                                                
  .80، ص 2001، غشت 89 الحسن الملكي، التجارة الالكترونیة، مجلة المحاكم، العدد- 178



140 
 

و .شكایته،إلى جانب أنه یتلقى المعلومات المتعلقة بالخدمة بعد البیع و الضمانات التجاریة 
  .الشروط المتعلقة بفسخ العقد إدا كان غیر محدد المدة 

وبالتالي فالمشرع المغربي وفر الإطار الآمن لمواكبة التطور الحاصل في التجارة 
  .رونیة و دعم الشكل الجدید في المعاملات التجاریة الالكت
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  الحمایة الإجرائیة من جریمة الغش التجاري : الباب الثاني          
الغش أنه لیس فقط قانون الجوهر، فهو بالإضافة إلى  نیتمیز قانون الزجر ع    

و البحث و تحریك الدعوى  ذلك یحتوي على مقتضیات مسطریة خاصة تهم المراقبة
ل من أص 45إلى 18  العمومیة و المحاكمة ،  إضافة إلى بعض المقتضیات الفصول من

  .فصلا التي یتكون منها، مما یجعلها تأخد منه حیزا یتعدى النصف 47
وبإحالته على النصوص التننظیمیة المعمول بها یجعل الرجوع إلى تلك النصوص  

المسطریة بخصوص جزئیات الكلیات الواردة في قانون الزجر عن متطلبا لإتمام الإجراءات 
  .الغش 

ثم إنه في كل ذلك یستند في المباديء العامة الأساسیة ،على قانون المسطرة الجنائیة 
فیما لا یتعارض مع خصوصیاته ، الشيء الذي یشكل مجمعا للمسطرة الخاصة بجرائم 

  .الغش 
وباتها في الباب الأول، سیتكفل هذا الباب ولذلك بعدما تمت دراسة الجریمة و عق

بدراسة مسطرة المراقبة  والبحث والمحاكمة والإجراءات المتعلقة بكل ذلك من خلال الفصلین 
:  
  

  .خصوصیة مسطرة المراقبة والبحث والإجرءات التحفظیة:الفصل الأول       
  

  .   الغش التجاري تحریك الدعوى العمومیة و الإثبات في مادة : الفصل الثاني      
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  التحفظیة خصوصیة مسطرة المراقبة والبحث و الإجرءات: الأولالفصل 
تعتبر مرحلة المراقبة و البحث و الإجراءات التحفظیة  مرحلة بالغة الأهمیة في 
تفادي الغش، و إثبات جرائمه، ولذلك أحاطها المشرع بعنایة خاصة تتجلى في الدقة التي 

راءات المتعلقة بها من أول خطوة في المراقبة و البحث، إلى حین إحالة تتمیز بها الإج
الملف على النیابة العامة ، مرورا بالإجراءات التحفظیة التي تتخد أثناء هذه المرحلة أو حتى 

  .من طرف المحكمة قبل البث  في الجوهر عندما تأمر بالكف عن الإعلان 
  
  :ثین ولذلك فإن هذا الفصل سینقسم  إلى مبح 
  

  المراقبة و البحث في جریمة الغش التجاري : المبحث الأول                    
                  

  الإجراءات (الأحكام الخاصة بوسائل البحث : المبحث الثاني                    
  ).التحفظیة                                     
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  ة و البحث في جریمة الغش  التجاريالمراقب: المبحث الأول 
من أجل توفیر حمایة للمستهلك أوجدت التشریعات وسائل خاصة یضمن له بها      

الحصول على النتوجات و خدمات تلبي رغباته المشروعة ، فأنشأت أجهزة تراقب مدى 
ونیة و سلامتها و تأهیلها للإستعمال ومدى مطابقتها للمقاییس المعتمدة و المواصفات القان

في أي مرحلة من و التنظیمیة ، فقد خول القانون لهذه الأجهزة القیام بالتحریات في أي وقت 
وهي عملیة تمتد من الإنشاء الأولي إلى العرض النهائي .مراحل عرض المنتوج للإستهلاك 

 وفي إطار قانون الزجر  179للاستهلاك ،هذا إلى جانب إلزامیة المهني بمراقبة ذاتیة لمنتوجاته
منه شأنه شأن المشرع الجزائري في المادة  19عن الغش المغربي نجده تطرق في الفصل 

من قانون حمایة المستهلك على أن أعمال البحث و الإثبات تهدف إلى إثبات 14
تتم مباشرته إثر . المخالفات، إن وقع ارتكابها و جمع الحجج بشأنها و البحث عن مرتكبها 

ت أو أخطار ظاهرة أو إثر إكتشاف غش أو قرینة علیه عند شكایات أو وشایات أو إشاعا
  .مراقبة مباشرة أو بواسطة التحلیل 

سواء في حالات العادیة أو عند التبلس بالجریمة عن طریق إقامة إثبات مباشر أو 
أخد عینات و تحلیلها، تنجز أثناءها محاضر تحال على النیابة العامة لاتخاد ما یلزم بشأنها 

  .اء المتابعة إن كان لذلك مجال و خاصة إجر 
  :و بالتالي سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین      

  . السلطات المكلفة بالمراقبة و البحث: المطلب الأول            
  الأحكام الخاصة بوسائل البحث : المطلب الثاني            

  .والإجراءات التحفظیة                              
  
  

  السلطات المكلفة بالبحث و المراقبة  : ول المطلب الأ
لقد حدد قانون الزجر عن الغش في البضائع أنواع السلطات المكلفة بالمراقبة و    

  : حیث جعلها فئتان 21و  20البحث التمهیدي و ذلك بمقتضى فصلیه 

                                                
الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و .موالك  بخثة  -  179

  5، ص 1999سنة   37السیاسیة ،عدد
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عسكریة إذا كانت المواد الغدائیة و المشروبات المعینة مخصصة لاستهلاك الجیش -
.  

مدنیة إذا كانت الجهة المعنیة بالبضاعة مدنیة أو أن البضاعة لم تدخل في حوزة  و-
  .الجیش أو تخصص لاستهلاكه

  
  الموظفون المدنيون المكلفون بالمراقبة و البحث  : الفقرة الأولى  

  التمهيدي                      
میع البضائع و المكلفون بأعمال المراقبة و البحث التمهیدي على جهم الموظفون     

المنتوجات، التي یستهلكها أو یقتنیها عموم الناس و بالتالي فأعمال المراقبة الخاصة في 
قوانین حمایة المستهلك، تقوم على اعتبارات منها ضرورة الحاجة إلى تخصص دقیق فیمن 

نیة لأن اكتشاف الجرائم المضرة بالمستهلك تحتاج إلى خبرة ف. یعهد إلیهم بالبحث و التحري 
دقیقة، في مختلف المجالات إضافة إلى أن المراقبة تسعى إلى الوقایة من وقوع الجریمة قبل 

     180.البحث عنها و عن مرتكبها 
من قانون الزجر عن الغش على الموظفون  20قد نص المشرع المغربي في الفصل  

  :المكلفون بالبحث و المراقبة وهم صنفین حسب منطوق الفصل
  یباشرون مهامهم بصفة أصلیة موظفون : أولا 
  ضباط الشرطة القضائیة: 

هم الدین یقومون بالبحث عن الجرائم و إثباتها تماشیا مع  ما ینص علیه قانون     
المسطرة الجنائیة، في حین یستمد باقي الموظفین باقي سلطاتهم من نص قانون الزجر عن 

رفون في الحدود المرسومة الغش في البضائع، و النصوص التي تنظم اختصاصهم و یتص
م وبالمقابل نجد أن ضباط الشرطة القضائیة بدورهم . ج.م.من ق 18لهم طبقا لنص الفصل 

أوكل إلیهم اختصاص المراقبة، الذي لا یفترض وجود جریمة عند اتخاده  وهو اختصاص لا 
لإداریة تشمله مقتضیات قانون المسطرة الجنائیة بینما یدخل بشكل مجمل في مهام الشرطة ا

  . إن صح التعبیر 

                                                
 .226محمود محمود مصطفى ، الجرائم الاقتصادیة ، م س  ، ص  180
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من قانون المسطرة الجنائیة ینقسمون  19و ضباط الشرطة القضائیة بمقتضى الفصل 
  : أقسام سوف تقتصر على ذكر قسمین  4إلى 

و یتمثلون في وكیل الملك و الملك العام للملك  : ضباط  الشرطة القضائیة السامون 
اء البحث التمهیدي  أساسا بسند نص نوابهما و قضاة التحقیق، و كلهم مؤهلون لإجر 

  .من قانون الزجر عن الغش  20المسطرة الجنائیة، و كذا المراقبة تفریعا بسند الفصل 
من قانون المسطرة الجنائیة 20هم الذین حصرهم الفصل :ضباط الشرطة القضائیة

انون زجر مع التعدیلات التي وردت علیه، و بالتالي فإلى جانب قانون المسطرة الجنائیة وق
منح لضباط الشرطة القضائیة القیام بالبحث عن المخالفات و  31-08الغش نجد أن قانون 

علاوة على ضباط الشرطة : " حیث نص على أنه 165إثباتها ، انطلاقا من المادة 
القضائیة،  یكون المفتشون المنتدبون خصیصا  لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة، 

ثباتها مؤهلین للقیام بأعما وبالتالي فإن ." ل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون وإ
ضباط الشرطة القضائیة یتمتعون بالصلاحیة الكاملة ویوجدون على رأس المكلفون بالبحث 

  .عن المخالفات و إثباتها
 المحتسب : 

الغش و النصوص المتخدة لتطبیقه و ظهیر الحسبة   نبمقتضى قانون الزجر ع
ب، مؤهلا للقیام بأعمال المراقبة و البحث و كل ما یتعلق بذلك من تحریر یكون المحتس

المحاضر، و أخد العینات، و القیام بالتفتیش، والحجز ،و إیقاف و منع البیع و إتلاف 
و بشكل عام جمیع العملیات المنصوص علیها في .البضاعة ،المغشوشة أو تغییر طبیعتها 

الغش، و النصوص المتخدة لتطبیقه سواء شخصیا أو القسم التاني من قانـن الزجر عن 
بالاستعانة بالمصالح التقنیة كالمختبرات ،و غیرها شأنه في ذلك شأن باقي المأمورین و 

 .خاصة منهم موظفي و مأموري زجر الغش المحلفین، و طبعا في نطاق اختصاصه 

لتي تتمتع بها هذا و أن المحاضر التي یحررها المحتسب تتمتع بنفس قوة الإثبات ا
المحاضر المحررة في إطار تطبیق قانون الزجر عن الغش،  حیث یعتمد علیها إلى أن 

من قانون الزجر عن الغش في البضائع  20یثبت مایخالفها، طبقا للفقرة الأخیرة من الفصل 
.  
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أما بخصوص توجیه المحاضر التي یحررها في مدة لا تتعدى عشرة أیام ابتداءا من 
على المخالفة، إلى السلطات المختصة وفقا للتشریع المعمول به، كما تنص على  یوم العثور

من قانون الزجر عن الغش، و النصوص المتخدة لتطبیقه،  19ذلك الفقرة الثالثة من الفصل 
، یمكن القول أنه لاتعارض  سواء تعلق الأمر بالتوجیه 6/12/1928و خاصة منها قرار 

ى النیابة العامة مباشرة بحیث تبقى الآجال عامة بخصوص إلى المصلحة المختصة ،أو إل
الأولى شأنه في ذلك شأن باقي المأمورین، أما أجل التوجیه مباشرة إلى النیابة العامة فإنه 
ولو في حالة التلبس أو الإثبات العادي یجعل تطبیق آجال قانون الزجرعن الغش و 

حوال معتمدة في توجیه المحاضر إلى بحسب الأ ةالنصوص المتخذة لتطبیقه و ظهیر الحسب
  .النیابة العامة كما سیأتي عند الحدیث عن توجیه المحاضر 

المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء   02.82و لقد حدد الفصل الأول من قانون 
یعهد إلى المحتسب دون غیره من السلطات داخل : " الحرف اختصاص المحتسب في أنه

التي یزاول بها مهامه بمراقبة جودة و أثمان خدمات و منتجات دائرة الإختصاص المكاني 
الصناعیة التقلیدیة والمنتجات الفلاحیة والمواد الغدائیة والمشروبات ومنتجات التزیین و 

  ".النظافة 
یتضح من هدا النص أن اختصاصات المحتسب الرئیسیة تدخل ضمن كل من 

  .مجالي زجر الغش و مراقبة الاثمان 
بمراقبة جودة البضائع  قید المشرع إختصاص المحتسب:  181ا الاختصاصنطاق هذ  

  :و أثمانها بقیدین 
  أن یقوم بمهامه في إطار الحدود الإداریة للمنطقة : الإختصاص المكاني  .1
  .التي یباشر فیها هذه المهام  .2
  .أن یقوم بمراقبة جودة وأثمان الخدمات والمنتجات : الإختصاص النوعي  .3
شرع حصرا دون سواها وهي خدمات ومنتجات الصناعة التي ذكرها الم .4

التقلیدیة ،والمنتجات الفلاحیة والمواد الغدائیة والمشروبات، ومنتجات التزیین 
والنظافة المعینة في قائمة یتضمنها نص تنظیمین یصدر بالخصوص عملا 

  .بالمقطع الثاني من الفصل الأول من هذا القانون 
                                                

  .2003، دجنبر  21مایة المستهلك و مراقبة الأسعار ، مجلة الإحیاء ، العدد إدریس اجویلل، دور المحتسب في ح- 181
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 لمحلفونموظفو و مأمورو زجر الغش ا: 

و هم موظفون تابعون لوزارة الفلاحة المكلفة أساسا بتنفید هذا القانون والنصوص     
الصادرة بتطبیقه، و یتمیز هؤلاء عن غیرهم من المأمورین في منحهم وحدهم دون غیرهم 
إختصاصهم الأصیل في هذا القانون، حیث اعتبرهم مؤهلین أثناء مزاولتهم لمهامهم الأصلیة 

لمخالفات المتعلقة بالقوانین و الأنظمة الداخلة ،في اختصاصات كل من إدارة لإثبات ا
الجمارك ،والضرائب غیر المباشرة، ومصلحة القیاسة ومصلحة مراقبة الأسعار، والمكتب 
الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكاتب البلدیة لحفظ الصحة ،و مصالح البیطرة و تربیة 

  .من قانون زجر الغش  44فصل المواشي، و ذلك عملا بال
  
  
  
  المأمورون المعتمدون خصیصا لزجر الغش من لدن الوزارة المعنیة: 

وهم موظفون تابعون إلى وزارات ذات علاقة بمراقبة منتوجات أو بضائع من نوع     
خاص، فتقوم هذه الوزارات باعتماد بعض موظفیها كمأموري ضبط لمراقبة المنتوجات أو 

  182.عة لهاالبضائع التاب
هي المعینة بأمر الغش، و تتوفر في هذا   183الأصل أن الوزارة المكلفة بالفلاحة

الباب على إمكانیات ووسائل غیر متوفرة لغیرها ، غیر أن بعض الوزارات بالنظر إلى 
الاختصاصات المسندة إلیها بمقتضى قوانین تنظیمها و النصوص المتعلقة بها ،  تتحمل 

البضائع و المنتوجات، الشيء الذي أوجب إطلاق یدها فیها وتخویلها مسؤولیة مراقبة بعض 
                                                

الحمایة الجنائیة للمستهلك ، دراسة مقارنة بین القانون المغربي و القانون اللیبي، أطروحة . أبو بكر أحمد الأنصاري  182
العلوم القانونیة و الاقتصادیة و  كلیة -عین الشق–لنیل دكتورة  الدولة في القانون الخاص ، جامعة الحسن الثاني 

  .320ص  ،الاجتماعیة الدار البیضاء
 

  :أنظر    183.
           Abderrahim bendraoui,  La protection du consommateur au Maroc, Thèse pour le 
doctorat d'état en droit,   Université .Mohammed V faculté des sciences juridiques. 
Economiques et sociales. Rabat –agdal, P 118. 
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الإمكانیات المادیة والقانونیة، لتنفیذ المهام المسندة إلیها كالوزارة المكلفة بالصناعة التقلیدیة 
  .186والوزارة المكلفة بالصحة 185،والوزارة المكلفة بالمعادن،  184

بضاعة معینة أو مجموعة من البضائع وبذلك فإن كل وزارة یعود إلیها أمر مراقبة 
تعهد لبعض موظفیها، خصیصا بأمر مراقبة تلك البضائع و المنتوجات و إقامة محاضر 

  .إثبات الجرائم المتعلقة بها
  موظفون لا یباشرون المهام إلا بصفة تبعیة : ثانیا 

الغش  هناك نوع من الموظفین لا یباشرون المهام المتعلقة بتطبیق قانون الزجر عن  
  . في البضائع إلا فرعیا و بمناسبة قیامهم بمهامهم الأصلیة 

نما یأتي ذلك نتیجة قیامهم  فلا یتوجهون أصلا للقیام بأعمال المراقبة و البحث ، وإ
  . بأعمالهم الأصلیة 

  : م بوصفهم كالتالي . غ.ز.من ق   20فقد  جاء الفصل 
  .أنهم محلفون  1
ثباتها وأجراء المراقبة و أخد العینات وتحریر إنهم یباشرون البحث عن المخا 2 لفات وإ

وذلك بمقتضى . المحاضر والقیام عند الإقتضاء بعملیات الحجز، أثناء مزاولتهم لمهامهم 
وكذلك الأشخاص المحلفون الآتي ذكرهم " صیاغته التي تضمنت العطف على الفقرة الأولى 

  " .أثناء مزاولة مهامهم 
ط فیهم أداء الیمین ، بخلاف المحتسبین والمأمورین المعتمدون والملاحظ أنهم اشتر    

من طرف الوزارات المختصة كما سبق  وهذا یفید أنه ولو كان القانون المنظم لمهنهم لا 
م یوجب أن یؤدوا الیمین لتصح صفتهم .غ.ز.ق 20یوجب أدائهم الیمین، فإن  الفصل 

   187النصوص المتخدة لتطبیقهكمأمورین لمباشرة تطبیق قانون الزجر عن الغش و 
ضافة إلى ما ورد في الفصل المذكورنجد الفصل   من نفس القانون ینص  43هذا وإ

على أن الإدارات والمصالح التابعة للدولة، تقوم وفق إجراءتها الخاصة بإثبات كل من 

                                                
  .فیما یخص الزرابي و المصنوعات التقبیدیة و المنتوجات الأخرى الواقعة تحت مراقبتها  184
 .المنتوجات الواقعة تحت مراقتها و المحروقات و  المعادن و الزیوت المعدنیة 185
 .الأدویة و الأجهزة الطبیة و المنتوجات الواقعة تحت مراقبتها و حمایة الصحة بصفة عامة  186
  البیاطرة مفتشو تربیة المواشي -  187
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نون الأفعال المخالفة للنصوص التنظیمیة المعهود إلیها بتطبیقها، وكذا المخالفة لأحكام قا
  .الزجر عن الغش في البضائع و بالمتابعات بشأنها 

  الموظفون العسكريون المكلفون بالبحث  : الفقرة الثانية  
المكلفین بإجراء الأبحاث و أخد العینات من المواد  یقوم بعض الموظفین العسكریین

یشاركون الغدائیة و المشروبات التي یستهلكها الجیش، و بالقیام بحجزها عند الاقتضاء ولا 
  .في تنفید قانون الزجر عن الغش في البضائع، إلا بمناسبة الممارسة العادیة لمهامهم 

  :من قانون الزجر عن الغش في  21وقد حصرهم الفصل 
  . موظفي المراقبة التابعین لإدارةالجیش-
  .موظفي التموین العسكري  -
  .الأطباء العسكریین -
  . البیاطرة العسكریین -
  .كلفین بتوزیع الأغدیةالضباط الم -

والأعمال الموكولة إلى هؤولاء الموظفین بناء على ذلك هي إجراء الأبحاث، و     
. أخد العینات من المواد و المشروبات التي یستهلكها الجنود، والقیام بحجزها عند الاقتضاء 

ند وضعه یؤدي إلى القول بأن المشرع ع يأما المراقبة فقد وقع السكوت عنها ، الشيء الذ
  .للنص راعى الجانب العملي و التنظیمي 

من ق ز غ  و أعمال المراقبة 21إن أعمال البحث المنظمةعن طریق الفصل    
الخاصة بتغدیة الجیش، لا تمنع باقي المأمورین من مباشرة مهامهم على الأغدیة و 

حة و لو كانت مخصصة للجیش مادامت لم تدخل في حوزة القوات المسل. المشروبات
العامة على كافة البضائع و المنتوجات الرائجة  داخل   مالملكیة ، وذلك تأسیسا على ولایته

التراب الوطني، و حتى التي تباشر بشأنها إجرءات الاستیراد و تصل إلى الجمركي المغربي، 
دون أن یحدث ذلك تعارضا أو تداخلا في الاختصاصات التي یحد منها بالنسبة للمدنیین، 

  .لبضاعة في حوزة الجیش أو وضع یده علیها فعلا أو حكمادخول ا
وتجدر الإشارة إلى أنه سواء داخل الثكنات أو خارجها فإن طبیعة إطعام الجنود 
الجماعیة، تفرض المراقبة الدقیقة على كل غداء أو مشروب، خصص للجیش وذلك لخطورة 

ا في حالتي الحرب والسلم و النتائج، التي یمكن أن تترتب عن أي إهمال ولو بسیط ،و دوم
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لكن تخصیص الأغدیة والمشروبات . بالنسبة لأیة مادة وهو أمر قائم فعلا كما سبق ذكره 
لا یعني إلا التنبیه إلى أن الاختصاص، عائد للموظفین  21بالبحث في نص الفصل 

العسكرین دون غیرهم، حتى یرفع ما یمكن أن یحدث من التباس لدى بعض المأمورین 
إذا علم أن المتابعة في جرائم الغش المتعلقة بالمواد و الخدمات المسلمة للجیش، لا  خاصة

یمكن مباشرتها إلا بناء على الشكوى من الوزیر المكلف بالدفاع الوطني طبقا للفصل 
  .م.ج .من ق281

  
  الأحكام الخاصة بالمحاضر : المطلب الثاني 

ي یحررها مأمور زجر الغش ركنا تشكل المحاضر التسواء عند المراقبة أو البحث 
هاما، في تنفیذ قانون الزجر عن الغش في البضائع والنصوص الصادرة بتنفیده من حیث 
كونها توثق العملیات المنجزة ،وتجسمها وتعطیها الصفة الرسمیة، كما تشكل وسیلة إثبات إذا 

  .أنجزت العملیات في شكل بحث تمهیدي  
تترتب علیها، إما أن تكون محاضر المراقبة أو  وهي بذلك من حیث العملیات التي

محاضر بحث تمهیدي، ینجز عن طریق أخد عینات و تحلیلها، أو إقامة إثبات مباشر في 
  .حالات التلبس أو الحالات العادیة

  
   محاضر المراقبة: الفقرة الأولى

المخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري و اجب على مأمور الضبظ من ضبط    
، ومعنى ذلك أنه لیس مجرد حق له ، ویترتب عن ذلك أنه لا یجوز للموظف هبات وظیفتواج

أن یتغاضى عن مخالفة اكتشفها أو أن یعفو عن مرتكبها، لأن الضبط لیس جوازیا له ، بل 
وجوبیا بمجرد اكتشاف المخالفة فقد حرصت جل التشریعات إلى جانب المشرع المغربي على 

 14المخالفات بمجرد اكتشافها فالمشرع السعودي نص في المادة التأكید على واجب ضبط 
و لم یقل أن " أن مأموري الظبط علیهم ظبط المخالفات" من نظام مكافحة الغش التجاري 

ویعني ذلك أن النص یؤكد حرمان مأمور الضبط من كل سلطة " . لهم ضبط المخالفات"
العامة في المعاملة بین الخاضعین تقدیریة ذلك أن موضوع الضبط هو مایضمن المساواة 

  .لأحكام قوانیین زجر الغش 
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فبمجرد اكتشاف الجریمة و علم مأمور الضبط به، سواء أكان ذلك نتیجة    
للتحریات التي قام بها ،أو للبلاغ الذي یقوم به صاحب الشأن، فإن على الموظف المختص 

تجمیع كافة العناصر و القرائن القیام بجمع الاستدلالات اللازمة، ویتضمن هذا الواجب 
  .والأدلة اللازمة للتحقیق و التي تسهل القیام به فیما بعد 

و على الموظف الذي قام بضبط الجریمة في سبیل تحقیق هذا الهدف، أن    
یحصل على جمیع الإیضاحات، و یجري المعاینات اللازمة لتسهیل إثبات الوقائع التي 

، للمحافظة على أدلة ةكافة الإجراءات التحفظیة اللازماكتشفها كما أن علیه أن یتخد 
الجریمة و له في سبیل ذلك أن یستمع إلى شهادة الشهود الذین یحضرون للحظة اكتشاف 

  .  الجریمة
و إذا تم ظبط جریمة من جرائم الغش التجاري، فإن مأمور الضبط الذي اكتشف  

ع الاستدلالات واجب مفروض بها ،وتحریر محضر الضبط وجمی االواقعة، یحرر محضر 
من اللائحة التنفیذیة لنظام مكافحة  18صراحة على مأمور الضبط فقد نصت علیه المادة

الغش التجاري السعودي ،والواقع أن أهم واجبات رجال الضبط یتمثل في إثبات المخالفات 
ذلك عن طریق تحریر محاضر الضبط التي یثبت فیها مأمور  نالتي یكتشفونها، ویكو 

الضبط، جمیع الإجراءات التي اتخذها وهذه المحاضر تعتبر حجة في الإثبات، إذا تمت في 
الصورة المقررة ، ویتم تحریر المحضر في مواجهة صاحب المحل أو من اكتشفت المخالفة 

  188.أثناء وجوده بقدر الامكان 
وم بها وبالتالي فإن مأمور الضبط یقوم بالمراقبة التي تتجلى في العملیات التي یق

للتأكد من سلامة البضائع من الغش، والأمانة في البیع والتي تتم عن طریق أخذ عینات 
وتحلیلها أو عن طریق المعاینة و المشاهدة والإختبار المیداني ، تلقائیا أو تنفیذا للنصوص 

  .توجب القیام بها في حالات معینة أو بالنسبة لبضائع معینة 
عن الغش في البضائع المغربي نجده بمقتضى الفصل ومن استقرائنا لقانون الزجر 

یوجب على المأمور كلما أخذ عینات، أن یحرر محضرا في عین المكان یضمنه  30
خاصة، في حین لانجد أي إلزام بخصوص عملیة المراقبة التي  25مقتضیات الفصل 

                                                
، 1992حوث، ط فتوح الشادلي ، الحمایة الإجرائیة من الغش التجاري في النظام السعودي ، الادارة العامة للب- 188
  .35ص
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كر ضمنا حیث ورد ذ 25إلا ما یشیر إلیه الفصل . لاتنجز عن غیر طریق أخذ عینات
  :فیجب أن یتم تحریر المحضر عند كل عملیة مراقبة وذلك راجع إلى يالمراقبة فیه، وبالتال

أن تحریر المحضر یضفي الرسمیة على أعمال المأمور المراقب أن المعني  -
بأمر البضاعة، من حقه أن یتمسك بإقامة محضر للمراقبة التي أجریت على محله أو 

  .بضائعه 
بیة تشكل شهادة بأمانة في المتاجرة والبیع بالنسبة أن محاضر المراقبة السل -
 .للمعنیین 

أن المحاضر تعتبر بصفة عامة وثائق لإقامة الإحصائیات ووضع الخرائط  -
 .والرسوم البیانیة 

 .مراقبة نشاط الموظفین والمأمورین المكلفین بزجر الغش  -
منصوص  وبالتالي فإن محضر المراقبة یجب أن یتضمن مجموعة من البیانات ،

من ق ز غ م  كالإسم العائلي والشخصي لمحرر المحضر وصفته  25علیها في الفصل 
ومحل إقامته، وكذلك تاریخ تدخله وساعته ومكانه ، وكذلك جمیع البیانات المتعلقة بالمعني 

  .بالمراقبة، وكذلك المزود وكذلك توقیع المحضر أو الإشارة الى عدم التوقیع 
ز غ م یضاف إلى هذه البیانات البیان المتعلق  من ق 31وبمقتضى الفصل 

  .بالإعذار لمالك البضاعة أو حائزها حول قیمة العینات وجوابه عنه 
  محاضر البحث التمهيدي  :  الفقرة الثانية

قد تسفر المراقبة عن إكتشاف غش أو قرینة على وجوده ، فتتحول أعمالها إلى     
التمهیدي  شكایة أو وشایة ،أو  أخطار ظاهرة أو بحث تمهیدي ،  وقد یستلزم قیام البحث 

شك في وجود غش، أو مشاهدة جریمة غش من طرف المأمور، فینجز محاضر إثبات عن 
طریق أخذ عینات  لتحلیلها أو  تقدیمها، كأداة  اقتناع أو عن محاضر إثبات مباشر أو 

  .محاضر للتلبس بالجریمة 
تحتاج إلا  لمعاینة بسیطة، أو اختبار في  لأن البضاعة التي یقع علیها الغش قد لا

كما لو . عین المكان أو حجز، دون حاجة إلى اللجوء الى تحالیل علمیة أو تقنیة معقدة
تعلق الأمر بالخداع في ماهیة البضاعة، ونوعها ومنشئها وكمیتها وهویتها، وهذه المحاضر 

ن إقتضى ال حال إضافة نماذج من یجب أن تبرز بوضوح ماهیة الجریمة المرتكبة ، وإ
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. اللفائف أو البطائق أو الوثائق التجاریة، بعد إخضاعها للحجز ،وختم علیها بطریق قانونیة
من ق م ج م تحریر محاضر البحث وتضمینها جمیع العملیات  69و23وأوجب الفصلان 

والمحضر  6/12/1928المنجزة، ونفس الأمر أوجبه قانون الزجر الغش في البضائع وقرار 
مقصود هو الوثیقة المكتوبة التي یحررها مأمور الضبط أثناء ممارسة مهامه، ویضمنها ما ال

عاینه وما تلقاه من تصریحات أو ما قام به من عملیات ترجع إلى إختصاصه ویدلل علیه 
  .189بتوقیعه 

وبالتالي ینبغي التمییز بین المحضر والإجراءات أو وسائل الإثبات ،في مادة زجر 
ن تصریحات المشاهد العیان أو المشتكي نفسه، أو المعني بالأمر لا تشكل الغش بحیث أ

عناصر المحضر المقصود ولو ضمنت به توقیعاتهم وتوقیع المأمور ، كما لا تشكل نتائج 
جراءات،  التحلیل وتقاریر المختبر المحضر المقصود كذلك ، لأن كل ذلك مجرد إنجازات وإ

ر عنه قانون الزجر عن الغش في البضائع بجمع الحجج یقوم بها المأمور في إطار ما یعب
  .بشأن الجرائم المرتكبة والبحث عن مرتكبیها 

من ق ز غ م اللذان ینصان على بیانات یجب  26و 25وهذا ما یؤكده الفصلان 
  . تضمینها بالمحضر، لتعطي صورة متكاملة عن الجریمة والمجرم والعملیات المنجزة 

  :زجر الغش إلى أربعة أنواع وبالتالي تنقسم محاضر 
  بیانات مشتركة بین محاضر المراقبة والبحث: أولا 
من ق ز غ  وهي تأخذ سندها العام  31و 25هي البیانات المحددة في الفصل    

من قانون المسطرة الجنائیة بإعتبار أنه یشكل المبادئ العامة والأساسیة للقوانین الخاصة 
ن الإسم العائلي والشخصي للمحرر المحضر وصفته ومساطرها ، فمن حیث وجوب تضمی

لا یعتد بالمحاضر و " من ق م ج على أن  289ومحل إقامته وتاریخ تدخله ، ینص الفصل 
التقاریر التي یحررها ضباط الشرطة القضائیة و الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام 

ا محررها و هو یمارس مهام الشرطة القضائیة، إلا إذا كانت صحیحة في الشكل وضمن فیه
  ". وظیفته ما عاینه  أو تلقاه شخصیا في مجال اختصاصه

                                                
 . 429عبد الوحد العلمي ،شروح في القانون الجدید المتعلق بالسطرة الجنائیة ،  الجزء الأول  ، بدون سنة نشر ، ص 189
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وبذلك یكون إثبات هویة محرر المحضر وصفته ،ومحل إقامته بالمحضر موضوع 
للتمكین من مراقبة أهلیته في الزمان والمكان، لأن انعدام الصفة تنفي عن المحضر الرسمیة 

  .وتجرده من أي قیمة إثباتیة 
كما أن التنصیص على ساعة التدخل وتاریخه، یلعب دورا مهما في مراقبة التقادم     

إلى جانب التنصیص على . وتحدید المسؤولیة الجنائیة للفاعل والإختصاص ونوع العقوبة
الإسم العائلي والشخصي للشخص  الذي أجریت المراقبة لدیه، یمكن من معرفة هویة 

  .من ق م ج 365م على هویة المتابع  طبقا للفصل المتابع، لتوفیر محتویات الحك
كما أن إثبات الموطن أو محل الإقامة ومكان التدخل، فلتحدید الاختصاص المكاني 
للمحاكم، وذكر المهنة أو الصفة فلتحدید مسؤولیة المعني بالأمر في الأفعال المنسوبة الیه ، 

صفة عرضیة وصفة العامل قد تبعد فممتهن التجارة في الزیت لیس كالذي یتاجر في الزیت ب
عنه المسؤولیة وقد تحوله من فاعل أصلي إلى مشارك ، كما أن ذكر هویة الأشخاص 
المذكورین في وثائق النقل أو سندات الشحن على أنه مرسلون الیهم فلتحدید المسؤول عن 

ون إرتكبها فعل الغش ،لأن الناقل أو المرسل إلیه قد لا تكون لهما ید في الجریمة التي یك
  .المرسل 

كما أن ذكر هویة المزود ومهنته إذا كان الأمر یتعلق ببضاعة مشتراة فلتحید 
مسؤولیة الحائزوالمزود ولإخذ عینات المقارنة إن إقتضى الحال ذلك ، أما بالخصوص بیان 
المواد الأولیة والعناصر المستعملة، إذا تعلق الأمر بمتنوج مراقب عند الصنع فلتمكین 

ختبر من وسائل المراقبة على ضوء النصوص من جهة ولتمكین المحكمة من مراقبة الم
ستنتاج المختبر من جهة أخرى    .نتائج التحلیل على ضوء النصوص وإ

كما أن توقیع المأمور أو المأمورین للمحضر یمكن من إكتساب المحضر الصفة 
ما الإمتناع عن التوقیع أو الرسمیة للإعتداد بمضمونه في تكوین القناعة لدى القضاء ، أ

الإشارة إلى عدم الاستطاعة، فهو لا یؤثر على صحة المحضر ،لأن محضر البحث 
نما  الذي یوقع علیه هو المأمور الذي یشهد بالوقائع  التمهیدي ككل لا شأن للمشبوه به ، وإ

  190.التي یتضمنها 
                                                

 5/2/62قرارات :جاء في عدة قرارات للمجلس الأعلى أن إمضاء المشبوه لایؤثر على صحة المحضر وعلى قوة إثابته 190
 .1177رقم  9/9/76و 1042رقم   306،12/7/73رقم 
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وذة، والإعذار لمالك أما من حیث الإشارة إلى الإجراءات المتخذة بشأن العینات المأخ
رجاع قیمتها للمعني  البضاعة أو حائزها، فلمراقبة إحترام قواعد أخذ العینات وتحلیلها وإ
بالأمر، إذا لم ینتج عن تحلیلها إكتشاف غش، أو قرینة على وجوده ،أو برئت ساحته إذا 

  .رغب في إسترجاع القیمة 
  بیانات الخاصة بالإثبات ال: ثانیا
عد للإثبات قد یكون أساسه محضر مراقبة عادیة ، احتوى مسبقا إن المحضر الم   

من ق زغ م، وقد یكون من أساسه محضر  بحث تمهیدي وقدا جاء  25موجیبات الفصل 
 25من ق ز غ م، مؤكدا لذلك تحت عنوان محاضر الإثبات ، بخلاف الفصل  26الفصل 

نما تحت العنوان الم وضوع للباب الثاني مما الذي لم یدرج تحت أي عنوان خاص به وإ
  . 24یوحي بأنه تفریع عن الفصل 

  :من ق ز غ م جاءت بدورها بالوجوب كالتالي 26وصیغة الفصل 
أعلاه    25یجب أن یشتمل محضر الإثبات بالإضافة الى البیانات المقرر في الفصل "

  :بیانات الأتیة
تاریخه الإشارة إلى النصوص التي وقعت المخالفة للأحكامها نوع النص و  -1

  .والفصول المنصوص فیها على المخالفات والعقوبات 
 .ظروف إرتكاب المخالفة والإضاحات التي تبرز الوجود المادي للمخالفة -2

ویجب عند الإقتضاء أن یضیف مأمور الإثبات إلى المحضر نماذج من  -3
 ."ثبات اللفائف أو البطائق أو الوثائق التجاریة وكذلك عینة من البضاعة تستعمل كوسیلة الإ

هذه البیانات إن كان أغلبها بیانات عادیة ، تشتمل علیه عموما غالبیة محاضر 
البحث التمهیدي المنجزة من طرف الشرطة القضائیة في جرائم القانون الجنائي العام  فإنها 
تمتاز بخاصیة فریدة تمیز محاضر الإثبات المتعلقة بجرائم الغش، عن غیرها من المحاضر، 

قانون أوجب إثباتها ویتعلق الأمر بالإشارة إلى النصوص التي وقعت مخالفتها مع سیما أن ال
  .تفصیل ذلك بنوع النص وتاریخه والنصوص المنصوص بها على المخالفات والعقوبات 

  البیانات الإضافیة   : ثالثا
هي مجموعة بیانات ورد التنصیص علیها موزعة بین فصول قانون الزجر عن الغش 

  : یمكن حصرها كالتالي 6/12/1928تنظیمیة المتخذة لتطبیقه وخاصة قرار والنصوص ال
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من ق ز غ م بأنه یحرر لحالة  27نصت الفقرة الثالثة من الفصل : بیان الحجز -1
وما من  26و 25التلبس والحجز الواقعة على البضاعة محضر یتضمن بیانات الفصلیین 

..." . ویحرر لهذا الغرض محضر: " یهاشأنه أن یعطي قیمة لوسائل الإثبات حیث جاء ف
 27من ق ز غ م یحیل على مقتضیات الحجز المذكورة في الفصل  39كما أن الفصل 

جراءات  أخذ العینات  بصفة إستثنائیة الشئ الذي یؤكد أن بیان الحجز من  عندما  تباشرإ
ن تم تحریر محضر مستقل 26و 25البیانات التي تضاف إلى بیانات الفصلیین  للحجز  وإ

  .تطبیقا لقواعد المسطرة الجنائیة المتعلقة بحجز الأشیاء 
 بیان إتلاف البضاعة أو تغییر طبیعتهما تنص علیهما الفقرة الخامسة من  -2    

من ق ز غ م هذان البیانان، ولو تضمنهما محضر مستقل فإن محضر الإثبات  27الفصل 
من   26و             25لفصلیین صوص علیها في ایجب أن یضمهما إلى البیانات المن

  .ق ز غ م 
بیان إیقاف البیع إن هذا الإجراء  نظرا لطبیعته والنتائج المترتبة علیه یجعل تضمینه  -4

تسهر على   لمعني بالأمر أو للسلطات التي واجب في المحضر سواء بالنسبة ل
یرفع إلیه     وع، أو لرئیس المحكمة عندما   تنفیذ منع البیع، أو لمحكمة الموض

  .28للفقرة السادسة من الفصل  اطلب رفع المنع، تطبیق
   البیانات العامة:رابعا 

تعتبر بیانات عامة كل بیان لم یقع التنصیص علیه في قانون الزجر عن الغش في 
البضائع، لكنه منصوص علیه في قانون المسطرة الجنائیة بإعتبار أنه المرجع في قواعد 

مر بقانون خاص شریطة ألا یتعرض البیان مع مقتضیات ذلك المسطرة، ولو تعلق الأ
  .القانون الخاص 

  الأحكام الخاصة بوسائل البحث : المبحث الثاني 
من ق ز غ م والباب الثاني من نفس القانون على مقتضیات  22ینص الفصل     

وظف خاصة بالتفتیش والحجز والمراقبة وأخذ العینات وتحلیلها ، وخول للمأمور أو الم
اللجوء إلیها بهدف البحث والتثبت من المخالفات، . المكلف بتطبیق قانون الزجر عن الغش

نفس المقتضیات مع بعض التعدیلات كما نظم إجراءات التحلیل  6/12/1928وتضمن قرار 
  .كوسیلة علمیة في إثبات الركن المادي لجریمة الغش التجاري 
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ات بجمیع الوسائل بما فیها شهادة الشهود وعلى الرغم من أن جرائم الغش تقبل الإثب
فقد رأى المشرع أن ینص على هذه المقتضیات ،لأنها تتناسب مع طبیعة جرائم الغش  

  .وتهدف إلى تزوید الموظف بالوسائل وأدوات العمل الضروریة لمباشرة مهامه
  :وسوف نعالج مختلف هذه الوسائل من خلال المطالب الأتیة   

  .إجراءات التفتیش والحجز : الأول المطلب           
  .إجراءات أخذ  العینات وتحلیلها: المطلب الثاني          
          

  إجراءات التفتیش والحجز : المطلب الأول
غ .ز.ق 21و  20المشرع للمأمورین والموظفین المشار إلیهم في الفصلین خول 

غ ،و نص .ز.من ق 6ة في الفصل إمكانیة القیام بالتفتیش في الأماكن و المرافق المحدد
على قیام المأمور الذي یشاهد تلبسا بالجریمة بحجز المنتوج كما  27بعد ذلك في الفصل 

مكنه من القیام بإتلاف المنتوج أو تغییر طبیعته ،عندما یتعلق الأمر بمنتجات ثبت أنها 
سنجیب عن   فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحیتها ، فما هي شروط التفتیش و الحجز؟

  :هادین السؤالین في فقرتین ،و ذلك على الشكل الآتي 
  .إجراءات التفتیش : الفقرة الأولى    
  .إجراءات الحجز : الفقرة الثانیة           
  

  إجراءات التفتيش  : الفقرة الأولى  
لقد خول القانون هذا الحق الضروري للتوصل إلى معرفة الأفعال المدلس فیها     

، و ذلك بمقتضى الفقرة الأولى من  20لطات و المأمورین المشار إلیهم في الفصل إلى الس
یجوز للسلطات   والمأمورین المؤهلین : " غ الذي جاء فیه ما یلي .ز.من ق 22الفصل 

أعلاه القیام بكل حریة بالعملیات الملقاة على عاتقهم عملا بهذا  20المشار إلیهم في الفصل 
أعلاه مع مراعاة مقتضیات  6أو المرافق المبینة في الفصل القانون في الأماكن 

  . " ج.م.ق 62و60المادتین
یطرح موضوع التفتیش إذن ضرورة تحدید الأماكن التي یمارس فیها التفتیش ووقته و 

  .شروطه 
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  الأماكن التي یمارس فیها التفتیش : أولا 
من  168مادةغ وال.ز.ق 6وهي الأماكن و المرافق المذكورة في الفصل     

حیث خول المشرع في إیطار المادة الأخیر للباحثین أن یلجو جمیع المحلاث  31-08قانون
أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني ،بدون استثناء فالنص جاءا شاملا ولم 

م التي .غ.ز.من ق 6یحصر لنا الاماكن التي یعمها التفتیش من قبل الباحثین، عكس المادة 
ده الأماكن ووسائل النقل ،حیث عاقب المشرع  كل من یحوز بها دون سبب حصرت ه

  .مشروع مواد غدائیة أو مواد مستعملة للمداواة مزیفة أو فاسدة
  : و تتجلى فیما یلي  
  .المخازن  أو الدكاكین أو المنازل أو السیارات المعدة للتجارة -
  .ذلك من أماكن البیع المعارض أو الأسواق أو على الطریق العامة أو غیر  -
  .المعامل أو المصانع أو الأقبیة أو الزرائب أو غیرها من أماكن الصنع -
  .المستودعات أو مستودعات التبرید أو المجازر أو مرافقها  -
أماكن العبور أو الخزن الأخرى أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو غیرها  -

  .من أماكن المعدة للنقل
یع الأماكن أو المرافق التي تنتج أو تستورد أو تصدر أو تصنع أو بوجه عام جم -

  .تحول أو تعالج فیها البضائع المعدة للبیع أو التوزیع 
ویبدوا أن هذا التعداد لا یثیر أیة صعوبات  ویتمیز المشرع المغربي عن غیره من     

اكن الممكن تفتیشها التشریعات بخصوص هذا التعداد، فلقد حدد المشرع الفرنسي لائحة الأم
المتخذ لتطبیق  22/1/1919من مرسوم  5على سبیل الحصر، وذلك بمقتضى الفصل 

المتعلق بزجر الغش التجاري، إلا أن كلا التشریعین قیدا حق  1905قانون فاتح غشت 
التفتیش بضرورة ممارسته في الأماكن أو المرافق، التي تنتج أو تستورد أوتصدر أو تصنع 

  .تعالج فیها البضائع المعدة للبیع أو التوزیع  أو تحول أو 
ویتمتع المأمور بالحریة التامة لمباشرة مهامه في هذه الأماكن مع ضرورة إحترام 

  . ق م ج 62و60مقتضیات الفصلیین 
كما أن المشرع إعتبر الطریق العامة خاضعا للتفتیش على خلاف المشرع الفرنسي 

نما    .القضاء أدخلها ضمن لائحة الأماكن المسموح بتفتیشها الذي لم ینص علیها تشریعیا وإ
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إن طبیعة الأماكن السابق ذكرها تبین أن التجار هم المعنیین  بالمراقبة والتفتیش     
وأن الأماكن السابق ذكرها ،هي التي تخضع للتفتیش مما یبین أن المنازل الخاصة بسكنى 

عینات لا یمكن أخذها بدون حضور التاجر أو الصانع لا یمكن تفتیشها ، كما أن ال
،أو بدون رضاه في الحالة العادیة ) ق م ج  60الفصل ( صاحبهاأو ممثله في حالة التلبس 

  ).ق م ج  79الفصل (
  موضوع و وقت التفتیش :ثانیا 

یمكن للباحثین أن یلجوا جمیع المحلات أو "  31-08من قانون  168تنص المادة 
دة لغرض مهني، و أن یطلب الإطلاع على السجیلات الأراضي أو وسائل النقل المع

والفاتورات وغیرها من الوثائق المهنیة ،و أن یحصلوا على نسخ منها بأیة وسیلة كانت وفي 
  أي حامل أو یجمعوا بناء على إستدعاء أو في عین المكان المعلومات و إثباتات 

  ".عند الإقتضاء یشمل عمل الباحثین كذلك ، البضائع أو المنتوجات المنقولة 
إنطلاقا من المادة یتبین لنا أن الباحثین لهم الحق في الإطلاع على كل مستند 
ضروري للإتمام  مهامهم ،من السجلات والفاتورات وغیرها من الوثائق المهنیة ،إلى جانب 
أن یحصلوا على نسخ منها كما أنهم یتمتعون بصلاحیة واسعة من أجل قیامهم بالعملیات 

على عاتقهم، حیث یجوز لهم أن یطلبوا من أجل القیام بمهمتهم، فتح جمیع الطرود الملقاة 
والأمتعة عند إرسالها أو تسلیمها بدون الناقل أو المرسل أو المرسل إلیه أو بحضور وكلائهم 

.  
وقد قید المشرع القیام بزیارة جمیع الأماكن إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها    

وبترخیص معلل، من وكیل الملك التابعة الأماكن المراد زیارتها لدائرة نفوذه  الإدارة المختصة
ذا كانت الأماكن المذكورة سابقا تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القیام  ، وإ
في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة ، جاز أن یسلم أحد وكلاء الملك 

ا ،ویجب أن یخبر بذلك وكیل الملك الذي توجد الأماكن المعینة المختصین ترخیصا واحد
تحت دائرة نفوذه، تتم الزیارة تحت سلطة ومراقبة وكیل الملك، الذي رخص بها  ویعین واحد 

  .أو أكثر من ضباط الشرطة القضائیة یكلفون بحضور العملیات المذكورة وبإخباره بسیرها
أة عند زیارة الأماكن التي تشغلها النساء  وعلاوة على ذلك یعین عند الحاجة امر  

من قانون المتعلق بالمسطرة الجنائیة وتتم الزیارة 60وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 
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التي لا یمكن الشروع فیها قبل السادسة صباحا أو بعد التاسعة مساءا بحضور من یشغل 
  ).31-08من قانون169المادة(الأماكن أو ممثله  

ذا أخل  103و في حالة غیاب المعني بالتفتیش تطبق أحكام المادة   من  ق م ج ، وإ
من ق  230المأمور بالوقت القانوني للتفتیش تعرض للعقوبة المنصوص علیها في الفصل 

( ج ما لم یكن دخوله إضطراریا ، إضافة إلى بطلان التفتیش و المحضر المحرر بشأنه 
  )  .ق م ج م 63الفصل 

جانب المشرع المغربي نجد المشرع الفرنسي نص في الفقرات الثلاث من  إلى    
من مدونة الإستهلاك ،على أنه یكون للموظفین المختصین في سبیل البحث  3-215المادة 

ثبات  الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، حق الدخول نهارا في الأماكن  وإ
ویكون لهم أیضا حق دخول هذه الأماكن لیلا .قانون التي توجد بها السلع الخاضعة لل

نما  ،عندما تكون مفتوحة للجمهور ،وبالتالي هو لم یحدد الساعة القانونیة لوقف الزیارة، وإ
حصرها بوجود الجمهور في هذه الأماكن، أو عندما تمارس فیها أنشطة إنتاج أو تصنیع أو 

الأماكن المخصصة للسكن التي یحظر تحویل أو تجهیز أو معاملة تجاریة بداخله، عكس 
    191.دخولها إلا نهارا وبإذن من السلطة القضائیة إذا إعترض من یشغل المكان 

كما أجاز المشرع الفرنسي شأنه شأن المشرع المغربي ،لأعضاء الضبط القضائي     
أن یطلبوا الإطلاع أو القیام بضبط المستندات التي تیسر لهم عملهم، وأن یضعوا تحت 

  .تصرفهم الوسائل الضروریة لإجراء تحقیقاتهم 
من المعلوم أن التفتیش لایجوز إلا في حالة الإذن أو التلبس، أي بعد إكتشاف      

الجریمة، وكل ما یجیزه لأعضاء الضبط القضائي ودخول المحلات العامة بالشروط وفي 
المستهلك فقد أجاز  الحدود التي یسمح للجمهور بدخولها ،ولكن بالنسبة لقوانین حمایة

المشرع لأعضاء الضبط القضائي، دخول المحلات بغیر تفرقة بین ما یسمح للجمهور 
                                                

  :من مدونة الإستهلاك الفرنسیة على أنه  3-215وتنص المادة  191
"Pour rechercher et constater les infractions aux chapitre II  a I les agents peut peuvent 
pénétrer de jour les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L .213-4.ils 
peuvent également pénétrer de nuit dans ces même lieux lorsque ceux-ci sont ouvert au public 
au lorsque a l'intérieur de ceux –ci sont en cours des activités de production  de fabrication  de 
transbormation de conditionnement de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux 
sont également a usage dhabtation  ces contrôle ne peuvent pas être effectues que de jour et 
avec l'autorisation du procureur de la république oppose". 
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بالدخول فیه وبین ما یقتصر الدخول فیه على فئة معینة ،فیجوز لهم دخول أي محل یباشر 
  .فیه النشاط الإقتصادي لإنتاج البضائع أو تصنیعها كالمصانع أو محلات البیع 

حظ أن المشرع المصري لم ینص على وقت محدد لدخول أعضاء الضبط كما یلا    
القضائي في المحلات التجاریة العامة،  كما فعل المشرع الفرنسي الذي نص على جواز 
ذلك حتى لو كان ذلك لیلا طالما أن هذه الأماكن مفتوحة للعامة، أو یمارس فیها نشاط 

صناع أثناء تأدیة عملهم في أي وقت إنتاجي أو صناعي حتى یمكن مراقبة التجار وال
  .لتصنیع السلعة أو تخزینها حمایة للمستهلك 

ونهیب بالمشرع المصري إلى جانب المشرع المغربي أن یحذوا حذوة المشرع الفرنسي 
في هذا الصدد ،ویبدوا أن محكمة النقض المصریة قد إتجهت إلى ذلك في أحد أحكامها 

تفتیش مصانع الدخان لیلا أو نهارا مشروط بأن حق مأمور الضبط في "حیث قضت بأن 
  192".بصرف النظر فتح الأبواب وغلقها : یكون المصنع مدارا في الواقع 

وأیضا نلاحظ أن المشرع المصري لم یجز دخول المحل الخاص لصاحب المنشأة    
جاز التجاریة إلا بإذن كتابي من النیابة العامة، كما هو الحال للمشرع المغربي في حین أ

المشرع الفرنسي ذلك في حالة رضاء صاحب المنشأة التجاریة إضافة إلى إذن من السلطة 
المختصة ،ویترتب على ذلك نتیجة هامة أنه إذا دخل مأمور الضبط القضائي محلا خاصا 
بغیر إذن ورضا صاحبه ،یجوز له من تلقاء نفسه ضبط ما یعتبر حیازته جریمة بناء على 

  .حالة التلبس 
رع الفرنسي أفرد أحكاما خاصة إلى جانب المشرع المغربي والمصري بضبط فالمش

السلع الضارة بحمایة المستهلك، وفي الأحوال العادیة یجوز لعضو الضبط القضائي دخول 
أماكن لمراقبة تنفیذ أحكام القانون ، بالإضافة الى ذلك أجاز ضبط السلع إما تنفیذا لإذن 

  .تلبس النیابة العامة أو في حالة ال
  
  

                                                
رقم 21أحكام النقض سقواعد مجموعة  39لسنة1793الطعن رقم  1970الطعن رقم  1980فبرایر  9نقض مصري  -192
  .260، ص64
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  إلإجراءات التحفظية: الفقرة الثانية  

لقد تناول قانون الزجر عن الغش مجموعة من الإجراءات یمكن وصفها بأنها    
تحفظیة، تمارس أثناء البحث قبل تحریك الدعوى العمومیة وقد وضعت لها شروط وقیود 

ة والعامة بما یحقق خاصة ،تمنع الشطط في إستعمالها تحقیقا للموازنة بین المصالح الفردی
  .الطمأنینة والإستقرار

فالغایة من هذه الإجراءات التحفظیة هي حمایة المستهلكین من خطر المنتوجات 
والخدمات ومنع المخالفین من التمادي في المخالفة وتكرارها في المستقبل، لذلك نجد الفصل 

نصوص الصادر لتطبیقه، من ق ز غ م یلزم المأمورین المكلفین لتطبیق هذا القانون وال 27
من  6إلى 1بإثبات حالة التلبس بجریمة من جرائم الغش المنصوص علیها في الفصول من 

وأوجب كذلك حجز المنتوج في بعض الحالات وتحریر محضر بذلك، كما تنص . ق ز غ م
الفقرة الأخیرة من الفصل المذكور على إجرائین تحفظیین یتخذان أثناء البحث التمهیدي إلى 

إتلاف البضائع وتغییر طبیعتها إذا ثبت أنها فاسدة أو سامة أو : انب إجراء الحجز  وهما ج
  .إنتهى أجل صلاحیتها

  الحجز:  أولا
الحجز عبارة عن سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقته من حائزه من طرف     

أو  ، أو دون ذلك وقد یكون الحجز عینیا193أعوان الرقابة بعد الحصول على إذن قضائي
فهو یمارسه المأمور أثناء البحث وقبل تحریك الدعوى العمومیة وبإعتباره یمس . 194إعتباریا 

  :حق  الملكیة فقد حدد المشرع حالاته على سبیل الحصر 
  

                                                
السیاسیة،عدد و بولحیة علي ،جهاز الرقابة ومهامه في حمایة المستهلك ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة  -193
  . 85:، ص 2002سنة40
د قیمة المواد یقوم به أعوان الرقابة على جمیع الممتلكات التي تكون محل المخالفات وذلك بتحدی: الحجز العیني - 194

  .المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق من صاحب المخالفة أو بالرجوع الى السعر الحقیقي في السوق 
هو جرد وصفي وكمي للهویة السلع وقیمتها الحقیقیة ویعتمد في ذلك على قاعدة سعر البیع الذي :  الحجز الإعتباري 

  .لحقیقي في السوق یطبقه المخالف حسب الفاتورة الأخیرة أو السعر ا
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  حالة التلبس - 1

عندما یتعلق الأمر بالتلبس بجریمة التزییف أو بیع مواد غدائیة أو منتجات تثبت     
و إنتهى أجل صلاحیته، فإنه في الحالة هذه یتم حجز هذه البضائع أنها فاسدة أو سامة أ

ویتم توجیهها رفقة محضر، إلى وكیل الملك أو الوكیل العام للملك خلال أربع وعشرین 
،أما إذا تعلق الأمر بالمحجوزات التي توضع تحت حراسة  195ساعة التالیة لتحریر المحضر

مأمور إما لكمیتها أو ضخامتها أو خطورة نقلها المعني بالأمر ، أو في أي مكان یختاره ال
  .فإن المحضر المتعلق بها یوجه الى النیابة العامة بعد الإشارة الى الإجراء الذي تم إتخاذه 

والأجل المحدد كما هو واضح مرتبط بحالة التلبس التي تتطلب الإسراع بالبث وكذا 
إتلافها خطرا على السلامة العامة  بالحجز الواقع على البضاعة التي قد یشكل بقاؤها دون

  :ویمكن إجمال أهداف المتواخاة في حجز البضائع في حالة التلبس إلى ما یلي.
ستهلاكها تجنبا للأخطار التي قد تنتج عن ذلك   -   المنع من التصرف فیها وتداولها وإ
  وضع حد لاستمرار الجریمة  -
  .إعتمادها كأداة إقتناع   -
  .لعدالة لتنفیذ الحكم قضى بمصادرتها أو إتلافها أو تغییر طبیعتها جعلها في متناول ا -

من مدونة الإستهلاك لعضو  5-215كما أن المشرع الفرنسي وفقا لنص المادة 
الضبط القضائي ضبط السلع والبضائع حالة قیامه بأداء عمله وبغیر إذن النیابة العامة 

  :وذلك في حالة التلبس بالغش ویرد الضبط على 
  .لمنتجات التي تقرر غشها أو فسادها أو تسممها ا -1
 .المنتجات التي تقرر عدم صلاحیتها للاستهلاك -2

المنتجات والأشیاء والأجهزة التي تقرر عدم مطابقتها للقوانین واللوائح المعمول  -3
  196.بها والتي تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك 

                                                
 .من قانون الزجر عن الغش في البضائع المغربي  27المادة - 195
  :من مدونة الاستهلاك الفرنسیة على أنه  6-215تنص المادة - 196

"les soises ne peuvent être faites en dehors d'une ordonnance du juge d'instruction que dans le 
cas de filsgrent délit de falsification  ou dans le cas si les produit sont reconnus corrompus au 
toxique a la suite des constations opérées sur la place ou de l'analyse d'un echantantillon en 
laboratoire…". 
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ذا تم الضبط سواء بإذن قضائي أو بناء على    حالة التلبس بالغش، أو في الحالة  وإ
التي یتقررفیها فساد أو تسمم المنتجات، یتم أخد عینة من تلك المنتجات لتحلیلها كما أن 

من مدونة الإستهلاك الفرنسیة تجیز للأعضاء الضبط القضائي حجز السلع  7-215المادة 
أو الأجهزة التي تضبط في والتحفظ علیها، انتظارا لنتائج تحلیلها وتترك السلع أو الأشیاء، 

حراسة محتجزیها ،وتحرر السلطات المختصة محضرا بذلك، تذكر فیه السلع أو الأشیاء 
المحتفظ علیها ،ویحال خلال أربعة وعشرین ساعة الى نائب الجمهوریة ولا یمكن أن یتجاوز 

لمتحفظ یوما إلا بإذن نائب الجمهوریة  ویمكن إلإفراج عن السلع ا 15إجراء التحفظ مدة 
فالمشرع الفرنسي 197.علیها في أي وقت، بأمر من السلطات المعنیة أو من نائب الجمهوریة
حیث أجاز لأعضاء . تضمن أحكاما أكثر وضوحا ودقة في شأن التحفظ المؤقت على السلع

الضبط القضائي ضبط كل الكمیات من الأشیاء والمواد المشتبه في كونها موضوع للجریمة 
ابها إذا كانت الجریمة متلبسا بها أو إذا تم ما ینبئ بغش أو بفساد أو أو تسهل في إرتك

  .بتسمم السلعة أو المادة أو مما تستخدم في ذلك 
  في غیر حالة التلبس  -2

من ق ز غ م وخاصة الفقرة الثانیة منه نجده ینص على  39بالرجوع إلى الفصل    
ل  صاحب الجلالة بالاقلیم أو العمالة إذا كان هناك خطر على الصحة العامة إتخذ عام"أنه 

باقتراح من رئیس المصلحة المختصة التدابیر المقیدة لمنع البضائع محل النزاع المصنوعة 
أو المحجوزة ، وتحجز البضائع الفاسدة أو السامة أو المنتهي أجل صلاحیتها وفقا لأحكام 

  ".أعلاه 27الفصل 
ل الحجز مطلقا كلما كانت البضاعة إنطلاقا من الفصل أعلاه فإن المشرع جع   

فاسدة أو سامة أو إنتهى أجل صلاحیتها ، و أن یكون واجبا لكن بالإحالة الواقعة على 
من ق زغ م، الذي یوجب إتخاذ الإجراء في الحالات المماثلة یصبح الحجز واجبا  27النص 

صحة العامة خاصة بالرجوع الى سبب إتخاذه والذي یتعلق بالمحافظة على السلامة وال
  .للمواطنین 

                                                
  :من مدونة الإستهلاك على أنه 7-215تنص المادة  197

" Les autorités qualifies pour recherche et constater les infractions aux chapitre II à VI 
pourront. Dans tous les lieux énumérés à l'article L.213-4 et sur la vois publique …". 
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جراء الحجز یتم اللجوء إلیه في حالات كثیرة كلما تعلق الأمر بالمساس بسلامة     وإ
بمضادات حیویة  1996المواطنین، كما وقع في قضیة تزوید السوق المغربیة سنة 

Gammaglobuline  1996المنتهي أجل صلاحیتها ،وقضیة التمور المستوردة من تونس 
  198.بعدما انتهت مدة صلاحتها  1997سنة لیتم تسویقها سنة وخزنت لمدة 

  
  إتلاف البضائع وتغییر طبیعتها: ثانیا
یجب التمییز بین إتلاف البضائع أو تغییر طبیعتها بمقتضى حكم المحكمة طبقا    

من قانون الزجر عن الغش في البضائع  حیث یكون الإجراءان تدبیرین وقائین  11للفصل 
من نفس  27الإتلاف أو تغییر الطبیعة المنصوص علیهما في الفصل عینیین ، وبین 

   199.القانون كإجراء تحفظي یتخذ أثناء البحث التمهیدي 
ق زغ 27ویجوز اتخاذ هذین الإجراءین كلما توافرت شروطهما والتي یحددها الفصل 

  م 
  .أن تقوم حالة التلبس ویعاینها المأمور  -1
 .سامة أو إنتهى أجل صلاحیتهاأن یثبت له أن البضاعة فاسدة أو  -2

أن یقرر المأمور الذي قام بمشاهدة التلبس بالجریمة وحرر المحضر إتخاذ  -3
 .أحد الإجرائین

ویتم التنفیذ بحضور السلطة المحلیة أو ممثلها هذه الأخیرة التي تشكل ضمان     
عب من مزدوجة للمأمور ، حیث تتم حمایته والإشهاد بالعملیة ،لأن عدم حضورها قد یص

تنفیذ الإجراء المحرر ،كما یحتفظ كذلك بالعینة والتي تشكل بدورها حجة للمأمور إضافة الى 
كونها وسیلة إثبات أمام السلطة القضائیة ، ویتم الإشارة إلى العملیة وتبریرها وحضور 
السلطة المحلیة في محضر ، هذا الأخیر الذي یوجه رفقة العینة المحتفظ بها إلى النیابة 

  .عامةال
                                                

 2007و فاتح یونی–ماي  31 –وجدة  -محمد بنقـدور الحمایة الجنائیة للمستهلك ، الندوة الجهویة السابعة ، دار الطالبة 198
 . 433و 432ص
إذا كان الأمر یتعلق بمنتجات ثبت أنها فاسدة أو سامة أو إنتهى أجل : "على أنه  27تنص الفقرة الأخیرة من الفصل - 199

صلاحیتها جاز للمأمور إتلافها أو تغییر طبیعتها مع الإحتفاظ بعینة منها وتجري العملیات المذكورة التي یجب بیانها 
 ".بحضور السلطة المحلیة  أو ممثلها وتبریرها في المحضر 
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  إیقاف البیع:ثالثا 
،  وذلك بمنع أو 200من ق ز غ م 28نص المشرع على هذا الإجراء في الفصل     

إیقاف بیع البضائع ،موضوع الإجراء واتخاذ التدابیر اللازمة ، حیث لایلجأ إلى المأمور كلما 
شك عند أخذ عینة ولأسباب یجب بیانها في محضر، على أن المنتوج فاسد وغیر صالح 

لاستهلاك أو إنتهى أجل صلاحیته، ویوجه المحضر نتائج التحالیل إلى النیابة العامة خلال ل
أجل عشرة أیام التالیة لأخذ العینات ، في حالة إكتشاف الغش مع إمكانیة رفع المنع كإجراء 
مؤقت بقوة القانون عندما لا یستنتج من تقریر المختبر وجود قرینة على الغش ، حیث یشعر 

بالأمر حینا بنتیجة التحلیل ویوضع حد للمنع ، مع إمكانیة رفع الإجراء كذلك بأمر  المعني
  .من رئیس المحكمة الإبتدائیة الذي یبث بشكل إستعجالي في رفع منع البیع أو إقراره 

من  39هناك حالتان إستثنائیتان لمنع البیع وهما المنصوص علیهما في الفصل    
خطر على الصحة العامة، وحالات عدم مطابقة البضائع م ، وهما حالات وجود .غ.ز.ق

المقننة معاییرها الجرثومیة لتلك المعاییر،ففي هذه الحالات یتخذ العامل باقتراح من رئیس 
  .المصلحة المختصة التدابیر التي یراها مفیدة لمنع البیع خلال المدة اللازمة

ي التشریع المغربي وهو وبالنظر إلى أن قرار منع البیع یصدر عن العامل ف    
سلطة إداریة، فإن رفع المنع لایمكن إلا أن یصدر عن نفس السلطة أو عن طریق دعوى 
الإلغاء أمام المحكمة الإداریة ، أما المحكمة ولو وضعت یدها على القضیة بعد المتابعة 

نما فإنها ستكون قد تعدت إختصاصها لو قامت برفع المنع ، وهو لیس توسعا في التفسیر و  إ
تطبیقا للمبادئ المستقرة في القانون، أما قاضي المستعجلات فلا إختصاص له مطلقا لعدم 

السابق ، ولتعلق الأمر بقرار إداري یمنع علیه عرقلته یعود  28وجود النص كإجراء الفصل 
  201.إختصاص الطعن فیه للمحكمة الإداریة 

  
  

                                                
إذا رأى المأمور محرر المحضر عند أخذ عینة ما ولأسباب یجب بیانها في :" على أنه 28تنص الفقرة الأولى من  -200

المحضر أن المنتوج المأخوذ منه العینة مشكوك في صلاحیته للاستهلاك أو فاسد أو سام أو إنتهى أجل صلاحیته جاز له 
  ".بوجوب إیقاف بیعه  إشعار حائزه

 
  . 406جواد الغماري ،م س  ، ص -201
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  إجراءات أخد العینات و التحلیل : المطلب الثاني
لق الأمر في هذا المطلب بطریقة متمیزة في البحث عن جریمة الغش التجاري و یتع

الثتبت منه ، و تعطي لموضوع   بحثنا بعض خصوصیاته ،فغالبا ما یتعلق الأمربالخداع و 
التزییف في البضاعة و الطریقة المتیسرة في اكتشافه، و البحث عنه هي إذن تحلیل عینة 

ى  الخروقات المحتملة في مجال  التركیب و تساهم في الإثبات من البضاعة لأنها  تدلنا عل
  .المادي للجرائم و تحدید مرتكبها 

إن الطرق العلمیة المستخدمة في التحقیق الجنائي و المراقبة المرتكزة على ثقة    
المشرع الكاملة في التقدم العلمي، هي التي كانت وراء وضع كم هائل من النصوص 

لبضائع، و تركیبها و العملیات المباحة بشأنها من جهة  و خلق إدارة المحددة لخصائص ا
لى البحث عنه و التثبت  متخصصة من جهة أخرى ، و یهدف هذا كله إلى تفادي الخداع وإ

  .منه
و یشكل أخد العینات جوهر المراقبة القضائیة، فماهي الأحكام الخاصة بالمراقبة عن 

  :ما سنتطرق له في الفقرتین التالیتین طریق أخد العینات و تحلیلها ؟  هذا
  
    "مميزاتها و أنواعها"المراقبة عن طريق أخد العينات  : الفقرة الأولى   

تعتبرعملیة أخد العینات عملیة موضوعیة علمیة تحترم الحریات الإقتصادیة      
حیث أن هذه الأوصاف الثلاث، تبین مدى إدراك واضعي القانون لأهمیة نظام أخد 

و تشكل هذه العینات التي یتم تقدیمها إلى السلطة القضائیة من طرف مأموري .ناتالعی
قناع القاضي بحقیقة البضاعة ، وتعطي  التثبت من المخالفات وسائل إثبات ،وإ

  .للمحاضرحجیة مقنعة إضافیة
  عملیة أخد العینات و ممیزاتها و أنواعها  أوصاف: أولا
إضافة إلى التحلیل –م بواسطة عدة نمادج وتشكل عملیة أخد العینات التي تت   

جوهر سیاسة الزجر عن  –بواسطة الطرق العلمیة الرسمیة و مسطرة الخبرة الحضوریة 
  .الغش  ولا زالت تلعب هذا الدور لحد الآن 

وتعتبر مسطرة أخد العینات أیضا صورة واضحة عن المفاهیم السیاسیة و العلمیة     
ممكنة ،لأن بإمكان العلم في كل وقت أن یبعد عنها  بحیث تظل الحریة الإقتصادیة
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، كما أنها تمنح القاضي الدلیل على الركن المادي  202التعسفات و الأسالیب غیر النزیهة
للجریمة ،و تنصف المتهم و تضمن له الحیاد عن طریق نتائجها الموضوعیة و تقاریر 

  .الخبراء 
اء الخبرة الحضوریة والتحلیل الأولي إن مسطرة أخد العینات مسألة تتناسب مع إجر    

و تهدف إلى إقامة الحجة على الركن للجریمة ،ولكنها لیست الطریقة الوحیدة لإثبات الغش 
  .التجاري من طرف النیابة العامة 

لمأموري مصالح زجر الغش الحق في مباشرة عملیة أخد العینات من البضاعة و    
طابع إلزامي ، وهو ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي ،ولا تشكل العملیة أي 203لو دون حجزها 
، ولذلك فسلطة الملائمة في هذا المجال متروكة لتقدیر المأمور المكلف  204بشكل صریح 

  .بالمراقبة 
وتعتبر عملیة أخد العینات تدبیرا إداریا یهدف إلى التحقق من سلامة البضائع  ولا    

بعبارة أخرى  لا یشترط تواجد قرینة على  تسبق الحكم على قیام الخداع أو التزییف ، و
الخداع ، و لذلك صنف هذا التدابیر في إطار مراقبة المنتوجات التي لیس لها كما نعلم أي 

  .طابع زجري 
على الرغم من أن أخد العینات یمكن أن یؤدي في النهایة إلى المتابعة القضائیة   

فاسدة أو حصل خداع بشأنها ، فإنها لا إذا تبین من تقریر المختبر أن البضاعة مزیفة أو 
تشكل بالضرورة مصدرا لكل المتابعات بالنظر إلى إمكانیة إثبات الجنحة بجمیع وسائل 

  .الإثبات

                                                
  :أنظر 202

F.FERAL. les politiques publiques du contrôle des marchandises et de la répression des 
fraudes au maroc.op.cit.p.15. 

 .من قانون الزجر عن الغش المغربي 24الفصل .  203
  :انظر  204

J.H. ROBERT. Tromperie.juris –classeur.pénale annexes .vol: III.Fraudes. 
fasc.20.éd.téchnioues paris 1991.p 32. 
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غ على وجوب أداء ثمن .ز.ق 32ولذلك نص المشرع   المغربي في الفصل  
لأمر كذلك إذا العینات بحسب قیمتها الحقیقیة إلى المعني بالأمر إذا طالب بذلك ، ویكون ا

  .لم تجرا بعد أخد العینات أیة متابعة أو لم یصدر أي حكم بالمؤاخدة 
ویجب على المأمور أن یشیر في المحضر إلى الإعدار الذي یوجهه إلى حائز    

البضائع، أو مالكها بالتصریح بقیمة العینات و الجواب عنه ، وفي حالة ما اعتبرالمأمور أن 
غ فیها یبین في المحضر تقدیره الشخصي من أجل تحدید القیمة القیمة المصرح بها مبال

  .الحقیقیة من طرف المدیر العام للتجارة و الفلاحة 
، یتبین أن 1928205من القرار  19غ و الفصل .ز.ق 32و انطلاقا من الفصل     

استخلاص قیمة العینات ، عندما یطلبها المعني بالأمر في الحالة التي لا تجري فیها 
ابعة أولم یصدر حكم بالمتابعة أو لم یصدر حكم بالمؤاخدة یتم بالقیمة الحقیقیة لیوم المت

الأخد على نفقة الخزینة عن طریق حوالة تسلم من المدیر العام للفلاحة و التجارة ، بعد 
  .1928من قرار 11تقدیم الوصل المشار إلیه في الفصل 

بصفة عادیة ،و أخرى تؤخد بصفة وتنقسم  العینات  بحسب الغایة إلى عینات تؤخد  
  :استثنائیة و ثالتة تؤخد من أجل إجراء المقارنة

  عینات تأخذ بصفة عادیة  - 1   
من ق  31الى  29ومن  24تم النص على هذا النوع من العینات في الفصول     

، و هو النوع الذي یتم أخده في  6/12/1928من قرار 15إلى  8ز غ و الفصول من .
ت و ذلك بهدف إتمام عملیة المراقبة و البحث التمهیدي ،و تخصص إحداها أغلب الحالا

  .لتحلیل قصد التأكد من سلامة البضاعة، و إثبات الركن المادي للجریمة و تحدید مرتكبیها 
   عینات تؤخد بصفة استثنائیة -2

بحیث لم یكم هذا النوع من  5/10/1984ویتعلق الأمر هنا یتجدید جاء به ظهیر 
، ویكون المشرع 6/12/1928ولا في قرار  14/10/1914نات معروفا لا في ظهیر العی

بذلك قد سایر التطورات العلمیة و التقنیة ، و تشبت بالحمایة اللازمة لمنتجي   المواد 
  .الغدائیة والمشروبات 

  :وخصص المشرع لهذا النوع من العینات الباب الخامس من القانون تحت عنوان
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  .39، و یتكون من فصل واحد هو الفصل " بصفة استثنائیة أخد العینات " 
و تؤخد هذه العینات في حالتین أشارت إلیهما الفقرة الأولى من الفصل المذكور 

  :وهما
  في حالة ما إذا ظهر من اللازم إجراء الفحوص الجرثومیة نظرا لأخطار  -    

  .ظاهرة أو شكاوي متلقاة         
  نت الفحوص الجرثومیة للبضاعة المقصودة مقررة في  في حالة ما إذا كا -    

  .النصوص المعمول بها      
ذا كانت العینات المأخوذة في الحالة الأولى تدخل ضمن إطار العینات التي     وإ

تؤخذ بصفة  عادیة باعتبار أن البحث التمهیدي یمكن أن ینتج عن تلقي وشایة أو شكایة أو 
نیة تعتبر بحق إستثناء من العادة لأنها تنبني على أساس الإلزام إشاعة ، فإن في الحالة الثا

بإجراء الفحوص المقننة معایر الجرثومیة، في النصوص التنظیمیة المعمول بها وأن الفحص 
یتكرر عدة مرات تؤخذ في كل منها عینات من البضاعة المعنیة تراعى فیها الشروط 

  .المحددة في النصوص المتعلقة بأخذ العینات
إذا تبین من فحص المختبر أن البضائع المقننة معاییرها الجرثومیة غیر مطابقة   

للمعاییر المذكورة، سلم رئیس المصلحة المختصة إنذارا إلى المعني بالأمر وبعد الإنذار 
الثالث المسلم خلال أجل ستة أشهر،على إثر عملیات مراقبة یفصل فیما بینها شهر على 

الجلالة، باقتراح من رئیس المصلحة المختصة التدابیر التي یراها  الأقل یتخذ عامل صاحب
   206.مفیذة لمنع البیع خلال المدة اللازمة

ویتبین من هذه المقتضیات أن المشرع أراد أن یمنح الفرصة لمنتجي المواد الغذائیة   
إذا تكرر والمشروبات، یبرهنوا على حسن نیتهم إنطلاقا من الإنذارات والفحوص المتكررة أما 

إهمالهم إلى درجة الإعتیاد ، فسیشكل عنصرا واضحا في إبراز سوء نیتهم في جریمة عمدیة، 
  .لم یعمد المشرع إلى إفتراض سوء النیة فیها ولا یمكنهم بالتالي الإحتجاج بحسن نیتهم 

  عینات تؤخذ للمقارنة  -3
ولا في قرار لم یكن منصوصا على هذا النوع من العینات لا في الظاهر السابق 

نما تم إستحداته بمقتضى الفصل   6/12/1928 من القانون الحالي في الباب   40وإ
                                                

 .ق ز غ م  39الفقرة الثالثة من الفصل  206



171 
 

إذا تبین من تصریحات "، وینص على أنه " أخذ عینات المقارنة: "السادس تحت عنوان 
حائز البضاعة أو من معلومات أخرى أو من البحث القضائي أن الغش قد یكون إرتكبها 

  ".عینات المقارنة"الصانع جاز أن تؤخذ لدیهم عینات تكمیلیة تدعى  المزود أو المنتج أو
ذا أخذت العینات المذكورة تلقائیا وجب القیام بذلك في أقرب الأجال وعلى الفور "   وإ

إن أمكن، ذلك أما عینات المقارنة المأخوذة بطلب من السلطة القضائیة وطبق الشروط التي 
مور المكلف بذلك فورا إلى السلطة الطالبة وتتحمل الدولة تحددها هذه السلطات فیوجهها المأ

  ".المصاریف 
ولكي تكون المقارنة سلیمة یجب أن تكون البضاعة التي أخذت منها العینات     

لإجراء المقارنة ،هي نفسها تلك المضبوطة لدى الحائز في جمیع ممیزاتها ونفس إنتاجها، 
بین البضاعة التي بین یدى الحائز وتلك التي بین  وبعبارة أخرى یجب أن یكون التطابق تاما

  .یدى المزود أو المنتج أو الصانع 
ویلاحظ أن بعض المحاكم لا تستجیب لطلبات إجراء عینات المقارنة المقدمة من    

قبل المنتجین، فتدین الحائز والمنتج على السواء ، وحجتها في ذلك تصریح مدیر المؤسسة 
ؤسسته وأن حائز البضاعة من زبناء المؤسسة المذكورة ، وأن أكیاس بأن الدقیق من إنتاج م

  .  207الدقیق تحمل إسم هذه المؤسسة المنتجة 
ولا یعاب علیها فیما ذهبت إلیه لأن المشرع لم یلزمها باللجوء إلى هذه المسطرة     

حتى ولو تبین فعلا من تصریحات حائز البضاعة، أو من معلومات أخرى أو من البحث 
نما عبر عن ذلك بالجواز ا   :لقضائي، أن الغش قد یكون ارتكبه المنتج أو الصانع ، وإ

  ". 208جاز أن تأخذ لدیهم عینات للمقارنة" 
  الأحكام المتعلقة بأخذ العینات والجزاءات المترتبة على خرقها  :ثانیا  
الید  تمثل أول مرحلة من مراحل مراقبة البضائع عن طریق تحلیلها في القیام بوضع  

علیها، ویتم ذلك بواسطة أخذ عینات منها ونظمت هذه المسطرة بمقتضى أحكام عامة 

                                                
تحت  13/2/1991بتاریخ غ م وصدر الثاني . 1661تحت عدد 14/3/1990قرار إستئنافیة بني ملال بتاریخ  207
  غ م .997عدد
 م.غ .ز  .ق 40الفقرة الأولى من الفصل  208
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تم  32إلى  29والفصول من  24تضمنها قانون الزجر عن الغش، تتمثل في الفصل 
  :تفصیلها بمقتضى نصوص أخرى إتخذت لتطبیق القانون المذكور أهمها قرار 

  . 10/7/1927و 6/12/1928  
ت أخذ العینات بطرق مختلفة حسب طبیعة البضاعة محل التحلیل وتتم أخذ عملیا

  فما هي هذه الطرق ؟وما هي الجزاءات المترتبة عن عدم إحترامها ؟ 
   النظام العادي لأخذ العینات -1

إجراءات أخذ العینات وتثبت منها حیث حدد العدد  6/12/1928نظم قرار     
الثامن في أربع عینات وهو العدد الذي لازال الواجب إقتطاعه من البضاعة، بمقتضى فصله 

العمل جاریا به لحد الأن في الحالات العادیة ، و تخصص إحدى العینات لإجراء التحلیل 
الأولي علیها، و یحتفظ الشخص الخاضع للمراقبة بواحدة ، و یوجه الباقي رفقة المحضر 

  . إلى النیابة العامة 
ت یجب أن یحرر في عین المكان محضرا وعندما یباشر المأمور أخد العینا  

من قرار 9غ و الفصل .ز.ق 25یتضمن البیانات المنصوص علیها، في الفصل 
6/12/1928.  

من القرار على أنه یجب أن تكون العینات متجانسة بحسب  8و ینص الفصل  
الإمكان إلى جانب اتخاد الاحتیاطات اللازمة لكي تحافظ العینات على الشكل الذي أخدت 
علیه إلى حین تحلیلها ، والغایة من ذلك أن العینات تعبیرا صادقا عن حالة البضاعة لتؤدي 

  .بالتالي إلى نتائج مطابقة للواقع عند تحلیلها 
یجب أن تشمل عملیة أخد :" غ أنه .ز.ق29و لتحقیق نفس الغایة نص الفصل    

هیة المنتوج ووزنه و حجمه و العینات على عدد العینات اللازمة لتحدید الجریمة باعتبار ما
  ".قیمته و كمیته من جهة ، و نوع الغش  المظنون ارتكابه من جهة أخرى 

و صدرت بالفعل بعض القرارات فنظمت الكمیة اللازمة لتكوین العینات بالنسبة 
  .210و كیفیة المحافظة علیها و طریقة أخدها   209لمختلف البضائع 

                                                
 .الذي ینظم بشكل دقیق عددا كبیرا من المواد  10/7/1925أهمها قرار -209
 .توزع على قنیناتلكمیة اللازمة لتكوین العینات  و الذي أوجب أن تخلط ا 1925/7/10أهمها قرار  - 210
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وضع الأختام على كل العینات التي وقع م .غ .ز.من ق 31كما أوجب الفصل     
بتفصیل كیفیة وضع الأختام كما یجب على  1928أخدها ، كما عني الفصل من قرار 

المأمور محرر المحضر بمجرد وضع الأختام على العینات ،أن یعذر مالك البضاعة أو 
ار حائزها إذا كان حاضرا للتصریح بقیمة العینات المأخودة ، و یضمن المحضر الإعد

  . 211المذكور و الجواب عنه
  النظام الإستثنائي لأخد العینات  -2
تقتضیها طبیعة  تالتي لا تؤخد فیها أربع عینابعض الحالات الاستثنائیة هناك   

  :  يحالات و ه تلاث البضاعة و كمیتها أو حجمها و قیمتها ، و تتمثل في
  دالسریعة الفسا النظام الخاص بالبضائع-1
تم النص على هذا : ص ببضاعة یستحیل قسمتها إلى أربع عینات الخا مالنظا -2

قسمة �استحالتإذا "ي یلكما :  1928قرار  نم 14صل فناء في الفقرة الأولى من ال؋الإست
تین أو ثلات تخصص نن یأخد عیأات بسب ضآلته یمكن للمأمور ع عینإلى أرب جالمنتو 

ضبط   ن بكتابة یو العینتان الباقیتإحداها للمختبر المكلف بالتحلیل و توضع العینة أ
  ".المحكمة 
  ام الخاص بوضع كل البضاعة تحت الختمالنظ  -3
  
   الجزاءات المترتبة على خرق العینات 3 

على وجوب احترام  1928+6/12و لا قرار  5/10/1984لم ینص لا قانون    
رجوع إلى لینبغي اـالبطلان ، و لذلك فیهما تحت طائلة البطلان لیها عالشكلیات المنصوص 

مكن أن یتسبب فیها خرق المقتضیات یإلى النتائج التي  كامالقواعد العامة للقانون و الإحت
  .ة ر المذكو 

نات أقل من العدد عدد من العی�فقه إلى أن أخدالو هكذا ، فقد ذهب بعض    
و من  اب  البطلان ظل إجراء الخبرة الحضوریة ممكنابون یشكل سببمن أسالمحدد في القان

جهة أخرى فإن أخد عینات أقل من العدد اللازم قانونا، یظل صحیحا في حالة ما إذا لم 
  العدد المأخود كافیا لسد حاجیات التحقیق یكون أن  ط، و بشر اجراء الخبرة الحضوریة یحترم

                                                
  .غ .ز.من ق 31 الفقرة الثانیة من الفصل- 211
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یف أو یر بالتلبس بجریمة تز مخد العینات لا تطبق إذا تعلق الأأكما أن مسطرة     
حیتها و إنما و سامة أو انتهى أجل صلاانتجات ثبت أنها فاسدة مائیة مزیفة، أو بیع مواد غد

أو الوكیل الملك نتوج ، و یضع علیه المأمور الأختام و یوجهه إلى وكیل میجب حجز ال
 27الفصل ( التالیة لتحریره  اترفقة المحضر خلال الاربع و العشرین ساعللملك العام 

  ). غ .ز.ق�من
ة الإبتدائیة ببني ملال في حكمها الصادر بتاریخ مأكدته المحكو هذا ما    

بأن الأمر لا یتعلق " العیناب ،حیث صرح  أخدمقتضیات  قمن و یتعلق بخر 15/1/1990
حجزها  ما بمادة سامة محظورة الإستعمال تملعینات من مادة مشكوك في سـامتها و إنابأخد 

  ".  212الاساسو من تم یبقى الدفع بانعدام �بمحل الظنین ،
صرح دفاع المتهم  19/8/1999ببني ملال  افوفي قرار صدر عن محكمة الإستئن

الفصل الثامن من "جابته المحكمة بأن اعینات عدد  بأن مصلحة زجر الغش لم تقم بأخذ 
 ءلأربعة عینات إنما جا رعدد العینات على وجه الإلزام وأن ذك دلم یحد 6/12/1928قرار 

  " . 213 على سبیل الحصرعلى سبیل المثال لا
وقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة بدورها في أكثر من مرة على أن المخالفات أو   

  .    214إهمال إجراءات أخذ العینات لا یترتب علیها البطلان إلا إذا تم خرق حقوق دفاع المتهم
تب ولقضاة الموضوع السلطة في تقدیر الأثار المترتبة على هذه الخروقات ولا یتر   

كذلك أي بطلان  عن ذلك ، كما أن إنعدام التحریر الفوري للمحضر یشكل سببا من أسباب 
البطلان، إذا ما أخل بحقوق الدفاع ، وكذلك الحال بالنسبة لعدم وضع الأختام على العینات 

وذهب بعض القضاء الفرنسي إلى أن عدم صحة تاریخ المحضر لایشكل سببا . المأخوذة
  .في غیاب الخصومة الجدیة بشأنه  من أسباب البطلان

ولكن لا ینبغي أن ننسى من جهة أخرى أن جریمة الغش التجاري یمكن إثباتها  
بجمیع الوسائل الأخرى ،وهكذا  فإن بطلان المحضر لا یمنع من المتابعة إذا ما توفرت 

  .عناصر أخرى یعتمد علیها القضاة في تعلیل الأحكام 
                                                

  .م .غ 226تحت عدد  212
 .ى عدد هذا القرار للأسف الشدید إلغیر مشار  213
  :أنظر 214

Cass.crime 17fév.1912:s.1912.1.604. 
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وذة في الحالة العادیة وتلك المأخوذة في الحالات ولكن هل تخضع العینات المأخ
  .الإستثنائیة لنفس المقتضیات الخاصة بالتحلیل ؟ ذلك ما سنراه في الفقرة الموالیة 

  تحليل العينات المأخوذة   : الفقرة الثانية  
یقصد بالتحلیل قیام المختبر المختص بإجراء الفحوص التقنیة والعلمیة على العینة 

ها من الجهات المختصة معتمدا على طرق التحلي المحدد قانونا، وذلك بهدف التي یوصل ب
التأكد من سلامة البضاعة من الغش أو تحدید نوع الغش المشكوك في وجوده وتختلف 
مسطرة التحلیل ما إذا تم أخذ أربع عینات أو عینة واحدة أو تم وضع كل البضاعة أو جزء 

  .منها تحت خاتم 
بمبدأ جعل الكمیائي الرسمي لصاحب  1928زجر عن الغش وقرار وقد اهتم قانون ال

العینة الخاضعة للتحلیل تحقیقا للنزاهة والموضوعیة، كما عنیا بتحدید المختبرات المختصة 
  .بالتحلیل وطرقه وأجل إنجازه ، والتقریر الذي یضمنه الكمیائي للنتائج المحصل علیها 

إحالة العینات على المختبر إلى التقریر  وسوف نعالج مختلف هذه الجوانب بدءا من
  .النهائي الذي یضعه الكمیائي 

  إحالة العینات على المختبر :أولا 
تحال العینات على المختبر قصد إجراء الفحوص التقنیة والعلمیة علیها إما من طرف 
مصلحة مختصة هي المكتب المركزي لزجري الغش أو من طرف المأمور الذي أخذ العینات 

.  
یث یقوم المأمور ببعث العینات ومحاضر أخذها إلى المصلحة المختصة وهي ح

المكتب المركزي لزجري الغش  خلال أربعة وعشرین ساعة  ، وبمجرد ما یتوصل المكتب 
المذكور بالعینات ومحاضر أخذها یبعث بإحدى العینات للمختبر فورا طبقا لما نص علیه 

، حیث أوجبا أن توجها في ظرف  1928 من قرار 13من ق ز غ والفصل  33الفصل 
أربعة وعشرین من تاریخ تسجیلها ، ولم یضع المشرع أي جزاء على خرق هذا الأجل ، 
ونعتقد في رأینا أنه یجب تطبیق القواعد العامة وتقدیر نتائج بناءا على الضرر الذي یمكن 

جل له غایة أن یلحق المعني بأمر البضاعة من جراء خرق الأجل المذكور ،فهذا الأ
  .مسطریة بالأساس 
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بعد أن ینزع  1928من قرار  13كما أن القانون منح لمأمور الضبط طبقا للفصل 
من العینات جمیع القسائم ویحرر المحضر، یوجهها في أقرب الأجال إلى المختبر حالا 
بمجرد أخذها ویمكن للمعني بالأمر أن یحتج ضد الأضرار التي تلحق به من جرا الإخلال 

  .هذا الإجراءب
یكتسي التحلیل الذي تقوم به المختبرات طابع قانوني فهو مسألة لا یمكن مقارنتها 
بالخبرة القضائیة، سواء من حیث هدفها أو طریقة تنفیذها ذلك أن تحلیل المختبر الإداري، 
یهدف إلى تحدید العناصر التي تخرج فیها البضاعة عن النظم والمعاییر المعمول بها ، 

من شأنها أن تشكل قرینة على الخداع ویبقى للخبرة مهمة تحدید أسباب هذه  والتي
  .  215المخالفات ، وما إذا كانت هذه الأسباب طبیعیة أو مدلسا فیها

كما أن تحلیل المختبر الإداري یهدف إلى تحدید كل من یمكن إتهامه بإرتكاب    
نت هذه الشبهة مبنیة على أساس الغش  أما التحقیق اللاحق فیهدف إلى التحقق مما إذا كا

سلیم أم لا ، وهو بمثابة تحقیق یتجاوز صلاحیة المختبر، ذلك أن الكمیائي بمختبر زجري 
الغش یمارس مهامه في إطار شروط لا یخضع لها الخبراء ،ولا شك أن أهم نقطة اختلاف 

حلیل على بینهما هي تلك المتعلقة بالأجال وجهل الكمیائي لصاحب العینة الخاضعة للت
عكس الخبیر الذي یعرفه، یعتبر بمثابة ضمانا ونزاهة وموضوعیة لنتائج تحلیل المختبر 

  .بالنسبة للدفاع والقاضي
  

 طرق وأجال إنجاز التحلیل :ثانیا 

إذا كان الهدف من التحلیل المختبرات الإداریة للعینات التي تتوصل بها هو       
بواسطة الفحص العلمي والتقني وتحدید العناصر التي    المعنیة بها التأكد من سلامة البضائع

یمكن أن تشكل قرینة على الغش فإنه یجب على كمیائي هذه المختبرات إستعمال طرق 
،فقد أشار إلى ضرورة إستعمال  6/12/1928من قرار  17التحلیل المشار إلیها في الفصل 

" تي یتعین ذكرها في بیان التحلیلإلا في حالة الإستحالة المادیة ال"طرق موحدة في الفحص 

                                                
  : أنظر 215

M.Toubeau.précité.p.97. 
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، وبذلك یمكن للمدیري المختبرات الإستعانة بجمیع الطرق الأخرى التي تبدو لهم ملائمة 
  .أكثر لتحقیق مهامهم 

بإلإشارة في التقریر المتعلق بالتحلیل إلى الطریقة التي ولم یلزم المشرع الكمیائي   
واكتفى بإلزامه بذكر الحالة التي لا .سمیة أم لا اتبعها في التحلیل سواء كانت هذه الطریقة ر 

توجد فیها طریقة رسمیة واجبة الإتباع في التحلیل ، فالطابع الرسمي لطریقة التحلیل یؤدي 
إلى نتائج قانونیة هامة بحیث لا یمكن مناقشة طریقة المراقبة هذه من طرف المحاكم حتى 

ها تشكل ضمانة للمتقاضین ، ولذلك فلا لو شك الخبراء في القیمة القاطعة للطریقة، لأن
یعاب على المشرع إن لم یلزم الخبیر بالإشارة في التقریر إلى الطریقة الرسمیة التي اتبعها 

  .في التحلیل 
أما في الحالة  التي لا تتوفر فیها الطریقة الرسمیة ویضطر الخبیر للبحث عن    

ة لهذه الطریقة المستعملة تكون محل طریقة أفضل في إجراء التحلیل، فإن القیمة القاطع
تقدیر من قبل المحكمة ، ولذلك یجب على الخبیر أن یبینها في التقریر إلى جانب إشارته 
إلى إنعدام وجود الطریقة الرسمیة اللازم إستعمالها في تحلیل العینات وذلك على الرغم من 

  .كون المشرع لم یلزمه بذلك 
ریر التقریر وتوجیهه بالنسبة للحالة العادیة لم یضع بالنسبة للآجال التحلیل وتح    

أي أجل لإنجاز التحلیل وتحریر التقریر وتوجیهه إلى المصلحة المختصة ،  1984قانون 
نما ترك ذلك للفصل  الذي حدده في ثمانیة أیام من تاریخ توصل  1928من قرار  18وإ

  .  216المختبر بالعینة
من ق ز غ  28ع الموقف بیعها فقد حدد الفصل أما بالنسبة للحالة الخاصة بالبضائ

أجل إحالة نتائج التحلیل والمحضر إلى النیابة العامة عند إكتشاف قرینة على الغش في 
  .عشرة أیام التالیة لأخذ العینات

بعد انتهاء المختبر من أعمال التحلیل والفحوص یقوم بتضمین النتائج والإستنتاجات 
ره لهذا الغرض ویوجهه إلى المكتب المركزي لزجري الغش المحصل علیها، في تقریر یحر 

                                                
م من المختبر الذي یتوصل من أجل التحلیل بعینة یحرر في ظرف ثمانیة أیا:"من القرار ما یلي 18جاء في الفصل - 216

  ."توصله بها، تقریرا یضمنه نتائج الفحص والتحلیل التي خضعت لها العینة ویوجه هذا التقریر إلى وزیر الفلاحة والتجارة
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والفصول  28وقد نص المشرع المغربي على تقریر المختبر في عدة فصول منها الفصل .
 6/12/1928من قرار  23إلى  18من قانون زجر الغش والفصول من  36إلى  32من 

  .حكم بالإدانةویلاحظ أن المحاكم غالبا ما تعتمد على تقریر المختبر من أجل ال
إذا استنتج من تقریر المختبر وجود قرینة على الغش وجه إلى وكیل الملك كل من 

الفقرة الأخیرة من الفصل ( التقریر والمحضر والعینات المحتفظ بها على الصعید المحلي 
، ویجوز للمصلحة المختصة قبل توجیه هذه الوثائق إلى وكیل الملك أن تقوم ) ق ز غ  33

 29و19حث وأخذ عینات للمقارنة طبق الشروط المقررة على التوالي في الفصلیین بإجراء ب
  . من ق ز غ 

وبعد توجیه هذه الوثائق المكونة للملف إلى وكیل الملك تأتي مرحلة أخرى هامة وهي 
مرحلة منازعة المعني بالأمر في تقریر المختبر، فیطلب إجراء خبرة حضوریة أما إذا لم یفعل 

  .الفصل الثاني من هذا الباب  يمسطرة تأخد سیرها العادي وهو ما سنعالجه فذلك فإن ال
حمایة المستهلك بین  متشتت في مها كخلاصة انطلاقا مما سبق یلاحظ أن هنا   

عدة مصالح إداریة، تابعة لعدة وزارات مما یطرح مشاقل على مستوى التنسیق وتداخل 
هذا التعدد هو أنه في حالة إهمال من طرف لك أنه إذا كانت من إیجابیات ذاختصاصات ،

  .واحد من الأجهزة الاداریة المكلفة بزجر الغش فإن الجهاز الآخر یقوم بالمهمة سدا للفراغ 
إلا أن مساوء ذلك التعدد تتمثل في بطئ المسطرة الاداریة وعدم التنسیق واختلاف    

 توخصوصیة رؤیة كل جها التأویلات الخاصة بكل جهاز عند تطبیق القاعدة القانونیة
  .للمصلحة العامة 

لشيء الذي هذه الأجهزة امستوى الوسائل المادیة والبشریة نسجل خصاصا  علىو  
یتعلق بالوسائل المادیة تفتقر هذه الأجهزء  ففي ما. هلك یضعف دورها في حمایة المست

  .الغش  عللمختبرات التي تستعملها مصلحة المقاییس والموازین وقم
 تتوفر على مختبرات للتجارب والتحالیل الخاصة بمختلف المقاییس كما أن كما لا 

مصالح المتروبولوجیا الشرعیة التابعة لوزارة التجارة الداخلیة تفتقر للوسائل الخاصة بالمراقبة 
لمختلف العملیات، التي تقوم بها أما مصلحة قمع الغش فإنها لا تتوفر على العدد الكافي 

متخصصة في المواد الكمیائیة، والفزیائیة والبكتیري وتفتقر إلى التجهیزات من المختبرات ال
بالتحالیل المختلفة ومن الناحیة البشریة تعرف هذه الأجهزة نقصا تما وكیفا وكل هذا ینعكس 
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،فالمراقبة تتطلب الاعتماد على أطر ذات تكوزین تقني خبرة  217سلبا على حمایة المستهلك 
  .یرة التكنولوجیا الحدیثة التي تعرفها التجارة الداخلیة والخارجیةحدیثة حتى یمكنها مسا

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
محمد الشعیبي ، الحمایة القضایة للمستهلك في مادة زجر الغش في البضائع محاكم الدار البیضاء نموذجا مجلة  217

   72ص  1994القانون والاقتصاد العدد العاشر ، 
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  تحریك الدعوى العمومیة والاثبات في جریمة : الفصل الثاني     
  الغش التجاري                    

كذا إن جمیع الأوجه التي تخرج فیها البضائع عن النظم والمعاییر المعمول بها  و     
جمیع أنواع الغش و كل قرائنه المترتبة عن استنتاجات مختبرات الإداریة، یجب أن تبلغ إلى 
علم السلطة القضائیة ویتم ذلك بإحالة محاضر الاثبات ومحاضر أخذ العینات والعینات 
المحتفظ بها على الصعید المحلي ، وجمیع الوثائق المرفقة بالملف إلى النیابة العامة من 

  .رسة الدعوى العمومیة أجل مما
وتمارس الدعوى العمومیة وفقا لإجراءات قانون المسطرة الجنائیة مع بعض 
الخصوصیات المسطریة المتمثلة في خضوع النیابة العامة لبعض الشروط حینما تقرر إجراء 

  .المتابعة 
وتخضع جرائم الغش التجاري لما تخضع له باقي الجرائم فیما یتعلق بمسطرة  
ة والبحث والتحقیق الاعدادي ووسائل إثبات مع الخصوصیة في وسائل الاثبات المحاكم

  .خصوصا فیما یتعلق في الخبرة الحضوریة 
وباعتبار هذه المرحلة مرحلة هامة یمكن أن یتعرض فیها المستهلك لخرق حقوق    

 من حقوق دفاعه فقد منح القانون لجمعیة حمایة المستهلك الحق في تمثیله حین اتخاذ
القرارات المتعلقة به، والحق في الدفاع عن مصالحه حیث تلعب دورا فعالا وحمائیا لحمایة 
المصلحة الجماعیة لحمایة المستهلك وترجع أهمیة تمثیل الجمعیات المعترف بها لمستهلك 
أمام القضاء، للدور الذي تلعبه هذه الأخیرة في حفظ حقوقه باعتباره یفتقد الخبرة والتجربة، 

انب تردد في رفض الدعاوي في مواجهة المهنیین إما اقتناعا منه، بأن الشروط الواردة إلى ج
في العقد هي تنظیمیة لا یمكن ابطعن فیها أو لعدم جدوى اللجوء إلى القضاء إما لتفاهة 

  .محل العقد أو لضخامة المصاریف القضائیة ومصاریف الدفاع أو لبطئ إجراء التقاضي 
وانب من خلال مبحثین المبحث الأول سوف نتطرق فیه وسوف نعالج هذه الج 

لخصوصیة المتابعة في جرائم الغش والمبحث الثاني سوف نعالج فیه لخصوصیة الإثبات و 
  .دور جمعیة حمایة المستهلك في تكریس حقوق الدفاع 
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  تحریـك الدعــوى العمـــــومــیة : المبحـث الأول  

ة الغش التجاري لما تهدف إلیه في باقي الجرائم تهدف الدعوى العمومیة في جریم    
أي زجر مرتكبیها عن طریق توقیع العقاب علیه ، وتقوم بممارستها النیابة العامة عندما 

  . 218یوجه إلیها الملف بجمیع وثائقه من طرف المصلحة المختصة بوزارة الفلاحة 
راءات قبل رفع القضیة إلا أن متابعة التاجر تتطلب قیم النیابة العامة ببعض الاج   

  .إلى المحكمة یمكن أن نسمیها الموانع المؤقتة لإجراء المتابعة 
  : سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبین    

  . خصوصیة المتابعة في دعوى الغش التجاري: المطلب الأول        
  .الأحكام الخاصة في الخبرة الحضوریة : المطلب الثاني         

  وصیة المتابعة في الغش التجاريخص: المطلب الأول
بعد أن یستوفي البحث التمهیدي جمیع إجراءاته تأتي مرحلة الإحالة على النیابة 
العامة التي لا یكون لها الحق في ممارسة المتابعة إلا بعد أن تتوفر الشروط اللازمة لهذه 

  .المتابعة 
  

  إحالة الملف على النيابة العامة  : الفقرة الأولى  
حالة محاضر الإثبات على النیابة العامة إجراء یختلف بحسب ما إذا تعلق یعتبر إ

  : بحالات عادیة أو استثنائیة 
  في الحالات العادیة  :أولا 

من  19تقوم المختصة بإحالة المحضر وتوابعه على النیابة العامة طبقا للفصل 
ناء حالة الفصل باستث.  16/12/1928من قرار  13و  2قانون الزجر عن الغش والفصلین 

من قانون الزجر عن الغش في البضائع عندما یتعلق الأمر ببضاعة أمر بإیقاف بیعها  28
                                                

طبقا لقواعد قانون المسطرة الجنائیة  یمكن أن تجري متابعة مرتكب الغش إما بطلب من الطرف المدني عن طریق  -218
  .شكایة مباشرة مع المطالبة بالحق المدني أو بمبادرة من النیابة العامة

أن یرفع دعوى مدنیة تعرف  وبجانب الضرر العام الذي تحدثه الجریمة یمكن أن ینتج عنها ضرر خاص یسمح للمتضرر
یترتب عن كل : " ج  .م. ق المادة الثانیة بالدعوى المدنیة التابعة قصد تعویض الضرر الناجم عن الجریمة وهو ما أكده 

 ". جریمة الحق في إقامة دعوى عمومیة لتطبیق العقوبات ودعوى مدنیة لتعویض ما قد ینجم عنها من ضرر
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، حیث یوجب الفصل المذكور أن یوجه المحضر و ملحقاته إلى النیابة العامة خلال أجل 
ي العشرة أیام التالیة لأخذ العینات و هو أجل كما سبق ، سببه إیقاف البیع و الإجراءات الت

  .تترتب عنه 
و یترتب عن الإخلال بهذا الأجل إمكانیة تقدیم طلب رفع إیقاف البیع الذي یخول   

للحائز البضاعة أو مالكها عند انصرام الأجل اذا لم یخبر في ذلك التاریخ بإحالة الملف إلى 
  .المذكور  28النیابة العامة طبقا للفصل 

  الحالة الاستثنائیة  :ثانیا 
ثلاث توجه فیها المحاضر مباشرة إلى النیابة العامة دون مرورها وهي حالات    

  :بالمصلحة المختصة 
  في حالة التلبس بجریمة غش-1

غ یقوم المأمور محرر المحضر بتوجیه المحضر .ز.من ق  27بمقتضى الفصل 
والمنتجات المحجوزة، والعینات المحتفظ بها على الصعید المحلي، إلى النیابة العامة خلال 

لأربع و العشریت ساعة التالیة لتحریر المحضر ، في حین یوجه نسخة منه إلى المصلحة ا
لى عامل صاحب الجلالة بالعمالة أو الإقلیم    219.المختصة   وإ

وعملیا حتى في هذه الحالة یوجه المحضر عن طریق المصلحة المختصة تابعة لها  
وبخصوص عدم احترم .أو اللاحقة و هو إجراء زائد لا یؤثر على صحة الإجراءات السابقة 

  .الأجل فإنه لا یترتب علیه البطلان إلا إذا كان ذلك یمس بحقوق دفاع المعني بالأمر 
  حالة تحریر المحضر من طرف مأمور تابع لإدارة مصلحة تابعة لدولة  -2

هي الحالة التي یقوم فیها المأمورون التابعون لإدارات و المصالح التابعة لدولة    
ریر محاضر لإثبات مخالفات النصوص التنظیمیة المعهود إلیها بتطبیقها ،و كذا بتح

مخالفات قانون الزجر عن الغش، و بالمتابعات بشأنها حیث تقوم تلك الإدارات في إطار 
قوانین خاصة بها ـ كإدارة الجمارك و الضرائب غیر المباشرة مثلا ـ بإحالة الأفعال على 

ورا و بمجرد الإحالة یجب علیها أن تخبر بذلك رئیس المصلحة لاكن ف. النیابة العامة 

                                                
و یوجه المأمور المحضر المذكور خلال الأربع و عشرین ساعة :"... 27من الفصل  مما جاء في الفقرة التانیة- 219

لى عامل ذا المحضر إلى المصلحة المختصة و التالیة لتحریره إلى وكیل الملك أو الوكیل العام للملك و توجه نسخة من ه إ
 ". صاحب الجلالة بالعنالة أو بالإقلیم 
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من  43المختصة من أجل إبداء رأیه لأي سبب كان إن اقتضى الأمر ذلك طبقا للفصل 
  . غ .ز.ق

  حالة قلة البضاعة أو كونها سریعة الفساد بطبیعتها -3 
ثانیة من قد سبق الحدیث عنهما و هما الحالتان المنصوص علیهما في الفقرة ال   

حیث یوجه المأمور في الحالة الأولى كلا .6/12/1928من قرار  15و الفصل  14الفصل 
من العینة و محضر أخدها إلى النیابة العامة ، و یوجه لرئیس المصلحة المختصة من 
المحضر أما في الحالة الثانیة فإن المحضر یوجهه المأمور إلى النیابة العامة أما العینات 

تحت حراسة المعني بالأمر اذا قبل ذلك أو في مكان طاهر یمكن من المحافظة  فإنها تبقى
  .علیها 

  خصوصية المتابعة في مادة الغش التجاري  : الفقرة الثانية  
یتعلق الأمر ببعض الشروط الواجب توفرها من أجل ممارسة النیابة العامة    

دي،  لجرائم الغش بأخد العینات و للمتابعة وتخص الحالة التي یرتبط فیها إثبات الركن الما
تحلیلها، و اقتضتها طبیعة هذه الجرائم و الوسائل التي اتبعها  المشرع في تعامله مع 

القیود الواردة على المتابعة قیاسا على القیود العامة للمتابعة و : "المجرمین ، و قد سمیت  بـ
  ".   التي اصطلح علیها الفقه بهذه التسمیة 

یابة العامة لمرتكب فعل الغش و إن كانت تمارس وفقا للإجراءات العامة فمتابعة الن 
بما في ذلك أسلوب ملاءمة المتابعة فإن لها خصوصیتین تتعلقان بالتكییف القانوني و قیود 

  . المتابعة 
 التكییف القانوني للأفعال : أولا

لى إن رئیس المصلحة المختصة و المأمور المكلف بزجر الغش لكي یصل إ   
تحدید نوع النص  من ظهیر شریف مثلا وتاریخه ، والفصول  المنصوص فیها على 
المخالفات و العقوبات لا بد له من أن یضع الأفعال في إیطار وصف محدد حتى ینطبق 

  .علیها نص دون غیره  و فصل دون غیره 
ة وهو عمل یعبر عنه بأنه التكییف القانوني للأفعال و یرجع بالأساس إلى سلط  

التكییف والمتابعة ، فالنیابة العامة عندما تصوغ متابعتها و تكیف الأفعال و تحدد نصوصها 
وفصولها ترتبط بالأفعال لا بالوصف المعطى لها من طرف المأمور شأنها في ذلك شأن 
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ومن ثم فإن بیان . المحكمة التي ترتبط بالأفعال المحال علیها لا بأوصافها إن كانت خاطئة
لقانوني للأفعال بالمحضر یبقى غیر ملزم سواء من حیث عدم النص على ذلك التكییف ا

صراحة أو من حیث المبادئ العامة الواردة في قانون المسطرة الجنائیة التي تنظم بمقتضاها 
  .أعمال النیابة العامة

سیما أن تلك المقتضیات في إطار أسلوب الملاءمة تعطي الحق لنیابة العامة   
ابعة أو ترك الأفعال كلها أو بعضها بموجب مقرر قابل للإلغاء طبقا لما ینص الحق في المت
  .ج .م.من ق 38علیه الفصل 

وبالنظر إلى الطبیعة الخاصة لجریمة الغش و نظام تحقیقها ، فإنه یمنع من إعادة    
تكییف الأفعال، بحیث أن المتابعة المجراة على التكییفات المعطاة لها في صلب المحضر، 

جب أن تستمر و تنتهي حسب فصول المتابعة ، خلافا لجرائم القانون الجنائي ،التي ی
للقاضي الزجري فیها أن یعید تكییف الأفعال بما یناسبها من أوصاف إلا في حالة المتابعة 
بقانون الزجر عن الغش والنصوص التطبیقیة مع وصف الجریمة بأنها غش دون تحدید 

  .لوصف أو فصل محدد 
  

  قیود المتابعة  :ثانیا
  : من المعلوم أن إقامة إثباث جرائم الغش  في البضائع تنقسم إلى قسمین    
  محاضر إثباث عن طریق أخد العینات و تحلیلها  
  محاضر إثباث مباشر لا تحتاج في إقامتها تحلیلا حیث یكتفي بالمعاینة و

 .مل وسیلة للإثباث المشاهدةو الفحص و الإختبار في عین المكان و لأخد عینات تستع
و بالنسبة للنیابة العامة فإن المتابعة في جرائم النوع الأول المرتبط إثباث وجوده 

غ تطرح قیودا على .ز.من ق 39و  35و  28المادي بالتحلیل ، فإن مقتضیات الفصول 
  . ممارسة المتابعة

  الإخبار  -1
ة العامة بعد تسلمها غ النیاب.ز.ق 35و  28لقد ألزم المشرع بمقتضى الفصلین    

الملف و قبل إجراء أیة متابعة بإخبار المعنیین بأمر البضاعة بأن في إمكانهم الإطلاع في 
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حالة البضاعة الموقوف بیعها  و : النیابة العامة على نتائج التحلیل و نمیز هنا بین حالتین 
  :حالة البضاعة غیر الموقف بیعها 

  البضاعة الموقوف بیعها : أ  
لا یجوز لوكیل : "...غ في فقرته الخامة  على أنه .ز.من ق 28ص الفصل ین   

الملك أو الوكیل العام للملك بعد تسلم الملف إجراء أیة متابعة أمام المحكمة قبل قبل أن 
یخبر عاجلا المحتمل أنه مرتكب الغش و كذلك حائز البضاعة عند الإقتضاء بأن في 

  ".ة على نتائج التحلیل إمكانهم  الإطلاع في النیابة العام
ولذلك لا یمكن للنیابة العامة أن تجري المتابعة ضد المعنیین بأمر البضاعة إلا    

بعد إخبارهم، بأن في إمكانهم الإطلاع في النیابة العامة على نتائج التحلیل ، وبعبارة أخرى 
مذكور فالمتابعة إذن فإن النیابة العامة لا یمكن أن تقو بالمتابعة إلا بعد إنجاز الإخبار ال

  .تأتي في مرحلة لاحقة للإخبار 
وعلى الرغم من أن المشرع لم یرتب البطلان بشكل صریح على الإخلال بإجراء    

غ تفید أن الإجراء جوهري ویجب احترمه  وأن المتابعة .ز.ق 28التبلیغ فإن صیاغة الفصل 
راء أیة متابعة أمام المحكمة قبل أن إج...و لا یجوز لوكیل الملك : " غیر جائزة إلا بإنجازه 

كما أن الإجراء یستمد صفته الإلزامیة من ...". یخبر عاجلا المحتمل أنه مرتكب الغش  
حیث كونه یرتبط بحقوق الدفاع ، و یتعلق ببضاعة موقوف بیعها ، و مع ذلك یبقى الأمر 

یا ، كما یجب على من خارج نطاق القانون العام ،و لذلك لا یمكن للمحكمة أن تثیره تلقائ
  ).من ق م ج  310و  308المواد ( یتمسك به إثارته قبل كل دفاع في الجوهر 

  :و ضرورة احترام إجراء الإخبار تتطلب توفر شرطین و هما   
أن یتعلق الأمر ببضاعة خضعت لمسطرة أخد العینات و التحلیل لأن : الأول  

اعة من الإطلاع على نتائج التحلیل ، أما الهدف من الإخبار هو تمكین المعني بأمر البض
إذا تعلق الأمر بمحاضر إثبات مباشرة دون تحلیل فإن الإخبار غیر وارد و تبقى المتابعة 

  .خاضعة للمبادئ العامة 
أن یتعلق الأمر بإحالة القضیة على أنظار المحكمة ، و لا یتحقق هذا : الثاني 

المسند إلى المتهم عبارة عن جنحة أو مخالفة أما الشرط بطبیعة الحال ، إلا إذا كان الفعل 
إذا تعلق الأمر بجنایة یعاقب علیها بالإعدام ، حیث یكون التحقیق إلزامیا في هذه الحالة أو 
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أیة جنحة أخرى ، و رأى وكیل الملك إجراء تحقیق فیها ، فإنه یحیل الأفعال على قاضي 
  .التحقیق دون حاجة للإخبار 

شرع  أجلا  معینا  للإخبار و إنما أوجب أن یتم على وجه ولم یحدد  الم    
الإستعجال وهو ما یفید الإسراع في إنجازه ما أمكن لأن الأمر یتعلق ببضاعة تم إیقاف 
بیعها ، ویمس بالتالي أسمى حق من حقوق الملكیة التي یحمیها الدستور وهو حق 

ك یمكن أن یتم برسالة مضمونة أو كما أنه لم یحدد وسیلة معینة للإخبار ، و لذل. التصرف
شفویا و تحریر محضربذلك  یوقع علیه  المعني بالأمر ، أو بأیة وسیلة أخرى   تفي بالتبلیغ 

كما أنه لم یحدد للمعني بأمر البضاعة أي أجل یطلع خلاله على نتائئج . و تثبت التوصل 
عها  و یؤثر على مصالح التحلیل ، و لكن باعتبار أن الأمر یتعلق أساسا ببضاعة موقف بی
  .المحتمل أنه مرتكب الغش ، هذا الأخیر یضطر لیسرع هو نفسه 

  
  
  البضاعة غیر الموقف بیعها       :ب

إذا رأى وكیل الملك أو الوكیل العام : " غ على أنه .ز.من ق 35نص الفصل     
هیدي إن للملك بعد الإطلاع على المحضر أو على تقریرالمختبر و بعد القیام ببحت تم

اقتضى الأمر أن من اللازم إجراء متابعة رفع القضیة إلى المحكمة بعد إخبار المعنیین 
  ".بالأمر بأن في إمكانهم الإطلاع في النیابة العامة على نتائج التحلیل خلال عشرة أیام 

مما یفید أن المتابعة تأتي في مرحلة تانیة بعد الإخبار و هو إجراء یستنتج من  
، في الباب الرابع  مرتبط )الخبرة الحضوریة ( الذي ینص علیه تحت عنوان  وضع الفصل

بهذه الأخیرة و موضوع لیهيء للمعني بالأمر، إمكانیة الإطلاع على نتائج التحلیل لیتخد 
إمكانیة المنازعة أمامها في  36موقفه  منها قبل مثوله أمام المحكمة التي خوله الفصل 

و طلب إجراء الخبرة الحضوریة أو الجدیدة حسب إطلاق الفقرة استنتاجات تقریر المختبر 
  .الأولى من ذلك الفصل 

فالإجراء إذن ، له علاقة مباشرة بالخبرة  الحضوریة  التي هي حق من حقوق   
الدفاع و العمل به یصبح من هذا المنظور واجبا طبقا للنص الوارد فیه ، و الذي رتبه قبل 

عرضت هذه الأخیرة للبطلان نتیجة خرق حقوق الدفاع التي تعتبر إجراء المتابعة ، و إلا ت
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و الدفع بالبطلان في هذه الحالة خاضع بدوره لمقتضیات الفصل . باتفاق إجراءا جوهریا 
من قانون المسطرة الجنائیة المغربي ، یجب على من تمسك به أن یتقدم به قبل كل  310

  .وات أوانه دفاع في الجوهر ، و إلا أصبح غیر مقبول لف
  تعدد الفحوصات و الإندارات  - 2

غ وردت بما یفید أن الأمر یتعلق بجریمة .ز.من ق 39من أن صیاغة الفصل بالرغم 
اعتیاد ، و بالركن المادي للجریمة فإن الإجرءات الواردة فیه تفید بالأساس أن الأمر یتعلق 

  .بقید تخضع له المتابعة 
إذا تبین من فحص "...الرابعة ینص على أنه في فقرته الثالثة و  39فالفصل  

المختبر فیما یخص البضائع المقننة معاییرها الجرثومیة أنها غیر مطابقة للمعاییر المذكورة 
سلم رئیس المصلحة المختصة إندار للمعني بالأمر و بعد الإندار الثالت المسلم خلال أجل 

هر على الأقل یتخد عامل صاحب ستة أشهر على أثر عملیات مراقبة یفصل فیما بینها ش
الجلالة باقتراح من رئیس المصلحة المختصة التدابیر التي یراها مفیدة لمنع البیع خلال 

  ".المدة اللازمة  و ترفع ملفات المتابعة إلى وكیل الملك أو الوكیل العام للملك 
لشرطة وبالرغم من أن كلا من وكیل الملك أو الوكیل العام للملك ضابطین سامین ل 

القضائیة یمكنهما إجراء الأبحاث التمهیدیة بأنفسهما، بل حتى أعمال المراقبة طبقا للفصل 
غ ، فإن أعمال المراقبة العادیة تمیز طبیعتها صفتهم في مرحلة المتابعة ومن .ز.من ق20

ثم فإنهما یتوصلان إلى وضع یدهما على الملفات المتابعة بصفتهما هذه بعد أن تستفید 
  .ات السابقة من فحوص و إنذارات الإجرء

وتخلف ذلك الشرط یجعل المتابعة باطلة شكلا ، بغض النظر عن الذي قد ینتفي  
فیه الركن المادي عن الجریمة ، إذا اعتبرناها  جریمة اعتیاد تبعا للكیفیة التي تحقق  بها 

رات عنصرا مادیا وقد ینتفي كذلك الركن المعنوي إذا اعتبر إهمال المراقبة بالرغم من إندا
  .یبرز سوء 

والشرط الأساسي الذي یطرح الإجراء هو تعلق الأمر بالبضائع المقننة معاییرها  
أما الإجراءات فإنها ثلاث إندارات خلال ستة أشهر على إثر عملیات مراقبة . الجرثومیة

  .یفصل فیما بینها شهر على الأقل 
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دم مطابقة البضاعة للمعاییر ونتیجة ذلك فإنه یجب أن یظهر الفحص الأول ع  
الجرثومیة ، وهو نفس ما یجب أن أن تظهره الفحوص اللاحقة الواقعة على عینات غیر 
العینات التي بوشر علیها الفحص السابق بحیث إذا أثبتت إحدى الفحوص المجراة ضمن 

ة نفس السلسلة أن البضاعة أصبحت سلیمة انقطع الإجراء لتبدأ الفحوص من جدید في سلسل
أخرى ، وتوجه إندارات جدیدة للمعني بالأمر على أن تكون المدة الإجمالیة التي تمت فیها 

الشيء الذي یفید فعلا أن المشرع سعى إلى تحقیق المراقبة . الفحوص والإندارات ستة أشهر 
المستمرة التي تكفل النزاهة و الاستقامة في المتاجرة ولیس المتابعة بالأساس التي لا تتأتى 

غ ، إلا بعد عدم جدوى الوسیلة لتقویم سلوك المعني .ز.من ق 39سب مقتضیات الفصل ح
  .بالأمر 

  
  الأحكام الخاصة بالخبرة الحضوریة  : المطلب الثاني  

، وعن المسطرة القضائیة للقانون الجنائي العام تتمیز دعوى الغش  عن باقي الجرائم 
هذه الأخیرة إلى طمأنة وتهدئة الأوساط  بإجراء هام وفرید  هو الخبرة الحضوریة وتهدف

  .الحرفیة أمام السلطات الإداریة المتزایدة 
  تعريفها و شروطها في قـانون الزجر   " ريةو الخبرة الحض: الفقرة الأولى

  " الغشعن                        
  : تعریفها : أولا
عقید التقني ویعتبر اللجوء إلى الخبراء من ممیزات العصر الحالي ذلك أن الت  

المتزاید والآلیات الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة تفرض اللجوء دائما إلى الخبراء 
  .والمتخصصین الذین ننتظر منهم حلولا إن لم نقل یقینا مطلقا

ولا یمكن للسلطة القضائیة أن تتهرب من هذه الظاهرة لأن القضاة غیر متخصصین 
تسلیط الأضواء على كل شئ  إلا باللجوء إلى الخبراء، في بعض المسائل التقنیة ولا یمكنهم 
بمثابة شاهد لكنه من نوع خاص لأنه یشهد بناءا على "ولذلك یعرف بعض الفقه الخبیر بأنه 
ویتضح إنطلاقا من كل هذا أن الخبرة الحضوریة ". 220معرفته لا بناءا على ما رآه أو سمعه

                                                
 .77ص  1993المسطرة الجنائیة ، مؤسسة إیزیس للنشر والتوزیع  ،ط   عبد السلام بن حدو ، الوجیز في شرح- 220
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ضي من أجل تكوین قناعته الشخصیة تشكل أحد عناصر التحقیق التي یلجأ إلیها القا
وقد مرت الخبرة في مادة زجر الغش بتطورات هامة أفضت بالمشرع إلى جعلها الزامیة ، .221

حیث تنص الفقرة . إلا أن محاكم الموضوع غالبا ما تغض الطرف عن طلبات إجرائها 
قاریر إذا نوزع في استنتاجات تقریر أو ت" من ق ز غ على أنه   36الأولى من الفصل 

التحلیل خلال الجلسة وطلب المتهم إجراء خبرة جدیدة بشأن ذلك أمرت المحكمة  بإجراء هذه 
تنص  6/12/1928من قرار  23وبالمقابل نجد نص الفقرة الأولى من الفصل ... "الخبرة 

إذا نوزع في إستنتاجات تقریر أو تقاریر التحلیل سواء في الجلسة أو أثناء :  " على أنه
  ".أمرت المحكمة أو قاضي التحقیق إجرائها.الإعدادي وطلب المتهم إجراء خبرة التحقیق 

ویستنتج من هذین النصین أنهما متطابقان إلى درجة یمكن معها القول بأن الفصل 
، ولهذا التطابق في الصیاغة مذلول كبیر ینصرف إلى  23صورة طبق الأصل للفصل  36

  .التاریخ والإلزام
" جراء في الباب الرابع من قانون الزجر عن الغش تحت عنوان ولقد ورد هذا الإ  

ثم في " .خبرة جدیدة"وصف بأنه  36لكن في الفقرة الأولى من الفصل " الخبرة الحضوریة
في حین وصف " خبرة مضادة "وصف بأنه  38و 37الفقرتین الثانیة والثالثةمن الفصل 

ثم في الفقرة " تحلیل أول"بأنه  نفسه 38البحث المجرى خلال مرحلة البحث في الفصل 
وبالواقع أنه لا یمكن إطلاق ". الخبرة القضائیة "یوردها بوصف  39الخامسة من الفصل 

وصف الخبرة الجدیدة أو المضادة إلا على الخبرة التي تكون قد سبقتها خبرة بالمفهوم 
هي الصائبة من  القانوني للخبرة القضائیة، الشئ الذي یجعل التسمیة الواردة في العنوان

  .حیث المبدأ
ونظرا إلى أن الخبرة القضائیة لا یوجد ضمن النصوص المنظمة لها أي إستتناء  

صریح یمنع الأمر بها في أیة حالة فإنها تكون مطلقة كلما نوزع في إستنتاجات تقریر أو 
تیجة تعدد تقاریر التحلیل أمام المحكمة ، مهما كان مستند إجرائها وما تحدید أوصافها إلا ن

إذا سبقتها خبرة خلال البحث " مضادة"أو خبرة " جدیدة"الحالات الشئ الذي یجعلها خبرة 

                                                
یجوز لكل هئیة من هیئات التحقیق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنیة أن :" ق م ج على ما یلي 194 تنص المادة - 221

ما بطلب من النیابة العامة  أو من المترافعین   ... ".تأمر بندب خبراء إما تلقائیا وإ
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إذا سبقها " فقط "التمهیدي أو المراقبة العادیة أو حتى خلال تحقیق إعدادي ، ویجعها خبرة 
  .تجلیل عادي خلال البحث التمهیدي أو المراقبة العادیة 

  شروطها : ثانیا 
من  36وط الأمر بإجراء الخبرة الحضوریة من مقتضیات الفصل تستفاذ  شر  

  : غ حیث تحدیدها كالآتي .ز.ق
  .أن یتعلق الأممر بجریمة غش لا یثبث وجودها المادي إلا عن طریق التحلیل التقني 

  
أن یكون قد أجري على العینات المأخودة منها تحلیل بمناسبة المراقبة العادیة أو  -1

أو أجریت على عیناتها الوحیدة خبرة أمرت بها النیابة العامة .تمهیدي الدوریة أو البحث ال
 . 6/12/1928من قرار  26تطبیقا للفصل 

 أن تكون الدعوى العمومیة قد رفعت إلى المحكمة و عرضت في الجلسة   -2
 .أن ینازع المتهم في استنتاجات التقریر أو تقاریر التحلیل خلال جلسة المناقشة  -3

صراحة من المحكمة إجراء الخبرة الحضوریة أثناء الجلسة و إثر أن یطلب المتهم  -4
  . المنازعة في تقریر أو تقاریر التحلیل 

ونظرا لكون القانون لم یحدد كیفیة أو طریقة للمنازعة في تقریر التحلیل ، فإن كلما 
دفاع یفید ذلك یعتد به دون تقیید بأسباب جوهریة كانت أو شكلیة ، لأن الأمر مرتبط بوسیلة 

، خول المشرع للمتهم المشاركة في تحقیقها عن طریق ما یقدمه من مذكرات ومستندات 
وبیانات خلال إنجازها ، الشيء الذي حرم منه أثناء تتنفید التحلیل خلال المرحلة الإداریة أو 

  .   البحث التمهیدي 
  تنفيد الخبرة الحضورية  : الفقرة الثانية  

 إجراءات الخبرة الحضوریة دور القاضي في  : أولا     

قبل تنفید الخبرة الحضوریة یبرز لنا دور القاضي الرئیسي فیها ، فهو الذي یحدد     
من ق ز غ نظرا لكون مسألة الأجل غیر مفصلة في هذا  38أجل إنجازها تطبیقا للفصل 

من ق م ج التي لا تتعارض  199القانون فإنه یجب الرجوع بشأنها إلى مقتضیات الفصل
بینها، الشيء الذي یجعل كل أمر یصدر بإجراء الخبرة الحضوریة یجب على القاضي أن 
یحدد فیه للخبراء أجلا لإنجاز مهمتهم مع إمكانیة تمدید الأجل إذا اقتضت ذلك أسباب 
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خاصة ، و یكون التمدید بموجب مقرر معلل بأسباب یصدر عن القاضي أو المحكمة التي 
  .لب الخبیر أمرت بالإجراء بناءا على ط

و إذا لم یضع الخبیر المعین تقریره ضمن الأجل المحدد ، فمن الجائز أن یستبدل  
فورا بخبیر آخر و یتعین علیه إذ ذاك أن یحیط القاضي علما بما قام به من أبحات ، كما 
یتحتم علیه أن یرد خلال تماني و أربعین ساعة ، جمیع الأشیاء و الحجج و الوثائق التي 

  .سلمت له قصد إنجاز مهمته  تكون قد
كما أن القاضي عن طریقه توجه للخبیر البیانات أو المذكرات أو المستندات التي   

یرغب المعني بالأمر استعمالها لتنویر القائمین بالإجراء ، كما أنه عن طریقه یطلب الخبیر، 
لى أحسن وجه من الأطراف جمیع الإیضاحات التي من شأنها أن تمكنه من القیام بمهمته ع

إما أن یتم كتابة و في هذه الحالة یكون في شكل جواب عن الإیضاحات التي یرغب فیها 
الخبیر ، ترجع إلیه عن طریق المحكمة التي عینته أو یتم شفاهیا تطبیقا لمقتضیات المادة 

وهو الذي یبث في . ج.م.ق 141و 140و 139ضمن شروط المواد . من ق  م ج  203
من  208رة تكمیلیة أو خبرة مضادة وفي هذه الحالة یطبق مقتضیات المادة طلبات إجراء خب

  .  ق م ج لاكنه هنا یبث فیها استنادا لسلطته التقدیریة بالرفض أو القبول مع التعلیل  
  تنفیذ الخبرة الحضوریة : ثانیا 

غ بإخبار .ز.من ق 35یبدأ التفكیر في اتباع مسطرة الخبرة الحضوریة طبقا للفصل 
لمعنیین بأمر البضاعة، من طرف وكیل الملك و الوكیل العام للملك بأن في إمكانهم ا

الإطلاع على نتائج التحلیل خلال أجل عشرة أیام ، لیتمكنوا بعد ذلك من المنازعة في تقریر 
المختبر خلال الجلسة ، و لهذا الإجراء أهمیة خاصة بالنظر إلى أنه یمكن الفاعل المفترض 

فعال المنسوبة إلیه ، و یعطیه  مهلة للتفكیر  وتحدید موقفه من حقه في من العلم بالأ
  .المنازعة في تقریر المختبر خلال الجلسة ، و لذلك یجب اعتباره إجراءا جوهریا 

و إذا لم یعترض المعني بالأمر على تقریر المختبر ، و لم یطلب الخبرة الطبیة فإن  
طلبها فیجب على المحكمة الإستجابة لطلبه واتباع  القضیة تتابع سیرها العادي ، أما إذا

  .المقتضیات التي جاء بها قانون الزجر عن الغش 



192 
 

وسوف نعالج مختلف هذه المقتضیات بدءا من تسلیم العینة للخبیر و دوره في  
إجراءات الخبرة ، و انتهاءا بتحدید الطرق المتبعة في التحلیل و المختبرات المختصة و نقوم 

  .بتبیان حجیة تقریر الخبرة أمام المحكمة بعد ذلك 
  تسلیم العینات إلى الخبیر  – 1
على أن الخبیر یتسلم عینة ویطلع من ق ز غ   37تنص الفقرة الأولى من الفصل  

على محاضر أخذ العینات ، دون أ ي بیان أخر أو تفصیل ومن تم یتعین الرجوع الى 
نون المسطرة الجنائیة أو في قانون جزر الغش العامة  سواء منها ما ورد في قاالمقتضیات 

وعدد العینات الواجب أخذها في الأساسي أربعة تترك واحدة . والنصوص المتخذة لتطبیقه 
للمعني بالأمر وتخصص واحدة للمختبر لإجراء التحقیق علیها وتوضع العینتان الباقیتان 

العینة الى الخبیر لإجراء  بكتابة الضبط حیث توجه رفقة المحضر ، ومن الأخیرتین تسلم
  .الخبرة الحضوریة 

من قانون المسطرة الجنائیة نجده ینص على 202وبالرجوع إلى مقتضیات المادة    
أنه یجب على قاضي التحقیق أو على القاضي الذي تعینه المحكمة ،  أن یعرص على 

كسر أختامها أو لم یقع ـ الأشیاء المختوم علیها  التي لم ت. ح.م.ق 104المتهم ـ طبقا للمادة 
إحصاؤها قبل إرسالها إلى الخبراء و علیه أن یحدد الأشیاء المختوم علیها في المحضر 

  .المحرر قصد إثبات تسلیمها للخبراء 
ویجب على الخبراء أن یذكروا في تقریرهم ما كسروه أو أعادوا كسره من الأختام    

لذي یجعل التسلیم یتم بواسطة محضر مع إحصاء الأشیاء التي كسرت اختامها ، الشيء ا
أما إطلاع الخبیر على محاضر أخد العینات فإنه . یثبت ذلك بعد أن یصف العینة المسلمة 

یتم في كتابة الضبط التابعة للمحكمة التي أمرت بالإجراء سواء عند تسلم العینة ، و قرار 
  .الانتداب أو بعد ذلك 

إما بسبب كون البضاعة المعنیة أخدت منها  لكن في حالة ما إذا انعدمت العینة ،  
عینة وحیدة انذثرت أثناء الخبرة الأولى ، أو لأي سبب آخر كالتلف  فإن عملیة التسلیم لا 
تتم  و یكتفي الخبیر بالبث في استنتاجات و نتائج المختبر عندما یستحیل إعادة الفحوص 

  .غش  في البضائعمن قانون الزجر عن ال 39تفریعا على ما نص علیه الفصل 
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ومن تم یكتفي بتزویده بنسخ من نتائج المختبر واستنتاجاته للقیام بمهمته على 

  .ضوئها
  دور المتهم في إجراءات الخبرة الحضوریة  -2
لقد حصر المشرع مساهمة المتهم في إجرءات الخبرة في تمكینه من أن یقدم إلى   

المذكرات و المستندات الي یرى بأنها كفیلة الخبیر  ، بواسطة المحكمة جمیع البیانات و 
و اشترط المشرع أن تكتسي المعلومات المذكورة ). غ .ز.ق 37الفصل ( بتنویر الخبیر 

لى بعض الإیضاحات  التي تمكنه من القیام بمهمته على  صبغة تقنیة ،و إذا احتاج الخبیرإ
  .احسن وجه فإنه یطلبها من المتهم بواسطة المحكمة 

ى الخبیر ألا یتعرض في تقریره سوى للعناصر و الوثائق التي تسلمها ویجب غل  
غ في  فقرته الأولى على المتهم أن .ز.من ق 37وقد أوجب الفصل . عن طریق المحكمة 

یوما و إلا سقط حقه فیها إلا  15یوع لدى المحكمة هذه المذكرات و المستندات خلال أجل
  .أن بحضور المتهم 222نرى مع بعض الفقهأنه لم یحدد تاریخ بدء احتساب الأجل و 

و لا داعي أن یندر القاضي المتهم عند النطق بالحكم التمهیدي بضرورة إیداع هده   
الوثائق و المستندات خلال الأجل المحدد لأنه یفترض فیه العلم به ما دام قد طلب إجراء 

  .الخبرة الحضوریة
لتي یرغب فیها الخبیر في و لم یتعرض قانون الزجر عن الغش إلى الحالة ا  

الإستماع إلى الإیضاحات من المتهم مباشرة ، لذلك یجب الرجوع إلى الشروط الواردة في 
ج الذي یوجب أن یتم الإستماع إلى هذه الإیضاحات من المتهم بمحضر .م.ق203المادة 

 140و  139القاضي الذي أمر بإجراء الخبرة و طبقا للكیفیات المنصوص علیها في المواد 
  .141و 

وهكذا یتضح انطلاقا من البیانات و المذكرات و الإیضاحات التي یقدمها المتهم  
للخبیر ، وانطلاقا كذلك من اطلاع الخبیر على محضرأخد العینات والبطاقة الملصقة على 
العینة المراد إجراء الخبرةعلیها أن المتهم یكون غیر مجهول من طرف الخبیر خلافا للتحلیل 

الذي أجري على العینة الأولى ، و مرجع ذلك أن الأسباب التي تفرض على المختبر  الأولي
                                                

 .449ماري ،م،س ص جواد الغ 222
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أن یجهل اسم مالك البضاعة أو حائزها لم تعد موجودة هنا ذلك أن الدعوى رائجة ، و قرینة 
الغش ضد المتهم موجودة ، و یجب أن یستنیرالخبیر بظروف القضیة التي سیبدي رأیه فیها 

  .   و في منتوج المجرم 
إلا أن القانون یمنع من أي اتصال مباشر بین المتهم أو دفاعه و الخبراء ، و لا  

یخول للمتهمالحق في اختیار خبیر مساعد ، كما اعتبر المشرع كل محاولة لتحریف 
استنتاجات الخبرة اعترافا بالغش مهما كانت الوسیلة التي استعملها المتهم في التحریف  

  .ة قبل أو بعد إنجاز الخبرةوسواء اكتشفت المحاول
بعد أن تعرضنا لدور الخبیر و المتهم في تنفید الخبرة  یحق لنا الآن أن نتساءل عن 

  .دور الخبیر فیها 
  تقریر الخبرة و أجله  -3
یقوم الخبیر بعد انتهاء من مهامه بتحریر تقریر یضمنه ما توصل إلیه من  

تشكل رابطة بین مهام الخبیر والإستنتاجات  والتقریر عبارة عن وثیقة مكتوبة. استنتاجات
  .التي توصل إلیها ،و بعد توجیهها إلى المحكمة تصبح من احد عناصر الملف 

ویتضمن التقریر وصفا مدققا لمختلف عملات الخبرة ، أي مجمل التثبتات المنجزة   
لموجودة لدیه والطرق المستعملة في التحلیل ، ثم وجهة نظر الخبیر حول مقارنته للفرضیات ا

ومن الأهمیة بمكان ان . و تلك التي یزعمها الأطراف ،وأخیرا الإستنتاجات التي توصل إلیها
یكون المحضر واضحا ما أمكن و كاملا ، یتضمن جوابا عن سؤال مطروح ، و لا داعي 

  .أن یتضمن تفاصیل لا فائدة منها
فاع التي خولها القانون ولا یعتبر الخبیر قاضیا و لذلك من حقه تقدیر وسائل الد  

للمتهم، ولكن یمكنه أن یفسر تركیب وحالة المنتوج ،وبالتالي تحدید الإستنتاجات التي یجب 
ویجب أن تكون الإستنتاجات معللة ویستحسن الإشارة بدقة . علیه صیاغتها في شكل تقدیر 

ستنتاجاجات، إلى الطرق المستعملة في التحلیل  بطریقة تمكن المحكمة من تقدیر قیمة الإ
ویجب على الخبیر ألا یتعرض في التقریر سوى إلى العناصر و الوثائق التي تسلمها عن 

ولكنه غیر ملزم  بالأخد بها و یمكنه استبعادها ، ولا یلزم إلا ببیان الأسباب . طریق المحكمة
له  التي جعلته یعتمدها أو یستبعدها حتى یمكن للقاضي أن یقوم بأعمال المراقبة المخولة

  .قانونا 
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غفال الأسباب یؤدي إلى بطلان الخبرة ما لم تستدعي المحكمة الخبیر للإستماع   وإ
و یوجه التقریر إلى المحكمة التي أمرت . ج.م.ق 209إلیه حول هذه النقطة تطبیقا للفصل 

وتحدد المحكمة أجل ) غ.ز.ق38الفصل ( بإجراء الخبرة وذلك خلال الأجل التي حددته 
ة و توجیه التقریر إلیها بناءا على اجتهادها الخاص  أو المعلومات المتوفرة لدیها إنجاز الخبر 

.  
ج یجوز أن یمدد هذا الأجل إذا اقتضت أسباب .م.ق199وتطبیقا للمادة    

ذا لم  خصوصیة ذلك بطلب من الخبیر بموجب مقرر معلل بأسباب یصدره القاضي ، وإ
المضروب له فمن الجائز أن یستبدل فورا   یضع الخبیر  المعني  تقریره  ضمن  الأجل

بآخر، و یتعین علیه إذ ذاك أن یحیط علم القاضي بما قام به من أبحاث ، كما یتحتم علیه 
أن یرد خلال الثماني و الأربعین ساعة جمیع الأشیاء ، والحجج والوثائق التي تكون قد 

  .سلمت له قصد إنجاز مهمته 
   طرق التحلیل و تقدیر الخبرة -4

یجب على الخبراء :"غ على أنه .ز.من ق 36تنص الفقرة الثالثة من الفصل      
المنتدبین استعمال طرق التحلیل المحددة في النصوص التنظیمیة  أو عند عدمها الطریقة 
ذا رأوا من المفید استعمال طرق أخرى لا یجوز لهم  التي یستعملها مختبر المراقبة ، وإ

ویلاحظ أن أغلب طرق التحلیل الخاصة بفحص " سبیل التكملة الإلتجاء إلیها إلا على 
نما هناك عدة مذكرات داخلیة حددت  البضائع لم یتم تحدیدها بمقتضى نصوص تنظیمیة، وإ

أما باقي المجالات فیرجع بشأنها إلى القواعد العلمیة . بعض الطرق التي كانت متداولة
ص تنظیمیة، و هذا هو السبب الذي الجاري بها العمل و لم یتم تحدیدها بمقتضى نصو 

  .جعل المشرع ینص على إمكانیة اللجوء إلى الطرق العلمیة التي یستعملها مختبر المراقبة
ذا لجأ إلى طرق علمیة غیر منظمة بمقتضى نصوص تنظیمیة أو غیر مستعملة    وإ

 من طرف مختبر المراقبة ، فیجب أن یكون ذلك على سبیل التكملة فقط ، ویعني ذلك
ضرورة اللجوء إلى الطرق العلمیة المعتمدة ،و إذا شاء الخبیر أن یكملها فله أن یرجع إلى 
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أما المختبرات التي یعهد إلیها بالخبرة الحضوریة فهي .  223باقي الطرق التي یراها مفیدة
   224.غ .ز.من ق 39المختبرات المبینة في القائمة المنصوص علیها في الفصل 

  الحضوریة  مصاریف الخبرة :ثالتا 
غ  الذي جاء .ز.ق 38وردت الإشارة  إلى مصاریف الخبرة الحضوریة في الفصل  

یوجه تقریر الخبرة المضادة مباشرة إلى المحكمة خلا الأجلالذي حددته ن و :" فیه ما یلي 
إذا كانت استنتاجات التحلیل الأول و تؤدي إلى التخلي عن المتابعة ألقیت مصاریف الخبرة 

  ".لى كاهل الدولة و  أدي ثمن العینات إلى المعني بالأمرالمضادة ع
غ أن مصالح الخبرة تلقى على كاهل الدولة في .ز.ق 38یتضح من نص الفصل   

الحالة التي تبطل فیها استنتاجات تقریر الخبرة استنتاجات التحلیل الأول و تؤدي إلى التخلي 
یتعرض إلى مصاریف الخبرة الحضوریة  عن المتابعة ، و ما عدا هذه الحالة فإن المشرع لم

  .، ومعنى هذا أنها تضاف مع اقي مصاریف القضیة عن النظر فیها بصفة نهائیة 
بعدما تطرقنا لمختلف الأحكام المؤسسة للخبرة الحضوریة یجب علینا الآن أن نقوم 

  بتقدیرها فكیف یتم ذلك ؟
ة زجر الغش لأن البحث لا یتعلق الأمر هنا بإعطاء حكم نوعي عن الخبرة في ماد 

في هذا المجال یتطلب القیام بعمل ضخم یتجلى في تجمیع كل التقاریر المودعة لدى جمیع 
و لا یتعلق الأمر  كذلك  بتقدیر  مناهج  التحلیل  . محاكم المملكة و فحصها و دراستها 

المجالات تدخل المستعملة  في  الخبرة  الحضوریة و بالطابع التقني للبرهنة  والنتائج  فهذه 
  .في اختصاصات غیر التي تعنینا 

و یبدو المقصود بقیمة الخبرة بشكل و اضح إدا تساءلنا  عن كیف تندمج الخبرة 
الحضوریة في المدرج القضائي الذي یؤدي في آخر المطاف إلى البراءة أو الإدانة ؟ما هي 

لخبرة التحلیل الأولي أم درجة تأثیرها على القرار القضائي ؟ و هل یرجح القاضي  تقریر ا
  : العكس ؟  یمكن أن نجیب على هذه الأسئلة كما یلي 

                                                
  .22/1/1919من مرسوم  27وهو ما نص علیه المشرع الفرنسي في الفصل  - 223
یعهد وجوبا بالخبرة المذكورة إلى أحد المختبرات المبینة في " غ على أنه.ز.ق 36جاء في الفقرة الثانیة من الفصل - 224

 ".39القائمة المنصوص علیها في الفصل 
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لیس للخبرة الحضوریة في مادة زجر الغش كما هو الشأن بالنسبة للخبرة في القانون 
الجنائي قیمة مطلقة،لأن الغش یمكن إثباته بجمیع و سائل الإثبات و یترتب على ذلك أن 

یلة إثبات تندرج ضمن باقي الوسائل و لا تشكل بالتالي الخبرة الحضوریة لیست إلا وس
كما كون المسطرة الخاصة في مادة زجر الغش .  ضرورة مطلقة في اتخاد القرار القضائي 

أخد العینات من جهة ، و التحلیل من جهة أخرى ثم الخبرة أخیرا ، لا : تتمیز بثلاث مراحل 
سیما و أنه یمكن للمتهم أن یعترف بالغش أو یعني اللجوء إلى الخبیر في جمیع الحالات ، لا

و إذا كان . یفوض أمره إلى نتائج التحلیل و یتخلى بذلك ضمنیا من طلب اجراء الخبرة 
القاضي حرا في اللجوء أو عدم اللجوء إلى الخبرة الحضوریة ما لم یطلبها المتهم ، فإنه 

لقضائي على نتائج الخبرة أو على كذلك حر في الاعتماد أو عدم الإعتماد في اتخاد القرار ا
أیة وسیلة أخرى من وسائل الإثباث ، وقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة مبدأ حریة الإثبات 

    225.هذا في أكثر من مرة 
غ فإن المشرع لم یلزم القاضي بالحكم بالبراءة .ز .من ق 38وانطلاقا من الفصل  

ئج مخالفة لما یتضمنه تقریر التحلیل الأولي  في الحالة التي یؤدي فیها تقریر الخبرة إلى نتا
فالمشرع یتحدث في الفصل  226.بل ترك له السلطة التقدیریة في الأخد بنتائج تقریر الخبیر

م، عن مصاریف الخبرة التي تتحملها الدولة و ذلك في حالة تحقق الشرطین .غ.ز.ق 38
  :الآتیین

  .اجات التحلیل الأول یجب أن تبطل استنتاجات تقریر الخبرة استنت: أ    
  ).التخلي عن المتابعة( یجب أن تؤدي استنتاجات تقریر الخبرة إلى : ب    

و معنى هذا أن استنتاجات تقریر الخبرة قد تبطل استنتاجات التحلیل الأول ولا تؤدي  
إلى التخلي عن المتابعة ، لأن القاضي قد تتوفر لدیه وسائل اثبات أخرى یمكن أن یبني 

                                                
من قانون فاتح  12و 11حیث أن الفصلین : " ما یلي  18/3/1921فرنسیة بتاریخ جاء في قرار محكمة النقض ال 225

لم یجعلا من الخبرة الوسیلة الوحیدة للإثبات الجریمة و أن أخد العینات غیر ضروري إلا إذا لو یكن من  1905غشت 
لوسیلة الوحیدة للإثباث ، و أن و حیث أن الخبرة الحضوریة تعتبر ا.الممكن إثباث الجریمة بالوسائل القانونیة الأخرى 

 ".  القاضي غیر ملزم باللجوء ألیها لأذا لم یطلبها المتهم 
یوجه تقریر الخبرة المضادة مباشرة إلى المحكمة خلال الأجل الذي حددته و إذا : " على ما یلي  38ینص الفصل  -226

ن المتابعة ن ألقیت مصاریف الخبرة المضادة على تبطل استنتاجات التحلیل الأول و تؤدي إلى التخلي ع.كانت استنتاجاته 
  ." كامل الدولة و أدى ثمن العینات إلى  المعني  بالأمر 
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رار الإدانة ، وهو مایستخلص منه أن القاضي حر في الأخد أو عدم الأخد علیها ق
و لاكن على . باستنتاجات تقریر الخبرة حتى ولو كانت مخالفة لاستنتاجات التقریر الأولي 

الرغم من أن القاضي ملزم بنتائج الخبرة فإنها إذا أبطلت نتائج التحلیل الأولي إلى درجة 
ألا یأخد بالخبرة و یحكم إذ ) القاضي(یمة من أساسها فیمكن له یمكن أن تنعدم معها الجر 

  .ذاك بالبراءة 
و السؤال التي یتبادر إلى الذهن هل یمكن للقاضي أن یرجح استنتاجات تقریر  

  التحلیل الأول على استنتاجات الخبرة ؟
ى لم یعتبر المشرع المغربي التحلیل إلا وسیلة للمراقبة تهدف إلى التحقق من مد  

مطابقة المنتوج للقوانین و الأعراف ، فالأمر لا یتعلق إلا بمجرد قرینة على الغش  بالنظر 
إلى حقوق الدفاع فإن هذه القرینة یمكن دحضها بواسطة الخبرة و نتائجها و لكن لا یجب أن 

  .یعني هذا إهمال أعمال المحللین الأوائل ، و عدم إمكانیة الإستماع إلیهم في المحكمة 
   
ولكن لنفرض أن الخبرة كانت باطلة إما لانعدام صفة الحضوریة فیها ، أو أنها     

جرت على عینات لم تحترم بشأنها المقتضیات القانونیة ، فهل یجوز الأخد بها أم یجب 
  الإعتماد على وسائل إثبات أخرى و غض الطرف عنها ؟ 

دي إلى بطلان قرار الإد  انة ، و لكن البطلان في مما لا شك فیه أن بطلان الخبرة یِ
هذه الحالة لا یعتبر من النظام العام، و لا یترتب علیه براءة المتهم تلقائیا في الحالة التي 
یستبعد فیها القاضي استنتاجات، تقریر الخبرة و یؤسس قرار الإدانة  على وسائل إثبات 

ش المستنتجة من و مع ذلك لا یمكن للقاضي أن یبني قرار الإدانة على قرینة الغ. اخرى
  .التحلیل الأول وحدها 

هكذا یتضح من كل ما سبق أنه عندما تستنفد اجراءات البحث عن الغش والتتبث  
منه و البحث عن مرتكبه ، و تقتنع المحكمة بضرورة الحكم بالإدانة یتعرض المتهم 

  .للعقوبات المنصوص علیها قانونا 
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  جمعیات حمایة المستھلك خصوصیة الإثبات و دور :  المبحث الثاني 
  في تكریس حقوق الدفاع                  

بالرغم من ممیزات جریمة الغش التجاري جنایة كانت أو جنحة أو مخالفة ،فإنها    
في إثباتها لا تتمیز إلا من حیث كونها یمكن إثباتها وفقا لأحكام القسم الثاني من قانون 

و هو ما یشكل إطلاقا في الإثبات . اءات العادیة الزجر عن الغش المغربي ، و كدا الاجر 
تستعمل فیه كل الوسائل و الطرق المفیدة و باعتبار حمایة المستهلك هدف كل دولة عن 
طریق إرساء قواعد قانونیة، تؤطر هذه الحمایة و إلى جانب تحمل المستهلك مسؤولیته للقیام 

ا المجال اصبح غیر مجدي مما بدوره في تحقیق هذه الحمایة نجد عمله الفردي في هد
فرض انشاء جمعیات لتحقیق حمایة دات أثر على أرض الواقع و جبر الضرر اللاحق 

  .بالمستهلك 
  :وعلى دلك سوف نقسم هدا المبحث إلى مطلبین   

  خصوصیة الإثبات في في جریمة الغش التجاري : المطلب الأول        
  المستهلك في تكریس حقوق الدفاع دور جمعیات حمایة: المطلب الثاني       

  
  خصوصیة الإثبات في جریمة الغش التجاري : المطلب الأول

كما هو معلوم في القواعد العامة للإثبات الجنائي نجد الحریة هي التي تسود في     
الإثبات أي أن المشرع لم یرجح وسیلة عن الأخرى في الإثبات، حیث كلما اقتنع القاضي 

شریطة التعلیل فقط  ما عدا  في الاحوال الاستتنائیة التي یقضي فیها حكم وفق قناعته 
القانون بخلاف ذلك، و بالرغم من ممیزات جرائم الغش في البضائع فإنه في إثباتها لا تتمیز 
إلا من حیث إمكانیة إثباتها وفقا لأحكام القسم الثاني من قانون الزجرعن الغش المغربي و 

یباشر البحث : "منه الذي ینص على أن  18و ذلك بصریح الفصل كذا الإجراءات العادیة 
عن المخالفات لهذا القانون و النصوص الصادرة لتطبیقه و یتم إثباتها للأحكام الواردة في 
هذا القسم غیر أن الأحكام المذكورة لا تحول دون إثبات المخالفات المشارة إلیها وفق 

سوف نتناول في هذا المطلب وسائل الإثبات التي  و لذلك".للإجراءات القانونیة العادیة 
و القیمة الاقناعیة لمختلف أدلة ) الفقرة الأولى ( تختص بها جرائم الغش في البضائع 

  ).الفقرة الثانیة ( اللإثبات 
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  وسائل الإثبات في جرائم الغش التجاري       : الفقرة الأولى  
الغش نجدها مجتمعة حیث یمكن باستقرائنا لوسائل الإثبات في جرائم       

و في . استخلاصها من القسم الثاني من قانون الزجر عن الغش و قانون المسطرة الجنائیة 
نفس الوقت یطرح سؤال حول الأسبقیة في الأخد بوسیلة قبل أخرى بمعنى هل تسبق و سائل 

ماها أم أن الإثبات الواردة قي قانون الزجر عن الغش عن وسائل الإثبات العادیة كما س
  العبرة بالوسیلة المفیدة مهما كان مستندها ؟ 

من ق ز غ لا تفید إي  تقدیم أو تأخیر في وسائل  18الواقع أن صیاغة الفصل 
الإثبات لكن نظرا لطبیعة الإجراءات الخاصة بالبحث في جرائم الغش،  كما وردت في 

إدا توفرت إلا عند غیاب الوسائل  قانونهفإنه من المنطق ألا یلجأ إلى وسائل الإثبات العادیة
إضافة إلى إمكانیة الجمع بین جمیع الوسائل . المنصوص علیها في قانون الزجر عن الغش 

  .المفیدة بما لا یتعارض مع مقتضیات ذلك القانون 
  

  نتائج التحلیل و تقاریر المختبر: أولا 
جرائم الغش التجاري تشكل نتائج التحالیل و تقاریر المختبر وسیلة إثبات خاصة ب   

تنصب على الوجود المادي للجریمة دون أن تتعدى ذلك إلى نسبتها إلى المتهم و إن كانت 
  .تمنك رفقة باقي وسائل الإثبات من ذلك 

و هي وسیلة إثبات قابلة للإثبات العكس عن طریق المناقشة و عن طریق الخبرة   
عتبر مضمونها مجرد قرینة على غ الذي ی.ز.من ق 33الحضوریة، بدلیل مضمون الفصل 

الغش ، فمن حیث النتائج التي یتضمنها بیان التحلیل الذي یحرر إثر إجراء الفحوص على 
عینات البضائع بالطرق و الوسائل العلمیة أو المحددة في النصوص فإنها قد تأتي خاطئة 

بیان وجه  غیر معبرة عن الحقیقة بسبب أو لآخر ، علمي أو واقعي الشي الدي یمكن معه
  .الخطأ فیها لتستبعد 

أما بخصوص تقاریر المختبر تشكل نتائجه تحلیلا علمیا و قانونیافهي تعتبر مجرد  
قرینة على الغش في البضائع إذ من المحتمل أن تأتي نتائج التحلیل خاطئة و غیر معبرة 
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یشكل قراءة  عن الحقیقة لسبب علمي أو واقعي و كذلك الأمر بالنسبة لتقریر المختبر الذي
علمیة و قانونیة لنتائج التحلیل و إذا كانت هذه القراءة خاطئة جاء التقریر خاطئا ن و في 
كل ذلك یبقى لقضاة الموضوع السلطة التقدیریة في تقدیر مضمون نتائج التحلیل و تقاریر 

  .المختبر
  الخبرة  :ثانیا
نظیم الخبرة القضائیة، بالرغم من أن قانون الزجر عن الغش في البضائع تكفل بت   

فإن ذلك مقصور على الحالة التي یتعلق فیها إثبات مادیة الجریمة على تحلیل العینات و 
نتائج ذلك التحلیل ، مما یجعل ما سوى ذلك من الحالات خاضعا للقواعد الجنائیة العامة  

ج و تطبق من ق م 194227التي  تبیح استعمال الخبرة  في الإثبات أو النفي تطبیقا للفصل 
  .في إنجازها الإجراءات المنصوص  علیها في الفصول الواردة بعده 

وللمحكمة الموضوع السلطة التقدیریة كاملة في الأخد بنتائج الخبرة التي یقدمها    
الخبیر في تقریره للمحكمة أو عدم الأخد بها و لكن علیها في هذه الحالة الأخیرة أن تعلل 

وهذا   228عادها لها و إلا كان حكمها معیبا معرضا للنقضسبب رفضها للخبرة أو استب
الالتزام الملقى علیه بالتعلیل في هذه الحالة بدیهي ، إذ الخبیر لا یصل إلى النتیجة التي 
نما یستند في ذلك إلى الوسائل العلمیة والتقنیة المعلومة التي  أوردها في تقریره اعتباطیا، وإ

ن كان یجب علیه تعلیل سبب عدم أخده تحكم مهنته أو فنه  وتجدر الملا حظة أن القاضي وإ
بالخبرة في واقعة الغش، فإن هذا الواجب ینسحب  إلى تقاریر الخبرة التي تتطلب ممن یقوم 
بها شرح لطرق والعملیات التي قام بها والتي من شأنها أن تقود إلى النتیجة التي ضمنها في 

توي على ذلك و إنما یعمد فیها أصحابها إلى تقریر تقریره، وهذا یعني أن تقاریر التي لا تح

                                                
یمكن لكل هیئة من هیئات التحقیق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنیة ، أن تأمر : " على أنه  194ینص الفصل  - 227

  ".من الأطراف  بإجراء خبرة إما تلقائیا و إما بطلب من النیابة العامة أو
حبث إن الحكم المطعون فیه عندما استبعد رأي الخبیر المعني لتقدیر التعویضات الممنوحة لطالب النقض كان علیه  - 228

أن یأتي بأسباب واضحة علل كافیة لیعبر عن رأیه المخالف لأري الخبیر ، و حیث لم یفعل ذلك فقد خالف بذلك اجتهاد 
أورده عبد   27/7/27في   989قرار رقم "  ( ممارسة رقابته ، و تعرض یذلك لنقضالمجلس الأعلى و لم یمكنه من 

 ). 46هامش  423الواحد العلمي  م س ص 

  



202 
 

النتیجة دون إعطاء  أي مبرر مع أنه في الإمكان ذلك للكیفیة التي استخلصوها بها فإن 
  .القاضي لا یكون ملزما  بتعلیل خاص بسبب استبعادها 

  المحاضر  : ثالتا
لإثبات بكافة بالرغم من أن قانون الزجر عن الغش  في البضائع یضع إمكانیة ا    

الطرق المفیدة، مما یعني أن المحاضر العادیة المنجزة وفقا للقواعد قانون المسطرة الجنائیة 
غ التي .ز.من ق 26و 25تكون صالحة للإثبات جریمة الغش فإن مقتضیات الفصلین 

تشمل جمیع المحاضر المنجزة من أجل التتبث من جرائمه وتنظم شروطها ،تجعل كل 
باث جریمة غش، یجب أن یتضمن بیانات الفصلین المذكورین و هو ما محضر حرر للإت

غ عند ممارسته مهامه .ز.من ق 20یؤدي إلى القول بأن أي موضف ممن ذكر في الفصل 
  .إلا و یجب أن یحرر محضره على الشكل المحدد لقانون الزجر عن الغش 

حرر في شكل ومحاضر إثبات جرائم الغش بناءا على المقتضیات المنظمة لها ت 
تقاریر تضم جمیع الإجراءات المتخدة متسلسلة من التاریخ إلى التوقیع ، وهذه المحاضر 
لاتحرر من البدء في الشكل المحدد فقد یعمد الموظف إلى تضمین الإجراءات من محاضر 
مستقلة كمحضرمعاینة و محضر الإستماع إلى المعني بالأمر و التفتیش و الحجز و 

اعة و محضر الإعلام بإیقاف یع البضاعة تم یحرر محضر یضمنه محضر إتلاف البض
  .جمیع تلك الإجرءات یدیله بالتوقیعات الواجبة 

لا یعتد : " من ق م ج بأنه  289وبخصوص قوة إثبات المحاضر فقد نصت المادة 
بالمحاضر و التقاریر، التي یحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائیة والأعوان والمكلفون 

مهام الشرطة القضائیة، إلا إذا كانت صحیحة في الشكل وضمن فیها محرروها وهو ببعض 
  ".یمارس مهام وظیفته ما عاینه أو تلقاه شخصیا في مجال اختصاصه 

ویعتمد على : " ...غ على أنه .ز.من ق 20و تنص الفقرة الإخیرة من الفصل 
أعلاه الى أن یتبث ما المحاضر التي یحررها  في هذا الشأن الأشخاص المشار إلیهم 

یخالفها بالرغم  من جمیع الأحكام الأخرى المتعلقة بقوة الإتباث المعترف بها للمحاضر التي 
  ".یضعها عادة محررو المحاضر المذكورون 

المحاضر والتقاریر التي یحررها :" من ق م ج على أنه  290كما تنص المادة  
لجنح و المخالفات یوثق بمضمنها إلى یتبث ضبباط الشرطة القضائیة في  شأن التتبث من ا



203 
 

و  25فمن حبث الشكل سواء بمقتضى الفصلین ". العكس بأي وسیلة من وسائل الإتباث 
من ق م ج یجب أن یكون المحضر صحیحا  289غ أو بمقتضى المادة .ز.من ق 26

  بجمیع شروطه وأركانه ، حتى یتوفر على قوة الإتباث التي خولها له القانون 
غ .ز . من ق20حیث مضمن المحضر فإن مقتضى الفقرة الأخیرة من الفصل  ومن 

بالرغم من أنها تفید أن الأمر یهم جمیع المحاضر المحررة من أجل التتبث من كل جرائم .
الغش سواء كان جنایات أو جنح أو مخالفات ، فإنها یمقتضى عجزها تجعل الإمر متعلقا 

خاضعة للمقتضیات المسطرة الجنائیة  فمن حیث الجنح  بالجنح و المخالفات لتترك الجنایات
والمخالفات و بالرغم من الأحكام المخالفة یوثق بمضمن المحاضر المحررة بشأنها و یبقى 

  .للمتهم وباقي الأطراف أن یتبثوا ما یخالفها 
وبالتالي یعتبر المشرع المغربي ما ورد بالمحضر المحرر من قبل ضابط الشرطة  

ي شأن التتبث من الجنح والمخالفات صحیحا یمقتضى قرینة قانونیة بسیطة، وهذا القضائیة ف
یعني أن المحكمة علیها واجب ملااعاة ما ورد بالمحضر واعتباره صحیحا إلى أن یتبث 
الذي  یدعي خلاف ذلك، هذه القرینة ادعائه بجمیع وسائل الإتباث الأخرى كالشهادة أو 

. من شأنها اقناع المحكمة بعدم صدق ما جاء في المحضرالقرائن أو الخبرة التي یكون 
حیث لا یكفي و الحالة هذه الادعاء المجرد للإستبعاد ما تضمنه المحضر من قبل المحكمة 
و إلا تعرض حكمها لنقض ، و هذه الخصوصیة تجرنا إلى الحدیث عما یقع كثیرا في العمل 

نسبه محضر الظابطة  الفضائیة إلیهم من جنوح غالبیة المتهمین في الجنح إلى انكار ما 
من وقائع، لعل أهمها الاعترافات التي صدرت عنهم أثناء عملیة البحث التمهیدي بادعاءات 

  .مختلفة أظهرها الإكراه المسلط علیهم في هذه المرحلة و الذي غالباما یعجزون عن إثباته 
ل وسیلة قانونیة و جدیة و لم یحدد القانون وسیلة معینة لإتباث المخالفة مما یجعل ك

مفیدة لاستبعاد مضمن المحضر، على أن یبرر ذلك في الحكم و یقصد بمضمن المحضر 
الوقائع التي شوهدت أو عوینت من طرف محرر المحضر ، و ما تلقاه و ما قام به من 

  .إجراءات التتبث من الجریمة ،و البحث عن مرتكبیها و كل إجراءات الإستدلال 
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  هادة الش: رابعا
الشهادة في إثبات جرائم الغش تنصرف إلى إتباث مادیة الجریمة ووقائعها كما   

تنصرف إلى نسبتهاإلى الشخص المتهم ، فهي تقریر شفوي یصدر على شخص بشأن واقعة 
  .تمت معاینتها عن طریق سمعم أو بصره یدلى بها أمام هیئة المحكمة) أو وقائع( 

مة الإثباتیة للشهادة مطلقة تفرض نفسها على والمشرع المغربي لم یجعل القی 
المحكمة في كل الأحوال و إنما جعلها نسبیة فحسب من جهة ، ومن جهة أخرى فهو قد 
فرض مبدئیا على الشاهد أداء القسم قبل الإدلاء بشهادته  على قول الحق حتى إذا هو أخل 

انون الزجر عن الغش فأنها والشهادة كوسیلة إثبات قي ق. بهدا القسم توبع بشهادة الزور 
  .  229تخضع للقواعد المنصوص علیها في قانون المسطرة الجنائیة

فیما یخص القیمة الإثباتیة للشهادة المدلى بها أمام القضاء الزجري تخضع من حیث 
قیمتها الإثباتیة للسلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع التي لها أن تأخد بها في حدود ما اقتنعت 

  .إن هي ارتابت في صدقها و دلالتها على الحقیقة  -كلیا أو جزئیا –عدها به أو تستب
إلا أنه ولو أن محكمة الموضوع سیدة الموقف في الأخد بالشهادة أو استبعادها    

فإنه تنبغیالإشارة إلى أن سلطاتها .230بحیث لا تخضع من هذه الزاویة لرقابة المجلس الأعلى 
أو غیر معلل  –حكمها قد لا یكون معللا تعلیلا كافیا  هذه مطلقة في في هذا الصدد لأن

إذا هي اكتفت ، مثلا بقولها بأنها اقتنعت ولم تقنع بشهادة الشهود لإدانة المتهم أو  –كافیا 
نما یجب  تبرئته ، دون الإدلاء بأي تعلیل یسند اقتناعها في الأخد بالشهادة أو استبعادها ، وإ

و لعل  –ما نقضي بذلك القواعد العامة في تعلیل الأحكام ك –تعلیل  موقفها في الحالتین 
أقل ما علیه من أجل تبریر إعمالها للسلطة التقدیریة العائدة لها في تقدیر قیمة الشهادة هو 

في الحكم حتى یتأتى للمجلس الأعلى التأكد من سلامة  –أي الشهادة  –إیراد محتواها 
الإطلاع  –أي المجلس  –ه من جهة أخرى موقفها بخصوص الشهادة من جهة  ولیتأتى ل

  .على مدى صحة التأویل الذي أعطته محكمة الموضوع  لمضمون الشهادة من خطئه 

                                                
  .347إلى  325نص قانون المسطرة الجنائیة على المقتضیات القانونیة للشهادة من المواد  - 229
  " اضع لرقابة النقض إن ما تتضمنه تصریحات الشهود موكول لقضاة الموضوع و غیر خ"  - 230
  ) 269ص 65مجلة القضاء و القانون عدد  17/4/63في400قرار رقم (   
 .85ص  2،الملحق القضائي عدد 15/6/1978في 1435قرار رقم (  
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و أخدا بعین الاعتبار لما سبق من القول  یكون لقضاء الموضوع كامل السلطة  
هود و التقدیریة في تقدیر قیمة الشهادة بحیث یكون له و الحالة هذه الأخد بشهادة بعض الش

استبعاد شهادة الباقین منهم إن هم تعددوا ، كما له تجزئة شهادة الشاهد الواحد للأخد ببعض 
ما جاء في تصریحات و ترك الباقي ، بل له أكثر من ذلك ترجیح أقوال المتهم على آخر 

  .231في الجریمة الوحیدة 
  الإعتراف : خامسا

بارة صریحة لا غموض فیها ولا هو إقرار المتهم على نفسه بارتكابه الجریمة بع   
إبهام ینصب على واقعها و عناصرها المادیة و المعنویة  إما أمام القضاء أو أمام النیابة 
العامة أو الشرطة القضائیة، إما أمام غیرهم أو أن تتضمنه محررات أو مكاتیب صادرة عن 

دون ضغط أو  و شروطه الأساسیة أن یاتي طواعیة و الشخص في تمام إدراكه. المتهم 
صلاحیة  –المحكمة  –و ترجع للقاضي الزجري . إكراه أو خداع أو مغالطة أو تدلیس 

تقدیر قیمة الاعتراف الإثباتیة فله أن یدین اعتمادا علیه المتهم إن هو اقتنع به و اطمأن له 
ة ، أو یرفضه فیتجرد من قیمته كدلیي للإثبات إذا هو شك في مصداقیته ودلالته على الحقیق

  .فیبرأ المتهم إن كان الإعتراف هو الدلیل في القضیة
ولكن القاضي وهو بصدد تكوین قناعته من الإعترا ف لابد له من مناقشة المتهم   

ق م ج، التي تفرض على القضائي بناء مقرره على حجج عرضت  287فیه تطبیقا للمادة 
ي منه الإشارة إلى مجرد أثناء الإجراءات ونوقشت شفویا وحضوریا أمامه، بحیث لا تكف

حصول الإعتراف أو مجرد الشك في مصداقیته، لبناء حكمه في هذا الإتجاه أو ذاك تحججا 
بكون مسألة الإقتناع بالحجة أیا كانت مسألة موضوع لا یخضع فیها القاضي لراقبة المجلس 

هذا الأعلى ، وذلك ولو أن مسألة الإقتناع بالحجة من عدمها هي كذلك فإن استخلاص 
لا یكفي لصحة الحكم أن "الاقتناع یقتضي تعلیل الحكم حیث جاء في قرار المجلس الأعلى 

                                                
لا یوجد أي نص قاوني یحرم على الحاكم الزجري الاعتماد على تصریحات أحد النتهمین یقرر إدانة متهم آخر "  -231

مذكور  الحق المطلق في تقدیر قیمة التصریحات المشار إلیها من حیث موافقتها للواقع حسب اقتناعه و مادام للحاكم  ال
 ).134ص  63-62مجلة القضاء و القانون عددي  24/10/1962قرار صادر في " .( التصمیم 
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تصرح المحكمةى بإقتناعها بما جاء في محضر الشرطة من إعترافات بل لابد من تعلیل 
  ". 232وجه ذلك إلإقتناع

الملقى على القاضي بوجوب تعلیل مقرره في الحالتین معا  233ویمكن تأسیس الإلتزام 
في كون تكوینه لقناعته، بالاعتماد بالاعتراف ینصرف في الحقیقة إلى بحث مدى صحة هذا 
الأخیر ومدى مصداقیته على الحقیقة ولا یكون كذلك إلا من خلال تعرضه لعناصره الي 

  .تتأكد بالمناقشة ، لیعلم بذلك مدى تقید المحكمة من عدمه 
و إقتنع بالإعتراف الصادر عن وعلى كل حال فإن القاضي كما سبق الذكر إذا ه 

المتهم أخذ به مهما كانت المرحلة التي صدر فیها بحیث یمكنه أن یأخذ بالإعتراف الذي 
صدر في موحلة التحقیق الإعدادي حتى ولو رجع عنه المتهم في الجلسة، كما له من باب 

را على أولى أن یأخذ بالإعتراف بالجریمة الذي حصل أثناء المحاكمة ولو انه كان مص
الإنكار في المرحلة السابقة ، وكل ما یشترط هو أن ینصب إقتناع القاضي على الواقعة 

  .التي اعترف بها المتهم دون غیرها 
  أدوات الإثبات : سادسا  

من ق ز غ على أنه یجب عند الإقتضاء أن  26تنص الفقرة الأخیرة من الفصل 
ئف أو البطائق أو الوثائق التجاریة، یضیف مأمور الإثبات إلى المحضر نمادج من اللفا

م على .غ.ز.من ق 27وبنص الفصل .وكذلك عینة من البضاعة تستعمل كوسیلة للإثبات
ان المنتوجات المحجوزة توجه إلى وكیل الملك أو الوكیل العام للملك في آن واحد، مع 

في كافة الأحوال المحضر إذا لم یقع إتلافها أو تغییر طبیعتها وبالرغم من ذلك فإنه یحتفظ 
  .بعینة من تلك المواد تقدم مع المحضر 

فأدوات الإثبات إذا تتكون من كل شئ مادي یمكن إستعماله في إثبات الجریمة سواء  
تعلق الأمر بأداة الجریمة أو بما یثبتها ، تقوم المحكمة بمعاینتها ومناقشتها مع المتهم فتبني 

مة ولا یؤدي إغفال ذلك إلى البطلان فقد جاء في علیها قناعتها ، وعرضها غیر ملزم للمحك
أن عدم عرض أدوات الإثبات أمام المحكمة غیر مقرر : "قرار صادر عن المجلس الأعلى 

تحت طائلة البطلان وعلیه فإن إغفال هذا الإجراء لایعیب المناقشات مادام الدفاع لم یتقدم 
                                                

 .174ص 128مجلة القضاء والقانون  5/2/76في  155قرار المجلس الأعلى  رقم  232
 .ق م ج م  286م صار مقننا بمقتضى المادة هذا الإلتزا  233
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مقرره على حججعرضت أثناء  كما أن القاضي یجب أن یبني.234"بأي طلب في هذا الشأن 
الإجراءات ونوقیش شفا هیا وحضوریا أمامه الشئ الذي یجعل العرضة شئیا وبناء الحكم 

  .على أدوات الإثبات كحجة شئ أخر 
  
  

  القيمة الإقناعية لمختلف أدلة الإثبات  : الفقرة الثانية  
نائي بحسب طرق تحدد القیمة الإقناعیة لواسائل الإثبات المقدمة أمام القضاء الج   

وبسبب .أو نظم الإثبات التي یلزم هذا الأخیر بإتبعاها لتكوین قناعته في القضیة الجنائیة 
التطور الحاصل في المسألة بالفعل عامل الزمن والذي لا نرى موجبا للخوض فیه ظهر 

نظام الإثبات القانوني ونظام الإثبات القضائي أو : نظامین رئیسیین في إلإثبات وهما
  .وجداني ال

  نظام الإثبات القانوني: أولا
الإثبات القانوني هو الإثبات الذي یقوم فیه المشرع بتحدید مسبقا نوع الدلیل وقیمته 
الإقناعیة، بحیث  لایكون للقاضي وهو بصدد لإصدار الحكم في القضیة قبول الإستدلال 

ة إثباتیة للدلیل الذي بغیر الطرق التي حددها المشرع سلفا ولا أن یحید عما رصده من قیم
  .أوجب الإستدلال به في الخصومة الجنائیة 

وطبیعي ونظام الإثبات القانوني كما سبق أن یواجه بالإعتراض علیه من قبل    
الفقه الذي یرى في فرضه على القاضي متضمنا لاحتمال الإضرار بالحقیقة المجردة مادام 

فرض المشرع الإقتناع به من خلال أدلة دون القاضي وفق هذا النظام ملزوم بالحكم وفق ما 
غیرها وهو ما قد یؤول معه الأمر إلى أن القاضي قد یحكم رغم أنه غیر مقتنع في قرارة 

  .نفسه بالحقیقة التي یعلنها في الحكم بناء على الدلیل المفروض علیه قانونا نوعا وقیمة
جاهة الإعتراض یجب أن إن الإعتراض أو الإنتقاد السالف الذكر وجیه ، ولكن و    

لا تحجب عنا التطورات التي خضعت لها طرق الإثبات عموما والتي أدت إلى إنحصار 
نظام الإثبات القانوني بحي ث لم یعد هو المسیطر كما كان في الماضي إذ الملاحظ على 

                                                
 .470مأخوذ من المرجع السابق لجواد الغماري ص . 1/7/76بتاریخ  915قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد - 234
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ودة مستوى التشریع المغربي ومقارن أنه لا یأخذ بنظام الإثبات القانوني إلا في حالة جد محد
  .تاركا المجال واسعا لنظام الإثبات  القضائي 

  
  نظام الإثبات القضائي : ثانیا

یحرر بمقتضاه القاضي الجنائي من التقاید سلفا بوسیلة محددة في إثبات الوقائع  
المنظورة أمامه كما یترك له الحریة كاملة في تقدیر قیمة الدلیل بحیث لارقیب علیه في ذلك 

  .بالحجج سوى ضمیره عند تكوین إقتناعه 
وهكذا من مزایا هذا النظام إعلان الحقیقة كما اقتنع بها وجدانیا لذلك یسمى هذا   

النظام الوجداني ، من خلال تقدیر الحجج المتوافرة في القضیة بحیث  لا یشتغل كالآلة 
الجامدة في إعمال قیام أدلة الإثبات، حتى ولو كانت الحقیقة بحسب قناعته هي غیر 

قیقة التي یفرضها نظام الإثبات القانوني لأن في هذا النظام تكون الصلاحیة كاملة له الح
ومطلقة في الأخذ بأي دلیل في الإثبات یراه مؤدیا لكشف الحقیقة أو طرحه إن لم یكن 
مطمئن إلیه وأكثر من ذلك یكون دوره في الإثبات إیجابیا یسمح له باتخاذ المبادرة واللجوء 

لتكمیلي أو الخبرة ،وحتى استدعاء كل شخص یرى بأن الإستماعة إلیه مفیدا الى التحقیق ا
ومهما یكن فالمؤكد حالیا هو طغیان نظام الإثبات القضائي على ). ق م ج  424المادة (

نظام إثبات القانوني ،في غالبیة التشریعات اللاتنیة والتي منها القانون المغربي الذي بعد أن 
ماعدا في الأحوال التي یقضي فیها .أیة وسیلة من وسائل الإثبات سمح بإثبات الجرائم ب

الفقرة الأولى "القانون بخلاف ذلك ،استطرد بأن القاضي لایحكم إلا حسب إقتناعه الصمیم ،
لیعتنق بذلك الأخذ بنظام الإثبات الوجداني صراحة والذي بحسبه، " ق م ج  286من المادة 

تنع به من أدلة سواء كانت في مصلحة المتهم أو ضده، فإن القاضي لایحكم إلا وفق ما اق
بحیث یكون له أن یأخذ بتقاریر الخبرة أو یطرحها مثلا كما له أن یأخذ بالقرائن عوض 
شهادة الشهود ، بل له أن یترك شهادة شهود أدوا الیمین القانونیة ویأخذ بشهاد أشخاص لم 

حه كله فلا یأخذ به ن وهذا زیادة على حقه وله أن یجزئ الإعتراف أو یطر . یؤدوا هذا الیمین
في البحث عن الدلیل إعمالا للدور الإیجابي في الإثبات الذي تخوله له النصوص في حدود 

  " .ق ج م 424المادة "ما ذكر سابقا 
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عملا بالنظام الوجداني یجب علیه مراعاة  - القاضي -وهو في سبیل تكوین إقتناعه 
  : بعض الضوابط أهمها

بد من طرح الدلیل في الجلسة لمناقشته شفاهیا وبحضور الأطراف حتى یدلي لا-1   
كل واحد برأیه فیه ، ومن تم لایجوز للقاضي الفصل في الدعوى إعتمادا على دلیل وصل 

  .الى علمه الشخصي من غیر أن یطرحه للمناقشة في جلسة المحاكمة 
 على مجرد الترجیح والتخمیم لابد من بناء الحكم الجنائي على الجزم والیقین لا -2  

لا وقع نقض الحكم المشوب بهذا العیب فإذا كانت المحكمة قد صرحت بأنها لم یوضع  ، وإ
تحت یدها دلیل مادي قاطع یثبت الجریمة ورغم ذلك فقد أدانت المتهم فهذا یكفي لنقض 

  .235حكمها إذ الأحكام یجب أن تبنى على الجزم والیقین لاعلى الشك والتخمیم 
لابد أن یكون إقتناع القاضي قد بني على وسیلة للإثبات صحیحة ومشروعة  -3  

ومن تم فالوسیلة المحصل علیها بطریق غیر مشروع أو كانت ثمرة لإجراءات باطلة فإن 
  .على القاضي مراعاة عدم المشروعیة هذه 

ا مؤدیة لابد من أن تكون الأدلة المعتمد علیها في تأسیس الحكم قانونیا وواقعی -4  
لا تعرض هذا الحكم للنقض إما لإنعدام التعلیل بالمرة أو  الى النتیجة التي أعلنها الحكم وإ

  ".ق م ج  286/365/8المادتان "لعدم كفایته 
لابد للقاضي من أن یأخذ بعین الإعتبار المبدأ القائل بأن الأدلة في المادة  -5  

لإدانة لذلك فإن الحكم الذي مع قوله الجنائیة متساندة یسند بعضها بعضا خصوصا عند ا
ببطلان التفتیش یأخذ بما تتضمنه ورقة وقع حجزها بمناسبة التفتیش الباطل لتكملة الدلیل 
المستنتج من أقوال المتهم في التحقیق الإعدادي بقصد إدانته یعتبر حكما معیبا یستوجب 

  236.النقض 
  ریس حقوق الدفاع دور جمعیات حمایة المستھلك في تك: المطلب الثاني  

ممارسة الدولة لوظیفتها في توفیر حمایة المستهلك و المحافظة على اقتصادها إن    
بإصدار التشریعات و القوانین و اللوائح و متابعة تنفیدها عن طریق الأجهزة الحكومیة، لا 

نبع یؤثر على دور المستهلك في حمایة نفسه إذ لا ینبغي أن یقف جامدا ساكنا ولا بد أن ت

                                                
 .40ص 20قضاء المجلس الأعلى عدد 19/11/70في  49قرار رقم - 235
 .390عبد الواحد العلمي،  م س ، ص  236
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الحمایة من ذاته ، وأن ینظم حركة رشیدة لتصبح حمایته مسؤولیته هو أولا وأخیرا أو على 
الأقل حتى یشارك مع الأجهزة المسؤولة لحمایة و ضمان الحفاظ على حقوقه لدى الغیر 

و لا شك أن خیر وسائل الحمایة تلك التي یختارها .  منتجین و بائعین و مقدمي الخدمات 
ه عن طواعیة و اختیار، كما أن لسلوكه في حد ذاته أثر كبیرا و فعالا على المستهلك ذات

  .حمایته، لذلك تكونت جمعیات حمایة المستهلك
و قبل الخوض في دور هذه الجمعیات في الدفاع عن مصالح المستهلكین یجب 

  : التعرف أولا على الأسباب التي دعت إلى نشأتها ثم تاریخ إنشائها و منها
الارتقاء بالمستوى الاستهلاكي و ترشیده بما یتناسب و مقتضیات ضرورة  - 

  .واشتراطات الصحة العامة
غیاب الوعي الاستهلاكي بنسبة كبیرة بین جمهور المستهلكین و افتقارهم  -

  .          لأساسیات الوعي الغدائي و الإستهلاكي 
نتج یسعى إبى كما أن المستهلك یجهل عادة ما یسمى بمواصفات الجودة لكل م -

شرائه سواء كان منتجا تموینیا أو استهلاكیا ، و من جدهة أخرى فإن المنتجین یسعون 
للحصول على أكبر بح ممكن ، الأمر الذي قد یؤدي بالبعض منهم إلى استعمال خدمات 
قلیلة الكفاءة و غیر معلوم مصدرها الإنتاجي و كفاءتها التشغیلیة و مع ذلك یقدم سلعة 

ذات منظر جید و لكنها تؤدي عملها لوقت محدود و بالتالي قد تؤدي إلى أضرار  استهلاكیة
  .و عواقب وخیمة بالمستهلك 

برز الاهتمام بإنشاء جمعیات حمایة المستهلك التي  -و غیره كثیر –لكل هذا   
تتكون من أفراد المجتمع المدني متطوعین تتوافر فیهم الخبرة الشخصیة والمهنیة لتحقیق 

  .حة العامه للمستهلكین و الدفاع عن مصالحهم المصل
  نشأة جمعيات حماية المستهلك  : الفقرة الأولى

تنشأ جمعیات حمایة المستهلك بدایة ، بناءا على رغبة المستهلكین أنفسهم إلا أن 
  .الدولة تتدخل فتنشئ من جانبها بعض المؤسسات تهدف لحمایة المستهلك 

نجد أن جمعیات حمایة المستهلك أتت نتیجة  237على مستوى التجربة المغربیة  
للإكراهات و الضغوطات التي تمارسها التطورات الاقتصادیة ، ورغم أن ظهورها جاء متأخرا 
                                                

  . 184، ص 2006مارس  8لف  ، العدد جمعوي في مجال حمایة المستهلك ، مجلة المنبیل بوحمیدي ، العمل ال - 237
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بالمقارنة مع النقابات و الأحزاب و المنظمات غیر الحكمومیة ، فإننا نجد أن تكوینها مر 
رغم وحدة أهدافها فإنها عجزت على  بمرحلتین ، مرحلة تكوینیة  و مرحلة انتقالیة ، إلا أنه

  .  أن تكون قوة ضاغطة في المستوى التي یجعلها تواجه ضغط المهنیین 
الجمعیة المغربیة " وقد تأسست جمعیة فاعلیة المغرب في هذا المجال تحت اسم   

، من طرف مجموعة أطر في مختلف القطاعات  1980و ذلك سنة " لحمایة المستهلك 
یة عشرة أهداف، تسعى من خلالها إلى جعل أسعار المواد الأولیة قارة فوضعت هذه الجمع

لى تمكین المستهلك من جودة السلع والخدمات بعد أن تضمن توزیع  تابعة لتسعیرة واحدة ، وإ
المنتوجات بشكل یغطي مجموع الثراب الوطني وعملت لتحقیق هذه الأهداف على وضع 

عداد تقاریر ونشرها بطرق ووسائل خاصة وكدا تنظیم  خطة عمل تتضمن القیام بدراسات ،وإ
موائد مستدیرة مشتركة مع السلطات والمهنیین  إضافة إلى مشاركتها في الأنشطة  المنظمة 
من طرف هیئات أخرى  لموضوعها علاقة بهدف الجمعیة إلا أن هذه الجمعیة توقفت عن 

  .العمل بعد شهور قلیلة من تأسیسها
جالا  للمضي  قدما في مجال إنشاء هذا النوع من لقد شكلت هذه  الخطوة  م

الجمعیات و ذلك بتطویرأهدافها ، وأسالیب عملها ، فرغم غیاب أي محاولة ثانیة لمدة تناهز 
شكلت نقطة التحول الجدري في میدان إنشاء  1993ثلاتة عشر سنة ، فإننا نجد أن سنة 

نفس العام الجمعیة المغربیة جمعیات حمایة المستهلك ، حیث تأسست في شهر نونبر من 
  .للمستهلكین 

حیث جعلت عملها قائم على ثلاثة أهداف أساسیة مقسمة تحقیقها على ثلاثة   
  مراحل ، قوام المرحلة الأولى هو ضرورة التوعیة ، و إخبار  المستهلكین بحقوقهم 

امات قانونیة والقوانین التي تحمیهم ، وكدا بتحسیس المهنیین باعتبارهم أطراف علیهم التز 
مقابل حقوق  المستهلك ، لتكون  المرحلة الثانیة  هادفة إلى ربط حوار مباشر مع  المنتجین 
و السلطات المسؤولة من جهة أخرى، كمحاولة لجعل المهنیین یحترمون حقوق المستهلك مع 

قوانین جعل السلطات المسؤولة و المتدخلة في مجال الإنتاج و المراقبة  ساهرة على احترام ال
الجاري بها العمل في میدان الإنتاج و الإستهلاك ، تفادیا لكل خرق سافر یهدد صحة 

  .المستهلك المغربي و قوته الشرائیة 
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أما المرحلة الثالثة فهي أساسا متعلقة بالناحیة القانونیة حیث سطرت سعیها نحو  
و في إطار . معیة التمكن من رفع دعاوي قضائیة للدفاع حتى عن غیر المنخرطین في الج

نفس الهدف  تأسست جمعیات أخدت على عاتقها حمایة المستهك أو المستعمل للمنتوج أو 
  . 238لخدمات معینة بداتها 

إلا أنه ما یؤسف علیه كون الموارد التي تعتمد علیها هذه الجمعیات على أرض 
ى عدم الواقع لا تتعدى مساهمات منخرطیها الشيء الذي یؤدي في غالب الاحیان ال

استمراریة معظمها ، و نعتقد أمام هده الوضعیة أنه من اللازم بالموازاة مع اعطاء الجمعیات 
المصرح بها الصفة القانونیة ، و التي تكون هادفة إلى حمایة المستهلك  حق التدخل في 
القضایا التي تهمها اقتراح موارد مادیة قارة تستفید منها كل جمعیة أخدت على عاتقها هذه 
المهمة بشكل جدي ، خاصة و أنه من الناحیة الواقعیة یسجل غیاب تفعیل  حق الجمعیات 
في الحصول على الإعانات العمومیة، المنصوص علیها في الفصل السادس من ظهیر 
تأسیس الجمعیات، فما لا شك فیه أن تحدید موارد مالیة قارة للجمعیات المؤسسة لحمایة 

نجاحها حیث تأكد ضرورة إیجاد موارد مالیة، إدا أعطي لها المستهلك هو العمود الفقري ل
حق التدخل قي القضایا التي تهم المستهلك بمجرد اتصافها بالصفة القانونیة نظرا للمصاریف 

  .المالیة التي یتطلبها رفع الدعوى أما القضاء
فبالإضافة إلى الوجیبة القضائیة و ما تتطلبه متابعة الدعوى نجد ضرورة رفع    

طلبات النقض و الإلغاء أمام المجلس الأعلى بواسطة محامي مقبول لترافع أمام  هذا 
هذا ما یثقل كاهل الجمعیة إذا ما رغبت في نقض الأحكام النهائیة التي لا  تصدر .المجلس 

لصالحها هذا إلى جانب الأعباء المادیة التي تنتج عن الأنشطة التي تعمل تنظیمها هذه 
غالبا ما تتجاوز قدرة المنخرطین على تغطیتها والأكثر من ذلك فإن  الجمعیات ، والتي

تحققت مساعدات الدولة فإنها لن تساهم بشكل فعال في تقدیم المساعدات الحقیقیة للدفع 
  . بأنشطة الجمعیة نحو التقدو و التطور 

                                                
و الجمعیة المغربیة لمستعملي الهاتف النقال 2000كیة بالرباط سنه نكالجمعیة  المغربیة لمستعملي الخدمات الب -238

الجمعیة المغربیة لحمایة  و.بوجدة  2001و جمعیة حمایة المستهلك و المحافظة على البیئة سنة .2001بالرباط سنة 
 .إلخ ... 2001المستهلك في 
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هذا ما جعل بعض الجمعیات الاستهلاكیة بفرنسا تطالب بفرض  رسوم ضریبیة  
دات الإشهار و الإعلانات التجاریة وتخصیصها لتمویل أنشطة الجمعیات في على عائ

الدفاع عن مصالح المستهلكین ، ففي فرنسا حققت الجمعیات نجاحا عظیما في الدفاع عن 
مصالح أعضائها ،  حیث أنها تعبر عن إرادة المشاركین فیها إلى جانب توجد جمعیات 

مایة المستهلك ومن بین أهم هذه الجمعیات الاتحاد إقلیمیة أو على مستوى الدولة تهتم بح
و یهدف       l'union   fédérale des consommationsالاتحاد الفیدرالي للمستهلكین  

إلى الدفاع  عن مصالح المستهلكین  إلى جانب  المعهد  القومي  للإستهلاك و یهدف إلى 
و یمكن القول أن . ختبار أو التجربة عمل اختیارات مقارنة و تحلیل نتائجها ، فهو مركز للإ

أن جمعیات حمایة المستهلك في فرنسا كلها مشهرة لدى جهة الإدارة و بالتالي هي تكتسب 
كما أن المشرع المغربي . الشخصیة المعنویة بعد الاعتراف لها بقرار عام یصدر من الدولة

منفعة العامة، إدا سار على نفس النهج الفرنسي و نص على أنه تكتسب الجمعیة صفة ال
استوفت الشروط الواردة في النصوص التشریعیة و التنظیمیة الجاري بها العمل المتعلقة 
بالحق في  تأسیس الجمعیات ،و أن یكون غرضها المنصوص علیه في نظامها الأساسي 
هو الدفاع عن مصالح المستهلكین حصریا ، و أن تكون خاضعة كذلك لأنظمة أساسیة 

من 149المادة ( أساسي نمودجي مصادق علیه من طرف الإدارة المختصة  مطابقة لنظام
إلى جانب الاعتراف بالمنفعة العامة لقیام الجمعیة یشترط ضرورة ).  31-08قانون رقم 

التكتل في إطار الجامعة الوطنیة للدفاع عن المستهلكین خاضعة للتشریع المتعلق بحق 
  . تأسیس الجمعیات و للأحكام القانونیة

و بالتالي كل جمعیة للمستهلك مؤسسة و تعمل وفق للتشریع و التنظیم الجاري به    
العمل المتعلق بحق تأسیس الجمعیات یكون لها الحق قانونا في أن تتولى الإعلام و الدفاع 
و النهوض بمصالح المستهلكین مع إاتزامها باحترام الأحكام القانونیة الحاري بها 

  ).31-08قانون رقم من  147المادة (العمل
  

  أساليب جمعيات حماية المستهلك في الدفـاع عن مصالحه  : الفقرة الثانية  
قد لا تسمح الطرق الإداریة و القانونیة في كل الأحوال بحمایة مصالح المستهلكین 
المشتركة ، نظرا لوجوب عیوب في القوانین الحمائیة أو عدم فاعلیة الإدارة أو طول إجراءات 
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نفقاتها الكثیرة ، ولذلك تقوم جمعیات حمایة المستهلك ببعض الوسائل في  التقاضي و
مواجهة المشروعات التي تعرض مصلحة المستهلكین للخطر بهدف إیجاد نوع من الضغط 

  .على تلك المشروعات لإجبارها على احترام المصلحة العامة للمستهلكین بشكل أفضل 
  :ا جمعیات حمایة المستهلك في فرنسا و نعرض لأهم وسائل الدفاع التي تستخدمه 
  .التوعیة و الدعایة المضادة:  أولا  
  . الامتناع عن الشراء أو الإضراب: ثانیا  
  

    contre – publicité: التوعیة و الدعایة المضادة  :أولا 
ویقصد بالتوعیة قیام جمعیات حمایة المستهلك بطبع بعض الدوریات من الصحف    

رات الأسبوعیة والشهریة وتوزیعها على المستهلكین المشتركین وذلك والمجالات والنش
  .بالمعلومات اللازمة لكل سلعة أو خدمة معروضة في الأسواق المحلیة لتبصیرهم بأجورها 

وتقوم جمعیات حمایة المستهلك في جمیع الدول العربیة و الأروبیة و بخاصة في  
ائص  السلع  أو النتوجات وأسعارها   وتوجیه فرنسا  بهذه  الوسیلة  حیث تقوم  بنشر  خص

  .المستهلك نحو شراء نوع معین منها 
قیام جمعیات حمایة المستهلك بنشر وتوزیع انتقادات : ویقصد بالدعایة المضادة  

المنتجات والخدمات المعروضة بالسوق عن طریق التوعیة للمستهلكین بخصائص السلع 
أو عیوبها التي تظهرعند الاستخدام بهدف تحقیق  والخدمات والتحدیر من مخاطر بعضها

التوازن بین منظمات الانتاج و التوزیع التي تستخدم الدعایة كأداة فنیة لزیادة الاستهلاك و 
  .دوران عجلة الانتاج و بین جمعیات حمایة المستهلك 

ویمكن أن تلحق هذه الدعایة بالمشروعات الموجهة إلیها أضرار جسیمة لذلك فإن من 
حقها الرد علیها، قبل إعلان النتائج أو عقب إعلانها أي الدفاع عن مصالحها لكنها لا تلجأ 
إلى ذلك إلا نادرا ، وتفضل الالتجاء إلى رفع دعوى المسؤولیة المدنیة والجنائیة على 
جمعیات المستهلكین ، كما أن هذه الأخیرة خولت لها التشریعات حق رفع الدعاوي القضائیة 

المستهلكین حیث یمكن وفقا للتشریع المغربي لجمعیات حمایة المستهلكین  للدفاع عن
أن ترفع   31-08من قانون  149المعترف لها  بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام  المادة 

  .وحدها الدعاوي القضائیة للدفاع عن مصالح المستهلكین كما هو منصوص علیه قانونا 
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أربع أصناف من الدعاوي التي  31-08قا لقانون وبالتالي أحدث المشرع المغربي وف
  :ترفعها الجمعیات للدفاع عن مصلحة المستهلك وهي 

  نیة الدعوى المد -1
  239الخاص بالمستهلك شأنه شأن المشرع الفرنسي 31-08لقد وسع قانون رقم     

من النطاق الحقوقي لعمل جمعیات حمایة المستهلك ، إذ خولها حق ممارسة حقوق الطرف 
المدني عن الوقائع و الأعمال الضارة أو الماسة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بالمصالح 

  .الجماعیة للمستهلكین، في حالة وقوع جریمة جنائیة سواء أمام القضاء الجنائي أو المدني
حیث یمكن لهذه الجمعیات أن تمارس الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة  

-08من قانون 153المادة (ا بالمصلحة الجماعیة للمستهلكین بالأفعال التي تلحق ضرر 
، الضرر الذي یمس مجموعة من 240و المقصود بالمصلحة الجماعیة للمستهلكین). 31

المستهلكین ناتج عن أفعال متسعة النطاق و بالغة الانتشار فهو لیس بضرر یمس المصلحة 
  .العامة و لا بضرر یمس المصلحة الفردیة 

بیعة الضرر و مداه و أشخاصه یمكن استقصاء مفهوم المصلحة فمن خلال ط  
الجماعیة ،و لا یشترط أن یكون المضرور عضوا في الجمعیة ،و لكن یشترط أن یكون 
الضرر قد مس بالمصلحة الجماعیة للمستهلكین، كما لو كانت المواد المعروضة للبیع 

ارض للمطالبة بالتعویض عن كما لها أن ترفع الدعوى بطلب أصلي أو ع. متجهة للتصدیر
الضرر اللاحق بالمصلحة الجماعیة لا الفردیة للمستهلكین أو المطالبة بإیقاف الأعمال 

بالنسبة للمستقبل كسحب منتوج لعدم ) 31-08من قانون  154المادة ( الغیر المشروعة
بنشر  المطابقة ، أو إیقاف الإشهار الكاذب تحت طائلة غرامة تهدیدیة، و أیضا المطالبة

الحكم على نفقة المخالف طبقا لمقتضیات القانون الجنائي ، لاكن في حالة البراءة فإن 
عملیة النشر تتم على حساب الطرف الذي خسر الدعوى أو المحكوم علیه أو الجمعیة التي 

  .    نصبت نفسها طرفا مدنیا عندما تكون المتابعات التي تم تحریكها بمابدرة منها 

                                                
  .من مدونةالإستهلاك الفرنسیة 422/1المادة  239
،ص 2007،دجنبر 38محمد الهیني ، إشكالیة تمثیل جمعیات حمایة المستهلك أمام القضاء ، مجلة المعیار العدد - 240
38. 
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ي میزتین أولهما زجر المخالف و ثانیهما إعلام المستهلك وتوجیهه والنشر یكتس  
من قانون 157إلى المادة  153بحقوقه ، و یهدف الشرع المغربي انطلاقا من المادة 

إلى إلى ضمان الفعالیة بالنسبة لدور هذه الجمعیات بتمكینها من  31-08المستهلك 
  .ى قدم المساواة باعتبارها طرف في الدعوى المطالبة بتطبیق الجزاءات المدنیة و الزجریة عل

وبالتالي یمكن لجمعیات حمایة المستهلك التدخل أمام القضاء و الجامعة المشار   
من قانون المستهلك، أن تتدخل أمام القضاء المدني للمطالبة بتطبیق  151إلیها في المادة 

قد، عندما یكون هدف إیقاف الأعمال الغیر المشروعة، أو حذف شرط غیر مشروع في الع
الطلب الأولي هو تعویض الضرر الذي تعرض له واحد أو مجموعة من المستهلكین بسبب 

  .  أفعال غیر مكونة لمخافة جرمیة 
   دعوى إیقاف أو منع الأعمال غیر المشروعة -2

لجمعیات حمایة المستهلك  241أجاز المشرع المغربي شأنه شأن المشرع الفرنسي
ن القضاء المدني استصدار أمر إلغاء الشروط التعسفیة من نمادج المعتمدة أن تطلب م

من قانون  158المادة . (الاتفاقات المعتادة التي یطرحها المهنیون  على المستهلكین 
  ).31- 08المستهلك 
  دعوى التمثیل المشترك -3

من قانون  162أیضا منح المشرع المغربي بموجب المادة و لحمایة طبقة المستهلكین 
 Action enمستهلك الدفاع عن المستهلكین من خلال دعوى التمثیل المشترك  ال

représentation conjointe  عندما یتعرض عدد المستهلكین  ، أشخاص ذاتیین و
معروفین لأضرار شخصیة و فردیة ناتجة عن فعل نفس المهني، و ذو مصدر واحد أن 

ت موكلة كتابیا من طرف شخصین تطالب قضائیا باسم هؤولاء بإصلاح الضرر، إدا كان
-1على الأقل لهذا الغرض ،و نفس النهج سار  علیه المشرع الفرنسي بمقتضى المادة  

  .من مدونة الاستهلاك الفرنسیة 422
فالهدف من هذه الدعوى هو تجمیع الدعاوي المماثلة من حیث الهدف و التي یرفعها  

صالح الفردیة المتماثلة و المشتركة و عدد من المستهلكین في إطار دعوى واحدة ،عن الم
لیس المصاح الجماعیة ، و قبول هذه الدعوى یفترض وجود عدة مستهلكین في مركز 
                                                

 .من مدونة الاستهلاك الفرنسیة 6-421المادة  241
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قانوني متماثل أي لحق كل منهم ضرر تسبب عن فعل واحد أي أن یكون لهؤولاء مصلحة 
یض عن مشتركة ، و بالتالي إذا توفرت الشروط السابقة كان للجمعیة رفع الدعوى بالتعو 

  .الأضرار التي لحقت بالمستهلكیت التي تمثلهم 
  

  الإضراب الامتناع عن الشراء و :ثانیا 
قد تطلب جمعیات حمایة المستهلك من جمهور المستهلكین الامتناع عن شراء    

سلعة أو خدمة معینة أو عدم التعامل مع مشروع معین ، و یعبر عن ذلك بالمقاطعة و هي 
المضادة اختلافا كبیرا ، حیث أنها تتعدى مجرد تزوید المستهلك لا تختلف عن الدعایة 

بالمعلومات وتأخد شكل الطلب أو الأمر الصادر من الجمعیة للمستهلكین بالامتناع و 
  . التوقف عن شراء منتج معین ضار بسلامتهم و صحتهم 

إن و لیس في القانون المغربي و القانون الفرنسي قواعد تخص المقاطعة ، حقیقة  
الذین یمتنعون عن الشراء لا یتعرضون لأیة مسؤولیة و لكن هل من حق جمعیة الدفاع عن 

  المستهلكین أن تصدر أمر للمستهلكین بتنفید المقاطعة ؟
یوجد اختلاف كبیر في ذلك ، فقد طالب البعض بمنع المقاطعات بسبب المخاطر  

آخرون في الإعتراف بالمقاطعة إلا  التي تتعرض لها الشركات التجاریة المعنیة ، بینما یرغب
أن القضاء  یمیل إلى اتباع حل وسط فالأمر بالمقاطعة الصادر من الجمعیة لا یعتبر في 

 . حد ذاته سلوكا خاطئا من جانب الجمعیة إلا إذا كان تعسفیا 
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  : الخاتمـــــــــة
  

مركزة و یقة لعل أفضل ما نختم به هذا البحث المتواضع هو وضع خلاصة دق  
البرهنة  علیها كما یجب أن ،  و استطعنا  التوصل إلیها  يلأهم الاستنتاجات و الأفكار الت

ندلي بأهم  الاقتراحات  التي نرى  لها مجالا في  مادة الغش  التجاري، و ذلك  بطبیعة  
إلى  بالنظر. من الجانب القانوني والقضائي بناءا على تحلیلنا للجریمة محل الدراسة الحال

أن المشرع  المغربي  كغیره من التشریعات المقارنة  تعرض  للغش  بجمیع أنواعه  سواء  
فیؤخذ علیه أنه  المسطریةو كانا خداعا  أو تزییفا أو  غیرهما ، من  الناحیة الموضوعیة 

حیث   ،بالشمولیة التجاري طرق من  طرق  الغش تعتبر   خص  جریمة  الخداع التي
البضاعة المحددة  المتعاقد  بعمل  أو الامتناع  في أحد عناصر مغالطة في  جعله  یتجلى

،  أما  التزییف المخدوعو  الخادع بین  تعاقدیة   تجمع   أنه علاقة حصره في ، وبذلكقانونا
ذلك بهدف وضعها في التداول التجاري في مخالفة لما یتطلبه القانون و  مواد  فیتعلق بصنع 

تمیز بین  النوعین  من الغش    لا یؤخذ عن هذا أن أغلب المحاكمو  .استقلال تام عن العقد
الغالبیة العظمى  من الأحكام مما یجعل قضاءها ضیق النظرة و یوقع المتهم في الارتباك 
إلى درجة لا یستطیع معها تهیئ دفاع فعال إلى جانب عدم  قدرة  المحاكم على  تحدید ما 

بشأنها و تحدید الحالات التي تعتبر توسعا لهذا  یستجد من  عناصر التي یقع   الخداع
  .النوع من الغش سواء نص علیها القانون أو لم ینص علیها

فالغش  التجاري  ظاهرة  كونیة  تتزاید   قضایاه أمام المحاكم الزجریة بالمقارنة مع  
 أنه یتفشى بشكلو ینصب على مختلف المواد بالخصوص المواد الغذائیة ، و باقي الجرائم

نظرا  لعدم احترام  التجار للقانون  مما یفرغ  هذا  الأخیر  من محتواه الردعي و  ،خطیر
ثیرها خصوصا أنه یصعب حصر الأضرار الناجمة عن الغش في البضائع بحكم تأ ،الحمائي

لذلك عمدت كل و .مالیتها و على اقتصاد الأمة المباشر على صحة الإنسان وطمأنینتهم و 
سبة مع خطورة الأفعال زجر مرتكبي أعمال الغش بعقوبات متناو ة الأنظمة على محارب

المتعلق باتخاذ تدابیر  31.08في هذا الصدد یبرز لنا مجهودات المشرع في قانون المرتكبة و 
للمستهلك   حیث ضمن حمایة ،ع جوانبه ولو بشكل ضمنيكفیلة بحمایة المستهلك في جمی

خصه المقارن و  دید بخصوص الإشهارج تضىالمضلل وأدرج مقو  من الإشهار الخادع 



219 
 

الذي أهملها   ،یجابیة في الحمایة عكس  قانون الزجر عن الغشإهذا یعتبر نقطة الحمایة، و ب
هدا یعد نقطة تنویه و . بعد للمنتوجات وتقدیم الخدماتإلى جانب خص بالحمایة البیع عن 

تعرض له من خداع في ما یمكن أنا یمانا لحقوق المستهلك الكترونیا، و للمشرع المغربي ض
رفع  حق  جمعیات  حمایة المستهلك فيعلى  البیع عن بعد إلى  جانب تنصیصه عقد 

أعطاها الصلاحیات الكافیة للدفاع عن مصالحه في والجنائیة أمام القضاء و الدعاوي المدنیة 
سلامة المستهلك مثلما تم في و خصوصا  جرائم التي تهدد صحة و  جمیع   المیادین

مایة نه رغم كل  المجهودات الكفیلة بحأإلا  .المقارن و خاصة في التشریع الفرنسي التشریع
الغش فإننا نناشد المشرع المغربي أن یصدر قانون خاص  المستهلك في میدان الزجر عن

دینظم فیه زجر الغش التجاري  ج مقتضیات قانونیة تتماشى مع كل ار بجمیع أنواعه وإ
أصبحت  هناك جرائم  متعلقة  بالأغذیة المتعلقة وراثیا و ما المستجدات  الإجرامیة  فقد  

تنظیمها تنظیما محكما و تشكله من مخاطر على صحة المستهلك مما یستلزم على المشرع 
  . قانونیا 

فإنه  رغم كل المجهودات  التي اتخذها المشرع  لمكافحة ظاهرة الغش التجاري
، ى الصعید التشریعي أو القضائيسواء عل ،متخصصة أصبح من الضروري خلق بنیات

متخصصین في الجرائم المتعلقة  بالمستهلك خصوصا التي تهدد  بضرورة وجود قضاة
باعتبارها تقتضي درایة و خبرة معینة إضافة إلى أن المتهم فیها لا یكون   .صحته و سلامته

ة  تماشیا مع على خطورة إجرامیة مثل جرائم القانون الجنائي ، ومن تم یحتاج لمعاملة خاص
أعضاء النیابة العامة تخصص القضاء و  المقارنة  إلى جانب   تالتشریعا  ما نصت  علیه

الفنیة الكاملة للقیام  المعلومات  وینبغي أن تتوفر لدیهما .بجرائم الإضرار بالمستهلك
القاضي  یلزم أن یكون لدیهما من و لأن المحقق  بواجبهما، ولا یكفي الاستعانة بخبیر 

تبین سلامة النتیجة التي خلص إلیها إلى و ما یكفي لتقدیر رأي  الخبیر  ،علومات  الفنیةالم
جعله قوة اقتراحیة لإعادة و تقسیم المخاطر ضرورة إحداث مرصد وطني لتحلیل و  جانب

ل في الاختصاصات الموكولة للحد من التداخ ،توحید عملها میدانیاو تنظیم أجهزة المراقبة 
مجال انتشار المختبرات  الغش في البضائع بالإضافة إلى توسیع جروز   .مراقبة إلیها

د مع اعتما ، بالمعهد  العالي  للقضاء القانون الاقتصادي  تدریسو  الخاصة بالتحالیل
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القیام بالدورات تكوینیة لهم داخل من القضایا و  تخصیص بعض القضاة في هذا الصنف
  . النتائج التي تسفر عنها التحالیل بها و على كیفیة إجراء  المختبرات العلمیة للإطلاع
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